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ملا 


التّهبم كن لوليى الحتجّة بن الحسن صلواتىك عليه 
وعلى آبائد في هذَه الساعة وف ىكل ساعة وليَاً 
وحافظاً وقائداًو ناصراً ودلياًوعيناً حتّى تسكله 


أرضك طوعا و تمتعه فيبا طويلا 


























بسم الله الرحمن الرحيم 
(الفصل الخامس: في أحكام الأموات) 


و قد جرت سيرة الأصحاب على التعررض للأحكام المتعلقة بالمكلفين 
بالنسبة إلى الأموات بل و جملة'مَا ناك ذكره كآداب الاحتضار ‏ في هذا 
المبحث الذي وقع الكلام له أصالةً للبحك أعن غسلها استغناءً بما فيها من 
المناسبة من أن يبويوا لهاباباً مفلا فما صنعه المصئّف ولق من بغل العنوان 
«أحكام الأموات؛ أولى من جَمّله خخصَوَصضنَ غسل المت كما صنعه غيره؛ لكن كان 
عليه إقحام غسل المسّ و كذا الصلاة عليها في طي ما ذكره إلا أنه أوكل بيان 
غسل المسّ إلى ما سيذكره في أحكام الميتةء و الصلاة عليها إلى كتاب الصلاة؟ 
لشدّة المناسبة. فعلينا حينئلٍ أن نقتفي أثره. 

(د هي) أي الأحكام التي تعلّق الغرض بالبحث عنها في هذا الفصل: 
(خمسة). 

و ينبغي قبل التكلّم فيها أن نذكر شطراً من الآداب المتعلقة بالمريض -كما 
صنعه جملة من الأعلام -مع الإشارة إلى بعض ما ورد فيها من الأخبار على سبيل 
الاتختصار. 





.. مصباح الفقيه رج 0 
قمتها: يستحبٌ للمريض احتساب المرض و الصبر عليه بل ينبغي أن 
يشكر الله على ما أنعم به عليه لمرضه من الثواب و تكفير الذنوب. 
ففي جملة من الأخبار «إنّ الله تعالى يأمر الملك الموكل بالمؤمن إذا مرض 


أن يكتب له ما كان يكتب في صحتته»90 
و قد روي أن «حمّئ ليلة تعدل عبادة سنة: و حمّى ليلتين تعدل عبادة 
سنتين» و حمّى ثلاث ليال تعدل عبادة سبعين سنة»!, 





د ددي عن أبي عبدالله يل عن آبائه 9 في وصية ابي كَل لعل لذ 
قال: هيا علي أنين المؤمن تسبيح؛ و صياحه تهليل: و نومه على الفراش عبادة» و 
تقلبه من جنب إلى جنب جهاد في بطق إن عُوفي مشى في الناس و ماعليه 
من ذنب»51. 
و في بعض الروابات أن يول اتفال قآل: «عجبت للمؤمن و جزعه من 
السقم. و لو يعلم ما له في الََِبنَ ِلَب نلا يزال سقيماً حتى يلقى 
ره عزو جل وان 
و يستحبٌ له كتم المرض و ترك الشكوى منه. 
فعن بشير الدهان عن أبيعبدالله ع قال: «قال ألله عر و 
ابتليته ا اليا الحمه و دما خيراًمن دمه و 
)١(‏ الكافي 36 06-1/115 و 1145 قراب الأعمالة 7 (باب ثواب المريض) الحديث ١و‏ 
أمالي الطوسى :6 "الى الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب الاحتضار. الأحاديث ١‏ و7 
ولاد هر لاا خدرعى3 

(1) الكافي 4/115:7: الوسائل. الباب ١‏ من أب 0 93 

(©) الفقيه 54/576:1 الوسائلء الباب ١‏ من 

(6) أمالي الصدوق: 15/6٠0‏ الوسائز 1 14 
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بشراً خيراً من بشره» فإن أبقيته أبقيته و لا ذنب لهء و إن مات مات إلى رحمتي»!". 

و عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله!" لي ما هو 
بمضمونه. 

و عن العزرمي عن أبيه عن أب عبدالله لي قال: «من اشتكى ليلة فقبلها 
بقبولها و أدّى إلى الله شكرها كانت كعبادة ستّين سنة» قال أبي: فقلت له: ما 
قبولها؟ قال: «يصبر عليها ولا يخبر بما كان فيهاء فإذا أصبح حمد الله على ما 
كان 

و قد ورد الح على ترك الشكوى إلى غير الله تعالى في كثير من الأخبار: 

ففي حديث المناهي قال.قالويول لله يل هم مرض يوما و ليلة 
فلم يشك عؤّاده بعثه لله يوم |ألقيامة مع لي إبراهيم خليل الرحطن حتى يجوز 
الصراط كالبرق اللامع»!. 

و ليعلم أنه نمضيو الإبتبار عمًا هو الواقع شكاية و إن 
كان الأفضل كتمانه رأساً كما يدلّ عليه الأخبار المتقدّمة و غيرهاء إلا أن الشكاية 
عن المرض أمر آخر وراء ذلك؛ كما يدل عليه رواية جميل بن صالح عن 
أبي عبد الل بلق قال: سثل عن حدّ الشكاة للمريضء فقال: «إنْ الرجل يقول: 
حممت اليوم وسهرت البارحة؛ و قد صدق» و ليس هذا شكاة و نما الشكوى أن 
يقول: لقد ابتليت بما لم يبتل به أحدء و يقول: لقد أصابني مالم يصب أحداً 








(6) الكافى ": 1/117 الوسائلء الباب + من أبواب الاحتضار الحديث *. 
(") الكافى “2 0 الوسائل: الباب من أبواب الاحتضار الحديث ؟. 
(4) الفقيه 4: :٠١-4‏ الوسائلء الباب + من أبواب الاحتضار: الحديث 8 
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وليس الشكوى أن يقول: سهرت البارحة و حممت اليوم و نحو هذاد". 

ولا بأس بإظهار المرض عند إخوانه المؤمنين» بل يستحبٌ إعلامهم بذلك 
رجاء أن يدعوا له أو يعودوه فيؤجروا. 

فعن عبدالله بن سنان, قال: سمعت أبا عبدالله مي يقول: للمريض 
منكم أن وْذن إخوانه بمرضه فيعودونه فيؤجر فيهم و يؤجرون فيه؛ قال: فقيل له: 
نعم» هُمْ يؤجرون فيه لممشاهم إليه نكيف يؤجر هو فيهم؟ قال: فقال: «باكتسابه 








لهم الحسنات فيؤجر فيهم فيكتب له بذلك عشر حسنات؛ و يرقع له عشر 
درجات» و يمحى بها عنه عشر سيّنات»(. 

و في رواية حسن بن راشد قال: قال أبو عبدالفه طه: ويا حسن إذا نزلت 
بك نازلة فلا تشكها إلى أحد من أل الخلاقةولّكن اذكرها لبعض إخوانك فإك 
لن تعدم خخصلة من خصال أربع/إماكفاية وم أمونة بجاه أو دعوة تستجاب أو 





مشورة برأي»!". 

ولا منافاة بين استحباب الكتمان مطلقاً و استحباب إعلام الإخوان رجاءٌ 
لعيادتهم أو دعائهم أو نحوهاء كما أنه لا منافاة بين استحباب الصوم و رجحان 
تركه إذا تحقّق به إجابة المؤمن: كما تقدّم تحقيقه غير مرّة. 

و يستحبٌ للمريض أن يأذن لإخوانه المؤمنين في الدخول عليه. 

ففي رواية الوشّاء عن الرضا لل قال: «إذا مرض أحدكم فليأذن للناس 





(1) الكافي : 1/١١7‏ الوسائل الباب 0 من أبواب الاحتضار: الحديث ١‏ 

() الك : 1١0‏ لباب المريض يؤذن به الناس) الحديث ١ء‏ الوسائل: الباب 8 من أبواب 
الاحتضار. الحديث ١‏ 

() الكافي 8: 191/10١‏ الوسائل. الباب + من أبواب الاحتضارء الحديث * 






ا لي 0 21 00 


يدخلون عليه فإنّهِ ليس من أحد إلا و له دعوة مستجابة» ثم قال: «أتدري من 





الناس؟» قلت: أمّة محمد ييه قال: «الناس هُمْ شيعتناء!". 
و يستحبٌ عيادة المريض المسلم إلا في وجع العين:كما يدل عليه الأخبار 
البالغة من الكثرة نهايتها. 
ففي رواية فضيل بن يسار عن أبي عبدالله يل قال: همَنْ عاد مريضاً شيّعه 
سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يرجع إلى منزله»!0". 
و أمًا وجع العين: فعن أبي عبدالله يِذ في مرسلة علي بن أسباط الا عيادة 
3 
لكن في خبر السكوني عنه ملة:#إن أمير المؤمنين لي اشتكى عينه فعاده 
البى بلكلل 
و قد روي أنه «إذا طالتالملّة يُرَلة“الأريض و عياله»! فلا يستحسن 
العيادة فى هذه الصورة. 
و يستحبٌ لمن عاد المريض تخفيف الجلوسء إلا أن يحبٌ المريض 
إطالته. 


فيه 


نفي رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ل قال: بإنّ أمير 
)١(‏ طبٌ الأئمّة: 13 الوسائل؛ الباب 4 من أبواب الاحتضار: الحديث ؟. 
(؟) الكافي : 1/17٠‏ الوسائل؛ الباب ٠١‏ من أبواب الاحتضارء الحديث 5م 
(6) الكافي ١١078‏ (باب في كُمْ يعاد المريض.. ) الحديث ١‏ الرسائل؛ الباب ١‏ من أبواب 
الاحتضار: الحديث .١‏ 
(4) الكافي © ٠١/87“‏ الوسائل, الباب ١‏ من أيواب الاحتضارء الحدديث 1. 
(0) الكافي 2 1197 (باب في كُمْ يعاد المري.. ..) الحديث 01١‏ الوسائل» الباب ١8‏ من أسواب 


الاحتضارء الحديث ١‏ 
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المؤمنين غ12 قال: إنّ من أعظم العوّاد أجراً عند الله لمن إذا عاد أخاه ختّف 
الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك و يريده و يسأله ذلك؛ و قال: من تمام 
العيادة أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته!". 

و تستحبٌ الصدقة للمريض و الصدقة عنه. ققد روي «أنّ الصدقة تدفع 
البلاء المبرمء فداووا مرضاكم بالصدقة»!". 

و روي أيضاً «أن الصدقة تدفع ميتة السوء عن صاحيهاء””. 

و تستحبٌ الوصيّة. كما يدلّ عليه خبر محمد بن مسلم, قال: قال 
أبوجعفرنة: «الوصيّة حقٌّ وقد أوصى رسول الله يل فينبغي للمؤمن أن 
يوصي »1ك 

و رواية أبي الصباح عن إِبِي عبدالله لل قال: سألته عن الوصيّة: فقال: 
#هي حل على كل مسلم»0. 

و قيل كما في القواغل! و عير ”7 دب وجوبهأحلى كل مْنْ عليه حقٌ الله 
تعالى أو للناس معلّلاً في كشف اللثام: بوجوب استبراء الذمة كيف أمكن 0 

و فيه: أن الذئة إنما اشتغلت بنفس الحقّ لمن له الحو فالواجب ليس إل 


)١(‏ الكافي 3/1127 الوسائل؛ الباب ١6‏ من أبواب الاحتضار الحديث ؟. 
(1) طب الأئمّة: 175 الوسائل الباب 7 من أبواب الاحتضار: الحديث ؟. 
الأئمّة: +17 الوسائلء 





411/154 الوسائل, الباب 74 من أبواب الاحتضار: الحديث * 
(1) قواعد الأحكام 10:1 
() جامع المقاصد 01:0 
(8) كشف اللقام 27 94 
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الخروج من عهدة الحقّ بتفريغ الذمّة عند القدرة و تنج التكليف بالأداء. 
نعم» لو علم مَنْ عليه الح أنه يموت قبل الخروج من عهدته و أنه إن ترك 


الوصيّة 





يضيع الحقٌّ و لا يخرج وارثه من عهدته؛ لانّجه القول بوجوبها حينئلٍ. 

و كيف كان فعن بعض القول بوجوبها مطلقاً على كل مسلم''؛ لعموم 
قوله مقي: «الوصيّة حقٌ على كل مسلمء!". 

و فيه: أنه ل يفهم من ذلك أزيد من الاستحباب؛ بل ظاهر أخخبارها ليس إلا 








الاستحباب خصوصاً رواية محمد بن مسلم: المتقدمةا". 


وينبغي له أن يوصي بشيء من ماله في أبواب الخير. 
ففي رواية أبي حمزة عن بعظقالأئِمَة سبي قال: دن الله تبارك و تعالى 
ولت عليك بثلاثة: سترت ليك مالو يعلم به أهلك ما واروك؛ و 





يقول: ابن آدم 
أوسعت عليك فاستفرضت مَك كََمَتقدمتيراً. و جعلت لك نظرة عند موتك 
في ثلثك فلم تقدّم خيراًء قل 

و رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيهطي قال: «قال علي طك: 
مَنْ أوصى فلم يحف و لم يضارٌ كان كمن تصدّق به في حياته»!. 

و يتبغي للمريض أن يكون عند موته حسن الظنّ بره فإِنّه تعالى أرحم 
الراحمين؛ و هو تعالى عند ظَنْ عبده به. 





144:5 أنظر:كشف اللثام‎ )١( 
-)9( إلى مصدره في ص 15 الهامش‎ 





(6) في ص 15 
(4) الفقيه 5: 411/188 الوسائل؛ الباب 7٠‏ من أبواب الاحتضار: الحديث .١‏ 
(0) الفقيه 4+8/14:4: الوسائل» البانب 7٠‏ من أبواب الاحتضارء الحديث 1 











و في العيون عن الصادق ميد أنّه سأل عن بعض أهل مجلسه فقيل: 
عليل؛ فقصده فجلس عند رأسه فوجده دنفاً. فقال: «أحسن ظبّك بالله,290. 


و عن أمالي أبي علي ابن الشيخ مسنداً عن أنس. قال: قال رسول ال يف: 





«لا يموتنٌ أحدكم حتى يحسن ظله بالله عرّوجلٌ؛ فإن حسن الظنّ بالله ثمن 
الجئّة(" أعاننا الله على الاستعداد للموت قبل حلول الفوت, فإنّه من أعظم 
الآداب في هذا الباب, و الله هو الموقق و المعين. 

(الأؤل» من الأحكام الخمسة: (في الاحتضار) أعاننا الله عليه و جميع 
رت 0 

(ويجب فيه توجيه) المحتغظر فيآخر أزمئة حياته أي عند زهاق 
الروح و حدوث الموت إلى القبلة بأن يكرّان وٌُالميّت) حين حدوث موته 
متوجهاً (إلى القبلة) كما هو المتَهَرَري الاضححاب على ما في المدارك'", و 
عن الذكرى و الروضة أيضاًوَعَوَالْفِنهرَة ”طن غير واحد نسبنه إلى 
الأشهر. 

كبفيّته (بأن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن رتجليه إلى 
القبلة) بحيث لو جلس لجلس مستقبلاً بلاخلاف فيه ظاهراً. كما يدلّ عليه 
الأخبار الآنية الواردة في كيفيّة الاستقبال. مضافاً إلى استقرار السيرة عليه. 
عبرث أخبار الرضاططة :+1 الوسائل الاب +١‏ من أبراب الاحتضار: الحدي ١‏ 
(1) أمالي الطوسي: 735 ١5/68.‏ ى الوسائل: الباب 7١‏ من أبواب الاحتضار: الحديث ؟. 
(0) مدارك الأحكام 07:0 


(4) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 4:6 و أنظر: الذكرى :١‏ 198 و الروضة 
البهيّة :١‏ 4و 





اليو اسار اد 1 6 32 2 1 

(و هو) على ما هو المشهور من القول بوجوبه كسائر أحكام الميّت من 
الواجبات الني ستعرفها إن شاء الله (فرض كفاية) كما سيأني تحقيقه فيما سيأتي. 

(و قيل) كما عن المصئف في المعتبر”' وفاقاً لكثير من القدماء و 
:(هو مستحبٌ). 

و استدلٌ للأوّل: بما رواه الصدوق في الفقيه مرسلاً. و في العلل مسنداً عن 
أبي عبداله يل عن أمير المؤمنين م قال: «دخل رسول لله يه على رجل من 
ولد عبد المطّلب و هو السّؤْق!" قد ويه لغير القبلة» فقال: وجهره إلى القبلة فإلكم 
إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملانكة و أقبل الله عرّوجلٌ عليه بوجهه فلم يزل 
كذلك حتى يقبض»'". 

و نوقش فيها: بضعف الأمند و قصورٌ/اللالة. 

و فيه: أما ضعف السند تَلسَرَمٍَ أب آلاعتناء به في مثل هذه الرواية 





المشهورة المقبولة المعتضلة ببدم الزلئاجتداث؛. 
و أمَا قصور الدلالة فقد ذكر في محكي المعتبر'*! في وجهه وجهان: 
الأول بأنه قضيّة في واقعة معيّنة, فلاتدلٌ على العموم. 
و فيه مالا يخفى, و إلا لانسدّ باب الاستدلال في معظم الأحكام بالأخبار. 
و الثاني بأن التعليل في الرواية كالقرينة الدالّة على الفضيلة. 





404 7021 الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام 08:6 وانظلرة : المعتير‎ )١( 

أي: النزع. النهاية ‏ لابن الأثير - 474:1 

(©) الفقيه 01/08:1: علل الشرائئع: 749 (الباب 6) الوسائل؛ الباب 0 من أبواب 
الاحتضار. الحديث 1. 

(:) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة +7862 و انظر: المعتبر 188:1 
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و قد قرّره شيخنا المرتضى طق على هذه المناقشة: و اذعى ظهور الرواية 
-بقرينة التعليل ‏ في الاستحبابء ثم قال تعريضاً على مَنْ أنكره بل نفى إشعارها 
بذلك: و مَنْعُ إشعارها بالاستحباب خلاف الإنصاف ممّن له ذوق سليم'"'. انتهئ. 
وفيه نظر؛ فإنّ هذا النحو من التعليلات المشتملة على ذكر فائدة العمل إنّما 
تصلح قرينةٌ للاستحباب فيما إذاكانت الفائدة المذكورة عائدةٌ إلى نفس المكلف؛ 


و أمًا إذا كانت عائدةٌ إلى غيره -كما فيما نحن فيه فيشكل ذلك. 


و سرّه أن تعليل الطلب بغائدةٍ عائدة إلى المكلّف يوهن ظهوره في كونه 





مولويً. بل يجعله ظاهراً في كونه إرشادياً محضاً و لذا ربما يتأقل في دلالته على 
الاستحباب أيضاً إذا كانت الفائدة الِحقلَيبها دنيويّة محضة, كما لو قال: «أدخل 
الحمّام عَبَاُ فإنه يكثر النحم و(أمًا في مثلَّإلمّام فإنّما يفهم الاستحباب من 
معلوميّة كون المرشد إليه راجحا وآحَكبَبَا خلال كما لوبينه بجملة خبريّة؛ نظير 
ما لو قال: «أذن و أقم قبل سكاف /مخ:الن.و-أهَامْ صلى خلفه صفَان من 
الملائكة» فإِنّه لايفهم منه إلا ما يفهم من قوله: همّنْ صلّى بأذان و إقامة يصلَّي خلفه 








صفَان من الملائكة» فكما يفهم الاستحباب من الثاني مع عدم اثستماله على 
الطلب, كذلك يفهم من الأوّل» فيكون الأمر بالفعل نظير أمر الطبيب للإرشاد إلى ما 
هو الأصلح بحال المكلّف. 

1 و أما إذا كانت الفائدة عائدةٌ إلى غيره» فلايوهن ظهوره في كونه مولوياً. بل 
يؤْكّدهء كما لا يخفى وجهه. 
يشكل ترخيص العقل جواز المخالفة ما لم يستظهر من الدليل 


(1١)كتاب‏ الطهارةة 512 
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رضا المولى بترك المأمور به. 

و دعوى استفادته من هذا الخطاب ممنوعة جد 

نعم, لانتحاشي عن استشمام رائحة الاستحباب بل استشعاره من هذا 
السنخ من الأخبار المعلّلة بنزول الملائكة أو الرحمة أو وفور الأجر و نحوهاء لكن 
لا يكفي ذلك في ترخيص العقل ترك امتثال الأمر الصادر من المولى لاعلى جهة 
الإرشاد خصوصاً في مثل المقام الذي يكون بيان الفائدة لطفاًفي امتثال المأمور بهه 
فإنٌ أحداً لايقدم على تفويت هذه الفائدة العظمى على الميّت بهذا العمل اليسبر 
في هذا المضيق خصوصاً أهله و أقاربه. 

فالإنصاف أن القول بالوجوي تر إلى ظاهر هذه الرواية مع أنه أحوط 
لايخلو عن قوّة. 

و استدل له أيضاً بمصكعةستابتاتتبن لالد قال: سمعت أبا عبدلله للهة 
يقول: «إذا مات لأحدكم مهسو ل(لبتجاه القبلئو كذلك إذا غسل يحفر له 
موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلاً بباطن قدميه و وجهه إلى القبلة1". 

و فيه: أنّ ظاهره الأمر بالتسجية تجاه القبلة بعد الموت» فتكون مستحيّة 
لاقائل بوجوبهاء كما يده عطف قوله طلا: دو كذلك إذا غسّل» إلى آخره. 

و دعوى: أن المراد من قوله: «إذا مات» إذا أشرف على الموت» غسير 
مسموعة؛ إذ ليس ارتكاب هذا التجوّز أولى من حمل الأمر على الاستحباب 











بثوب؛ أي يغطّى به. لسان العرب 
سجاه. 
1ع الشهذيب :0/183“ الوسائل الباب 70 من أبواب الاحتضارء 
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خصوصاً مع أن المأمور به هو التسجية تجاه القبلة و لاقائل بوجوبه على الظاهر. 
د توهم عدم منافاة استحباب التسجية وجوب الاستقبال. مدفوع : بأنْه بعد 

أن علم أن الأمر بالتسجية للاستحباب لم يبق لقوله لق : تجاه القبلة» ظهور في 

الوجوب مع كونه من متعلّقات ذلك المأمور به المحمول على الاستحباب. 

و استدل له أيضاً بموّقة معاوية بن عمار؛ قال: سألت أبا عبداته مل عن 
الميّت. فقال: «استقبل بباطن قدميه القبلة»0. 

و فيه: أن الاستدلال بها بعد الإغماض عن مثل المناقشة المتقدّمة في 
الرواية السابقة إنمايتم لو كان السؤال عن حكم الميّت, و هو غير معلوم؛ لجواز 
أن يكون السؤال عن كيفيّة الاستقبالفأأعلُّهذا التقدير لاينعقد للجواب ظهور 
في الوجوب. كما لا يخفى وجهبا 

و بهذا ظهرلك إمكان الخدثئتة قيَكلرواياتْ الواردة في كيفيّة الاستقبال. 

مثل: رواية إبراهيم الصَعِتََي ويا ودح الصادق للا قال في 
توجيه الميّت: يستقبل بوجهه القبلة و يجعل قدميه ممّا يلي القبلة»' 

و رواية ذريح عن أبي عبدالله لك في حديث؛ قال: دو إذا وبجهت الميّث 
للغبلة فاستقبل بوجهه القبلة لاتجعله معترضاً كما يجعل الناس؛ فإئي رأيت 
أصحابنا يفعلون ذلكء و قد كان أبو بصير يأم بالاعتراض» أخبرني بذلك علي ين 








|| 5/119 7 الكافي‎ )١( 
.4 الحديث‎ 
في التهذيب:‎ )1( 
(م) الكافي 0/11 التهذيب 17/780:1 الوسائل. الباب 70 من أبواب الاحتضان‎ 
الحديث م‎ 





ب 14/186:1ى الوسائل؛ الباب 78 من أبواب الاحتضان 
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أبي حمزة»! الحديثء فإنّ ورودها في مقام بيان كيفيّة الاستقبال يمنع ظهورها 
في إرادة الوجوب التعبّديء كسائر الأوامر المتعلّقة بال 





نزاء و شرائط العبادات. 

نعمء لا يتطرّق في هذه الروايات الخدشة المتقدّمة في رواية سليمان بن 
خالد من ظهورها في إرادة ما بعد الموت. فإنّ المتبادر من هذه الروايات إرادة 
الاستقبال المعهود المتعارف حين الاحتضار: والله العالم. 

م إن مفاد المرسلة المتقدّمة نما هو وجوب استقبال المحتضر إلى أن 
يُقبض» فا بض سقط وجوبه: فلايجب استمراره مستقبلاً ولا استقباله ابتداءً إن 
لم يكن؛ للأصلء لكنّ الاحتياط بذنك مالم ينقل من محلّه مما لا ينبغي تركه؛ بل 
لابخلو القول بوجوبه ‏ بعد كون إبقإنةمتتقبلاً هو المعهود لدى المتشرعة 
المنصرف إليه الأخبار الواردة فيل 
عمّار في وجه و إن كان الأوجه تلآقَهَلِكّتلاتُبغي الارنياب في رجحانه» كما 





بة الاسلْقبآل - عن وجه كما يؤيْده موئقة 





يدل عليه رواية سليمان ب كالب ليقو( فإن الُأمور به فيها و إن كان هو 
لكنّه من قبيل تعدّد المطلوب؛ لعدم تقيّد رجحان كل من 


النسجية تجاه القبا 
التسجية و الاستتهبال بالآخر. 








و يؤيّده مارواه في الجواهر عن المفيد في إرشاده في وفاة النبي يي أله 
قال لعلئ له عند استحضاره: اضت نفسي فتناولها بيدك فامسح بها 
وجهك ثم وتجهني إلى القبلة و تولّ أمري إلى أن قال - 


عليه و يد أمير المؤمنين ميد اليمنى تحت حنكه ففاضت نفسه فيها فرفعها إلى 






بض -صلوات الله 











(1) التهذيب 1811/516:1 الوسائلء الباب 58 
(1) في ص لام 


اب الاحتضار الحديث 1. 
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وجهه فمسحه بها ثمّ وبّهه و غمّضه و مدّ عليه إزاره»!" الحديث. 

لكن هذه الرواية مقتضاها عدم وجوب الاستقبال عند حدوث الموت؛ بل 
عدم استحبابه» فتعارض المرسلة المتقدّمة, لكنّها لا تصلح للحجّيّة فضلاً عن 
المكافئة عند المعارضة و إن كان لا بأس بإيرادها للتأييد أو لإثبات الحكم 
المستحبّي, كما هو ظاهر. 

و لعل المراد من أمره ‏ صلوات الله و سلامه عليه و آله _بتوجيهه إلى القبلة 
أن يراقبه و يحسن مواجهتها بحيث لو انحرف بعض أعضائه حال الموت عن 
القبلة بحيث لاينافي الاستقبال الواجب؛ لصرفه إليها بععده؛ و الله العالم. 

ثم إن لافرق على الظاهر في ويعو ٍالاستقبال بين الصغير و الكبير و 
الذكور و الإناث؛ لقاعدة الاشترللك, المعتضدم بلاق فتاوى الأصحاب. 

نعم, لا يبعد القول بعدمتَجَوَبَبالتتتتة"إلى المخالف, كما تقتضيه العلّة 
المنصوصة في المرسلة. وآه الال 

و لو تمكّن المحتضر بنفسه من التوبجه هل يجب عليه ذلك؟ وجهان: من 
كونه أحد المكلّفين الذين يجب علبهم إيجاد هذا الواجب الكفائي في الخارج. 
بل كونه أولى من غيره. و من انصراف الأ دلّة عنه. و الله العالم. 

(ويستحبٌ) لول وغيره ممّن حضره عند المرت (تلقينه) أي تفهيمه 
(الشهادتين و الإقرار بالنبي كيه و الأئمة ك) الائني عشر. و الأولى بل 
الأفضل تسميتهم بأسمائهم واحداً بعد واحد وإن كان الأظهر أن في تلقينه إمامتهم 
بل بتلقين الإمامة يستغنى عن الأوَلين و إن لم يتأ 





و ولايتهم إجمالاً غنئ و كفا. 








(1) جواهر الكلام 6: ٠١‏ - ١1ء‏ وانظر: الإرشاد ‏ للمقيد ‏ 83:1١-/ام1.‏ 
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به وظيفة الاستحباب حيث إن الشهادة بإمامتهم و كونهم خلفاء السول عل 
شهادة إجما 
اللهء فإ التوحيد من أظهر أنبائه و أعظمهاء فيحصل بالاعتراف بإمامة الأئمّة ما هو 
الغرض الأصلي المقصود بالتلقين من عدم خخروجه من الدنيا بلا إيمان. 


و بما أشرنا إليه يتويجه قول الباقر و الصادق ظِِي في خبري ابني مسلم و 





سينا رن الله كما أنّ هذه أيضاً شهادة إجماليّة بأنّه لا إله إلا 





«إلكم تلقنون أمواتكم عند الموت: لا إله إلا الله ود 





ن موتانا: 


و قد قيل في توجيهه مالا يخفى فيه. 

و الأوتجه ما أشرنا إليه من أنالتتهادة أن محمد رسول اله طفق شهادة 
إجماليّة بأنّه لا إله إلا لله فيجوق الاجتزاء بها كلها و هذا بخلاف ما يلقن الناس» 
فإنّه لا يجديهم ما لم يضم إلالعهّاوة بالرتالة 

و كيف كان فيدل عَلىاتتكبات تلقين الشهادد جملة من الأخبار: 

منها: رواية الحلبي عن أبي عبدالله ييه قال: :إذا حضرت! قبل أن 
يموت فلقّنه شهادة ان لا إله إلا الله وحده لأ شريك له. و أن محمَداً عبده و 








رسوله!". 





قال: دما من أحد يحضره الموت 


إلا وكّل به إبليس من شياطينه مَنْ يأمره بالكفر و يشككه في دينه حنى يسخرج 


و رواية أبي خديجة عن أبي عبدالله 


." الكافي + +1 الوسائل» الباب 51 من أبواب الاحتضار: الحديث‎ )١( 
(؟) الكافى 1/1513 التهذ. الوسائل الباب 74 من أبواب الاحتضاره‎ 
١ الحديث‎ 
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نفسه, فمن كان مؤ. ألم يقدر عليه» فإذا حضرتم موتاكم فلقّنوهم شهادة أن لاإله 
إلا الله و أن محمّداً رسول الله يي حتى يموتواء!9. 

وفيه دلالة على استحباب التكرار إلى أن يموت. 

و رواية إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد عن آبائه 8 أن 
رسول ا يِل قال: دلقنوا موتاكم لاإله إلا اله ف مَنْ كان آخحر كلامه لا إله إلا للد 
دخل الجنّةه!". 

و رواية جابر عن أبي جعفر مه قال: «قال رسول الله عل لقُنوا موتاكم 
لا إله إلا الله فإنّها تهدم الذنوب»!" الحديث. 

و يدل على استحباب تلقينه الؤلاية أيضاً جملة من الأ 

منها: مارواء زرارة عن بي جعفر عي كي حديثٍ قال: الو أدركت عكرمة 
عند موته لنفعته؛ فقيل لأبي عبداللوسلم :تاذ كان ينفعه؟ قال: «يلقّنه ما أنتم 
عليه 

ف رواية أبي بصير عن أبي جعفر طل. قال كنا عنده فقيل له: هذا عكرمة 
في الموت و كان يرى رأي الخوارجء فقال لنا أبو جعفر طلهة: «انظروني حتى 
أرجع إليكم فقلن؛ نعمء فما لبث أن رجع. فقال: :أما ّي لو أدركت عكرمة قبل أن 
تقع النغس موقعها. لعلّمته كلماتٍ ينتفع بها و لكت أدركته و قد وقعت موقعهاه 
1 الكافي + الوسائلة الباب ٠01‏ من أبوا اب الاحتضار, الحديث 6د 
)١(‏ ثواب الأعمال: 19+« لباب شواب تلقين الميّت) الحديث أمالي الصدرق: 0/481 

الوسائل الباب 71 من أبواب الاحتضار: الحديث 4. 
(0) ثواب الأعمال: 7/17: الوسا: الباب 77 من أبواب الاحتضار, الحديث ٠١‏ 


() الكنافي 15120/ التهذيب 4 الوسائل؛ الباب لا سن أبسواب الاحمتضار 
الحديث .١‏ 
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فقلت: جعلت فداك و ما ذاك الكلام؟ قال: دهو والله ما أنتم عليه» فلقّنوا موتاكم 
عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله و الولايةة/". 

2 ي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبداله لة:«والله لو أن عابد وثن 
وصف ما تصفون عند خروج نفسه ما طعمت النار من جسده شيئة!". 





و رواية 


وعن الكافي بعد ذكر رواية أبي خديجة قال: و في رواية أخرى «فلقّنه 
كلمات الفرج و الشهادتين» و تسمّي له الإقرار بالأئمّة واحداً بعد واحد حتى 
ينقطع عنه الكلام؛77". 

(و) يستحبٌ أيضاً تلقينه (كلمات الفرج). 

ويدل عليه -مضافاً إلى المرييلة المتقدّمة!؟ ‏ أخبار مستفيضة. 

منها: صحيحة زرارة عبثاأبي جَعفريفم قال: دإذا أدركت الرجل عند النزع 
فلقّنه كلمات الفرج: لاإله إلا اله التيليم الكريم ئلا إله إلا الله العلى العظيم؛ سبحان 
الله رب السماوات السبَوَر تٍالأرضين السبع وببما فيه و ما بينهن و رب 
العرش العظيم؛ و الحمد لله رب العالمين:!*. 

و رواية الحلبي عن أبى عبداله م «أن رسول الله يه دخل على رجل 
إله إلا الله العلئ العظيم» 





مَن ب 0 


)١(‏ الكافي 0/1730 التهذيب ١‏ :لام؟ - 482/18 الوسائل؛ الباب امن أبواب 
الاحتضار. الحدديث 0 

(؟) الكافي 176:5 الوسائلء الباب ام من أبونب الا 

() الكافي 3 150 - 1/174: الوسائل الباب امن أبواب الا 

(4) آنفاً 

(ه) الكافي © 7/115 ال 
الحديث ١‏ 





أرء الحديث 4. 
الحديث 8 
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0 مصباح الفقيه اج‎ ٠. 
لا إله إلا الله الحليم الكريمء سبحان الله ربٌ السماوات السبع و ربٌ الأرضين‎ 
السبع”" و ربٌ العسرش العظيمء و الحمدلله رب العالمين» فقالهاء فقال‎ 
رسول اله ييُ: الحمد لله الذي استتقذه من النار:7.‎ 

و في كشف اللثام بعد نقل الروأية قال: و زِيد في الفقيه: دو ما تحتهن, 
«ربٌ العرش العظيم» و دسلام على المرسلين» بعده!" 

و في الحدائق رواها عن الفقيه مرسلاً إلى الصادق قلا بزيادة: ادو سلام 
على المرسلين' ثم قال: قال الصدوق: و هذه هي كلمات الفرج!4. 

و رواية عبد الله بن ميمون القدّاح عن أبي عبدالله لق قال: «كان أمير 
المؤمنين طْي إذا حضر أحداً من أمِثْتٍِالموتٌ قال له قلى: لا إل إلا اله الحليم 
الكريمء لا إله إلا الله العلي العلظيم: ٠‏ بتكن إبله ربٌ السماوات السبع و وت 
الأرضين ا ا كارع اللعوزي. 
فالها المريض قال: اذه بَكَلمَسنَ عَليكبإسس ,00 

و مرسلة الصدوق قال: قال الصادق عقي دما يخرج مؤمن من الدنيا إل 
برضا منه؛ و ذلك أن الله يكشف له الغطاء حتى ينظر إلى مكانه من الجئّة وما أعدٌ 





قبل 








الله له فيها و تنصب له الدنيا كأحسن ماكانت, ثم يخيّر. ف ارما عندالله و يقول: 





(1) الكافي *: 5. الوسائل. الباب 58 من أبواب الاحتضار الحديث ؟. 

(©) كشف اللثام 046:0 وانظر: الفقيه 67/9/9/:0 

(5) الحدائق الناضرة +:1#م, وا لا - مل ذيل الحديث 65 

(0) الكافي 2 0/114 الهذيب 1:هم1/٠ؤى‏ الوسائل» الباب 78 من أبواب الاحتضار 
الحديث + 
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ما أصنع بالدنيا و بلائهاء فلقّنوا موتاكم كلمات الفرج»'". 

ثم إن ما في الروايات من اختلاف الترتيب و اشتمال بعضها على بعض 
الزيادات و اختلاف بعض ألفاظها على ما في بعض النسخ غير ضائر؛ فإ الأظهر 
جواز العمل بجميع الروايات؛ لعدم التنافي بينهاء فإنْ من الجائز أن يكون نفس 
الكلمات بنفسها كلمات الفرج بحيث لايضرّها تقديم بعض الفقرات على بعض» 
كما أن من الجائز أن لا يكون ما في بعضها من الزيادات أو اختلاف الألفاظ من 
المقؤمات. و الله العالم. 

و يستحبٌ أيضاً تلقينه الدعاء بالمأثور 

ففي رواية أبي سلمة عن أبي حَبدََْيِكةٍ قال: «حضر رجلاً الموت فقيل يا 
رسول الله إن فلانا قد حضره الموث, فته سول اللي و معه ناس من 
أصحابه حتى أتاه و هو مغمى تقال ”كَفَانيةُ :يا ملك الموت كف عن 
الرجل حتى أسأله. فأفاق الوكعلَ الله لوعف عا رأيت؟ قال: رأيت بياضاً 
كثيرا و سوادا كثيرً قال: فأيّهما كان أقرب إليك؟ فقال: السوادء فقال انكل : 
قُل: اللّهمْ اغفرلي الكثير من معاصيك واقبل مني اليسير من طاعتك؛ فقال؛ ثم 
أغمي عليه. فقال ييّة: يا ملك الموت خف عنه حتى أسأله» فأقاق الرجل» فقال: 
رأيت بياضاً كثيراً و سواداً كثيرا؛ قال: فأيهما أقرب إليك؟ فقال: البياض؛ فقال 
رسول الله ييل غفر الله لصاحبكم» قال: فقال أبو عبدالله عه : مإذا حضرتم ميت 
فقولوا له هذا الكلام ليقوله»!5. 











.4 الوسائل. الباب .88 من أبواب الاحتضار. الحديث‎ »248/4٠ :١ الفقيه‎ )١( 
.١ الوسائل» اثباب 54 من أبواب الاحتضار: الحديث‎ ٠٠ 150-174 : الكافي‎ )1( 
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و في المرسل عن الصادق ط أنه قال: #اعتقل لسان رجل من أهل المدينة 
فدخل عليه رسول الله يي فقال له: ثَلى: لا إله الا الله فلم يقدر عليه فأعادعليه 
رسول الله يي فلم يقدر عليه و عند رأس الرجل امرأة: قال لها هل لهذا الرجل 
أم؟ قالت: نعمء أنا مه قال لها: أفراضية أنت عنه أم لا؟ فقالت: [لا]!'" بل ساخطة, 





فقال لها رسول الله وي ني أحبٌ أن ترضي عنه فقالت: قد رضيت عنه لرضاك 
يا رسول الله. ققال له: قل: لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا الله. فقال [له]!": قا 
يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عنّي الكثير | 
الغفور, فقالهاء فقال له: ماذا ترى؟ فقال: أرى أسودين قد دخلا علي» فقال: أعدهاء 
فأعادهاء فقال: ما ترى؟ فقال: قد نياعدآعنّي و دخل أبيضان و خرج الأسودان» 






فما أراهما ودنا الأبيضان مني الآن يأخذان" بُبفسكي» فمات من ساعته»(؟. 

و عن حريزبن عبدالله عن أبَيَسَحتفرْطكة قال: بإذا دخلت على مريض و 
هر في النزع الشديد هقُل لدج بَذآالضاء ]يمالك عنك: أعوذ بالله العظيم 
ربٌ العرش الكريم من كل عرق نفار و من شرّ حر النا. سبع مرّات, ثم لقنه 
كلمات الفرج. ثمّ حوّل وجهه إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فإله يخقّف عنه و 
يسهل أمره بإذن اشمواك, 

(و) أولى من تحويل وجهه كما في هذه الرواية (نقله إلى مصلاه) الذي 
كان يصلّي فيه غالبا كما يدلٌ عليه رواية عبد الله بن سان عن أبي عبدالله ل قال: 















* الوسائل؛ الباب 4 من أبراب الاحتضار. الحديث‎ 0 ٠/08 
طب الأئمّة: 0114 الوسائل الباب ٠؛ من أبواب الاحتضارء الحديث #د‎ )1( 
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«إذا عسر على الميّت نزعه و موته قرّب إلى مصلاه الذي كان يصلَي فيه»0. 

و رواية ذريح قال: سمعت أبا عبدالله غْيّةِ يقول: «قال علي بن 
الحسين :إن أبا سعيد الخدري كان من أصحاب رسول الله يله وكان 
مستقيماً. فنزع ثلاثة أيَام فغسّله أهله ثم حُمل إلى مصلاه قمات فيه»!". 

و رواية ليث المرادي عن أبي عبدالله طية قال: قال: «إنّ أبا سعيد الخدري 
قد رزقه الله هذا الرأي و أنه اشتدٌ نزعه فقال: احملوني إلى مصلاي. فحملوه 
فلم يلبث أن هلك»'". 

و رواية حريز قال: كُنا عند أبي عبدالله ع فقال له رجل: إن أخي منذ 
ثلاثة أيَام في النزع و قد اشتدٌ عليه الأمرء مادج له» فقال: 'اللّهمْ سهل عليه سكرات 
الموت» ثم أمره؛ و قال: حوّلواأفراشه إلى ملام الذي كان يصلَي فيه فإنّه يخفّف 
عليه إن كان في أجله تأخير و إن كَائتَامنيه قد حضرت فإنّه يسهّل عليه إن 
شاء الهو 

و عن كاشف اللثام و غيره تعميم مصلاه بحيث يعم ما يصلَّي عليه!. 

و يمكن الاستدلال عليه: بمضمرة زرارة: «إذا اشتدٌ عليه النزع فضعه في 








)١(‏ الكافي 3/1506 التهذيب 01781/470:1 الوسائل, الباب 4٠‏ من أيواب الاحتضار 
الحديث .1١‏ 

(؟) الكافى 7 1/170 الوسائل؛ الباب م4 من أبواب الاحتضاره الحديث 7 

(") الكافى :4/171 الوسائل» الباب 4٠‏ من أيواب الاحتضار: الحديث 4. 

(4) طب الأئمّة: 4/ك الوسائلء الياب +غ من أبواب الاحتضار؛ الحديث 3 

(0) الحاكى هو صاحب الجواهر فيها 34 .0314 واتظر: كشف اللشام 01487 و الوسيلة: 037و 
الجامع للشرائع: 44 
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مصلاه الذي كان يصلّي فيه أو عليهء'" بناءً على كون الترديد من الإمام مضل كما 
ايقتضيه الأصل. 


نم إنْ مفاد الأخبار المتقد 





بأسرها إِنّما هو استحباب نقله إلى مصلاه إذا 
اشتدٌ عليه النزع لا مطلقاً كما عن جملة من الأصحاب التصريح بذلك؛ فما في 
المتن و غيره من الإطلاق لا يخلو عن نظرء بل الأولى في غير الصورة المفروضة 
المنصوصة إبقاؤه على حاله و عدم التعرّض له بمسّه قبل خروج روحه فضلاً عن 
نقله من مكانه؛ كما يدلّ عليه ماروا زرارة قال: لما ثقل ابن لجعفر نظ ر 
أبوجعفر مني جالس في ناحية فكان إذا دنى منه إنسان قال: «لا نمه فإنّه نما 





يزداد ضعفاً. و أضعف ما يكون فيا هذَه إجال: و مَنْ مه على هذه الحال أعان 
عليه» فلمًا قضى الغلام أمر به فعُمَض عيناءكو د لحياه»!"' الحديث. 

(و) يستحبّ أن (يكون عَنَدَه) بعد موته (مصباح) في الليل و إن مات 
في اليوم و لم يجهّز إلى اللبللكن ظاهر' المَتن” و خيره ممّن عبّر كعبارته: 
استحباب ذلك (إن مات ليلاً) لا مطلقاً إلا أنه يحتمل أن يكون القيد في كلامهم 
جارياً مجرى الغالب, أو يكون مرادهم بيان استحبابه حين حدوث موته إن كان 
في الليل من دون تعرّض لحكم بقائه. كما يؤيّد ذلك ذكره في أحكام المحتضر: و 
يشعر بعموم الحكم لديهم تنصيص يعضهم على بقاء المصباح عنده إلى الصباح: 
فإنه يشعر بكون المقصود عدم بقاء الميّت في بِيتِ مظلم. 
() الكافي د دي 50 871 الوسائل؛ الباب 4١‏ من أبواب الاحتضاره 


الحديث 5 
(؟) التهذيب 441/78:١‏ الوسائل» الباب 46 من أبواب الاحتضار؛ الحديث .١‏ 
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و كيف كان فاستحباب وضع السراج عنده في الجملة هو المشهور نقلاً و 
تحصيلاً, كما في الجواهر”*» بل عن جامع المقاصد نسبته إلى الأصحاب "١‏ مشعراً 
بدعوى الإجماع عليه. 
و كفى بذئك دليلاً لإثبات الاستحباب مسامحة: مضافاً إلى كونه في العرف 


و العادة تعظيماً و احتراماً للميّت» و هو ممًا لاشبهة في رجحانه شرعاً. 


و ربما يستدلٌ له برواية سهل بن زياد عن عثمان بن عيسى عن عدّة من 


أصحابنا قال: 





أبوجعفر عله أمر أبو عبدالله عليه بالسراج في البيت الذي 
كان يسكنه حتى قيض أبو عبدلله مل ثم أمر أبو الحسن طي بمثل ذلك في بيت 
أبي عبدالله طلة حتى أخرج به إلى» الْعَرََئِمَ لا أدري بما كان'” فإنّه يفهم منه 
استحباب وضع السراج عنده فل الليل الذيقُبس فيه بالفحوى أو التضمّن. 

و فيه بعد الغض عن عَدَمَ تنبو الحكم فيما لو مات فيما عدا 
البيت الذي كان يسككه أأئ]لَْمَاَلْيَيمَهالاتتتدلالأبالرواية لو استفدنا منها 
استحباب وضع السراج في بيت كل أحد بعد موته كما وضعه أبو جعفر و كذا 
أبوالحسن لأبيه مي لكنّه في حيّز المنع؛ لجواز اختصاص الاستحباب بوضع 
السراج في بيت مثل أبي جعفر و أبي عبدالله يي لا مطلقا لا لدعوى كون الحكم 
من الخواصٌ حتى ينفيه أصالة الاشتراك: بل لأنّ وجه العمل بحسب الظاهر هو 


تعظيم مَنْ عظمه الله و أحبّ أن يبقئ اسمه ولاينمحي رسمه؛ فيختضٌ رجحانه 





(1) جراهر الكلا 50:1 

(؟) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 1:6؛ وانظر: جامع المقاصد 501:1 

(0) الكافي 26 0/501 التهذيب 451/184:1 الوسائل» الباب 46 من أبواب الاحتضاره 
الحديث .١‏ 
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ان التعظيم لا بالنسية إلى سائر الناس‎ 
2100100 1 001 لايستحق‎ 
العرف وضع السراج في بيت أغلب الأشخاص الذين لايعدّون لديهم من العظماء‎ 
الذين يستحسن لهم هذا النحو من الاحترام سفهاً و سرفاً محضاً.‎ 

و كيف كان فلا يمكن استفادة استحباب وضع السراج في بيت الميّت 
مطلقاً فضلاً عمًا نحن فيه من مثل هذا الففعل. فإن كان و لابدٌ من التأتي 
بالأنمةطف فليتأس بهم في فعلهم بالنسبة إلى سائر مَنْ مات في بيتهم؛ مع أله 
لميعهد عنهم وضع السراج في بيت سائر موتاهم؛ شيفهم من ذلك اخمتصاص 
رجحانه في حقٌ مَنْ كان بقاء رسمهمِتبوبايند الله تعالى و لا يبعد أن يكون 
ناب ا -منهمء والله العالم. 

(و) ب بستحبٌ أيضاً أن يكو حَتَدََتخالَ الأحتضار و كذا بعد الموت (مَنْ 
يقرأ القرآن) للترك. و استدفاع كراب العذاب 

قال في محكي الذكرى: و يستحبٌ قراءة القرآن بعد خروج روحه كما 
يستحبٌ قبله استدفاعاً عنه''. انتهى. 

الكن لم يصل إلينا من الأخبار ما يدلٌ على استحباب قراءة مطلق القرآن في 
شيء من الموردين بعنوانهما المخصوص بهما. 

نعمء روي الأمر بقراءة القرآن في الجملة حال التزع. 

ففي كشف اللثام بعد الحكم باستحباب قراءة القرآن عنده قبل الموت و 
بعده قال: روي أنه يقرأ عند النازع آية الكرسي و آيتان بعدها ثم آية السخرة (إنّ 











(1) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة :0714 و لنظر: الذكرى 191/20 
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را سر ثم ثلاث آيات من آخر البقرة (لله ما 
في السموات و ما فى الأرض) إلى آخرهاء ثم يقرأ سورة الأحزاب!" 4 
و عنه يَيُّ همَنْ قرأ سورة يس و هو في سكرات الموت أو قُرئْت عنده 
بشربة من شراب الجئّة فسقاها إيّاه و هو على فراشه 





جاء رضوان نخازن الج 
فيشرب فيموت ريّان و يبعث ريّانء و لا يحتاج إلى حوض من حياض 
الأنبياءم0. 

و عنه يَييُ أيْما مسلم قرىء عنده إذا نزل به ملك الموت سورة يس نزل 
بكل حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفاً يصلُون عليه و يستغفرون 
له و يشهدون غسله و يتبعون جنازتة و بَصَلوْنِ عليه و يشهدون دفنه»40. 

و عن سليمان الجعفري قال: رأيت أبا لحن مه يقول لابنه القاسم: دق 
اقرأ عند رأ. أس أخيك وو الصاَاتَ فاه حتى تستدتهاء فقرأء فلمًا بلغ (أَهُمْ 
أشدٌ خلقاً أم من خلقنا4!* قضَى الى كلما بجي وخرتجوا أقبل عليه يعقوب بن 
جعفرء فقال له: كنا نعهد الميّت 











نزل به الموت يقرأ عنده «يس و الفرآن 

الحكيمه فصرت تأمرنا ب «الصافات صغّأه فقال: «يا بي لم تقرأ عند مكروب من 

موت قط إلا عجّل الله راحتهء'" و الأمر بالإتمام يتضمُّن القراءة بعد الموت. 
وعن النبى يِه « 








دخل المقابر فق رأ ويس؛ مف عنهم يومئٍ وكان له 








(1) سورة الأعراف 01:0 

(؟) الدعوات ‏ للراوندي ‏ 501 / ١9‏ لد 

(؟و ؛) المصباح ‏ للكفعمي :6 (الهامش). 

(0) سورة || لل 

(1) الكافي 7 0/171 التهذيب :١‏ 1788/4307 الوسائل. الباب ١‏ من أبواب الاحنتضار 
الحديث ١‏ 





اتسين يد 





بعدد مَنْ فيها حسنات0 507 انتهى. 


أقول: لايبعد استفادة استحباب مطلق القراءة في كلتا الحالتين من مثل هذه 
الأخبارء مع أنّه يكفي في ذلك فتوى مثل الشهيد و غيره من كبراء الأصحاب 
خصوصاً مع معلوميّة استحبابها مطلقاً. و رجحان التوسّل بها في الشدائد. و شدّة 
مناسبتها في الحالتين» و معهوديّة القراءة عند الجنائز لدى المتشرّعة: و غيرها من 
المؤيّدات و المناسبات المقتضية للاستحباب, فلا ينبغي الاستشكال فيه بعد 
البناء على المسامحة, والله العالم 

(و إذا مات, عُمْضت عيناه و أطبق فوه) و الأولى بل الأحوط كونه بشدٌ 
الحبيه. 

ففي رواية أبي كهمس قال: حضر ت/موك إسماعيل و أبو عبدالله للق 
جالس عنده. فلمًا حضره الموت ند لَحَيِيْه وغمّضه وغطّى عليه الملحفة". 

و يدل عليهما أيضأ ووكية رَرََهلشيديةه 

و يحتمل كون كل من إطباق فيه و شدٌ لحييه مستحباً مستقلاً. كما هو ظاهر 
المحكيّ عن بعض حيث جمعوا 
إطباق فيه غالباً؛ لحصوله به. 








6 

(١)كشف‏ اللقام 25 1510 198 

() التهذيب :١‏ 457/184 و 6:4 /هدى الوسائل. الاب غ؛ من أبواب الاحتضار. 
الحديث 

(4)في ص 54 

(0) حكاه صاحب الجواهر قيها 76:6 عن سلار في افمراسم: 40 و ابن حمزة فى الوسيلة: 3ت 
و ابن سعيد في الجامع للشرائع: 64 و العلآمة لحي في المنتهي 7 








اللهارة | ا#السفاو ا عد معد م ع م ا و وا لا ا 
)و مدت يداه) في الجواهر: بلاخلافٍ أجده في استحيابه» بل نسبه 


جماعة إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه!". انتهى. 





و يؤيّده كما يؤْيّد غيره من الآداب المذكورة في المقام: معروفيّته لدى 
المتشرّعة و استقرار سيرتهم عليه. 

(وغطّي بثوب) كما في رواية أبى كهمس: المتقدّمة!". 

و فد روي أن الذي ييل سي بحبرة7*1, و قد أمر الصادق ل بالتسجية 
فى خبر سليمان بن خالدء المتقدّم*. 

(و يعيجل تجهيزه) في الجواهر: إجماعاً محضّلاً و منقولاً مستفيضاًء 
كالنصوص: بل هي ظاهرة في الوجوية إل أئها حملت على الاستحباب؛ لما 
عرفت من الإجماع» مع الطعن فل أسانيدهافلاًإشكال في الاستحباب!0. ا 





أقول: بل يلوح من بع أحبَارَعا يقت ائحة الاستحباب. 

ففي رواية جابر ع نيم لوقا د «قالً زسول الله :يا معشر 
الناس لا ألفينَ('! رجلاً مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح؛ ولا رجلاً مات له 55 
نهاراً فانتظربه الليل؛ لاتنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولاغروبهاء عجلوا بهم إلى 


)١(‏ جواهر الكلام 4: *الا. 
جواهر الكلام 











(؟) في ص 0" 

(6) الحيرة: ثوب يصنع ن من قطن أوكتان. مجمع البحرين 181:5 «حبر». 

(5) صحيح البخارى /:190: صحيح مسلم 467/161:1 سئن أبي داوّد :011/191 مسند 
أحمد 181:1 و 514 

(0) في ص 17 


() جواهر الكلام ]: 78 - 14 
7 أجدنٌ متكم أحد اكذلك. مجمع البحرين :١‏ 0/1 «لفاه. 





مصباح الفقيه اج 0 





مضاجعهم. يرحكم الله. قال الناس: و أنت يا رسول الله يرحمك اللدء0. 

و مرسلة الصدوقء قال: قال رسول الله يَيييُْ: «كرامة الميّت تعجيله» 7" 

و رواية السكوني عن الصادق غْيُ قال: «قال رسول الله ييلُ: إذامات 
الميّت أوّل النهار فلا يقيل'" إلا في قبره»!. 

و رواية جابر, قال: قلت لأبي جعفر لة: إذا حضرت الصلاة على الجنازة 
في وقت صلاة المكتوبة فبأتهما أبدأ؟ فقال: «عجل الميّت إلى قبره إلا أن يخاف 
أن يسفوت وقت الفريضة؛ ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس 


ولاغروبهاء!”. 
و رواية عيص عن أبي عبداشم ين أبيه لهل . قال: «إذا مات الميّث فَشُلْ 
في جهازه و عجّلهء!" الحديثا 


(إلا أن يكون حاله مشسبهةٌ)بالتؤتتر عدمه. فلا يعجل حيئئل بل 
يحرم ذلك قطعاً ما لم يعلَّمْموْتَفيْمْيَ )عند الاشتباء (بعلامات الموت) 
المفيدة للعلم. 
و قد ذكروا للموت علائم كثيرة: مثل: استرخخاء رِ 
0 الكاني 170 التسهذيب :١‏ 1884/418-1719ء الوسسائل: الياب 40 من أبواب 
الاحتضار: الحديث .١‏ 
88/1 الوسائل؛ الباب 4٠7‏ من أبواب الاحتضارء الحديث /. 


: الظهيرة. القيلوئة: نومة نصف النهار. لسان العرب 690:1١‏ «قيل». 
18 التهذيب :١‏ 01710/418 الوسائل, الباب 47 من أبواب الاحتضار 


جليه. وانفصال كفّيه. و 




















0 

440/705 الوسائل» الباب 477 من أبواب الاحتضار: الحديث 4. 

(1) السهذيب 1 00188/41 الاسستيصار 2186/148:1 الوسائلء الباب /اغ من أبواب 
الاحتضار, الحديث 1 








الطهارة / الاحتضار, .... 3-0-7 1 0 : و 
ميل أنفه, و امتداد جلده و وجهه؛ و انخساف صدغيه و تلص أنثبيه إلى فوق مع 
تدلّي جلده؛ و غير ذلك من الأشياء المعروفة عند الأباى إلا أنه لا يجوز الائتفات 
إلى شيء منها ما لم يورث العلم بموته؛ إذ لا يجوز الإقدام على دفن النفوس 
المحترمة ما لم يعلم موتها ضرورة فلا بد إنَا من استكشاف موته' بالأمور 
المعروفة عند العرف و الأطباء بحيث لم يبق معها احتمال الحياة احتمالاً عقلائياً و 
إن كان بعيداً (أو يصبر عليه) إلى أن يتغير ريحه أو يمضي عليه (ثلاثة أيّام) 
فعند حصول أحد الأمرين ينتفي احتمال حياته عادة: فإنّه ل١‏ يتغيّر ريحه بمقتضى 
العادة إلا بعد موته. و أمَا مضئ الثلاثة فهو بنفسه سبب عاديّ لموت مثل هذا 
الشخص المشتبه الحال» فلا يبقى عيداة اتيمال حياته بمقتضى العادة. فإن بقي 
في النفس مع ذلك شي فهو مل وساو س]إلصكدور لاينبغي الاعتناء به إلا أن 
يكون احتمالاً مسيباً عن منشأ لاني ركِينةآق-أتأكن عادة في خصوص مرضه 
بقاؤء أياماً بهذه الكيفية. أواسْكمْلكؤن :تين ,ويح لقركخية في ظاهر يدنه أو باطنه 
مثلاً. فيجب الصبر عليه حيثئزٍ إلى أن يعلم حاله. لكنّ الفرض بحسب الظاهر مما 
يندر وقوعه بل لايكاد يتحمّق في الخارج, فإنْ الاشتباه يرتفع غالبا بالصبر عليه 





ثلاثة أيَام؛ بل ربما ب 





ن أمره بمضئ يومين. 

و عليه ينزّل موتّقة عمّار الساباطي عن الصادق ع2 قال: «الغريق يحبس 
حتى يتغيّر و يعلم أنه قد مات ثمّ يغسّل و يكفن» قال: برب ب سس 
فقال: فإذا صعق حبس يومين ثم يغسّل و يكقّن»!" 


)١(‏ في وض 8 «الموته 
(0) الكافي +:6/110: الوسائل» الباب ١,؛‏ من أبواب الاحتضارء الحديث 4. 








و قد يتوهّم كون مضي ثلاثة أيّام طريقاً بدي لإحراز الموت, كما يشعر 
به ظاهر المتن و ء +؟ لما رواه هشام بن الحكم عن أبي الحسن طق في 
المصعوق و الغريق؛ قال: يتنظر به ثلاثة أيام إلا أ نبل ذلك:90©, 

و في خبر علي بن أبي حمزة, قال: أصاب الناس بمكة سنة من المسنين 
صواعق كثيرة مات من ذلك خلق كثير. فدخلت على أبي إبراهيم عقة. فقال 
مبتدثاً من غير أن أسأله: ‏ ينبغي للغريق و المصعوق أن يترص بهما ثلاث لايدقن 
إلا أن يجيء منه ريح تدلّ على موته؛ قلت: جعلت فداك. كأك تخيرني أله قد 
دفن ناس كثير أحياءء فقال: «نعمء يا علي قد دفن ناس كثير أحياء ما مانا إلا في 
قبورهمء!". 

و رواية إاسحاق بن عمَء قال: سألتم يعني أبا عبدالله قل -غن الغريق 
أيغسّل؟ قال: «نعم» و بي 
يدفن» و كذلك أيضاً صاحَلالمآففة: 

و يدفعه ظهور الأخبار في كونها مسوقةً لبيان وجوب الصير عليه عند 
الاشتباه إلى ثلاثة يام حتى يرتفع الاشتباه على ما تقتضيه العا 5 فليست الأخبار 















أنه مات و لم يمت50. 





إلا جاريةٌ مجرى العادة» و ليس فيها إشعار أصلاً بكون الثلاثة أئام طريقاً عدي 


محضاء بل لا ينبغي الارتياب في عدم رضا الشارع بالإقدام على دفن النفوس 


(1) الكافي 21/5076 التهذيب 445/878:1. الرسائل؛ الباب 48 من أبواب الاحتضار 
الحديث .1١‏ 

(؟) الكافي 1/5١78‏ الوسائلء الباب 8؛ من أبواب الاحتضار: الحديث 0 

(0) الكاقى 45 التهذيب 4401068:1: الوسائل. الباب 48 من أبواب الاحتضار. 
الحديث ©: 


الطهارة / الاحتضار 001 1 نا 
المحترمة عند احتمال حياتهاء كما عليه يبتني الأمر بالصبر في جميع هذه الأخبارء 
فلا التشكيك فى دوران جواز الدفن مدار العلم بالموت. و لذا علّقه عليه في 





موئّقة 0 المتقرّمة!, فقال: «حتى يتغيّر و يعلم أنه قد مات». 

و أطلق الأمر بالانتظار في رواية عبد الخالق» قال: قال أبو عبدالله طأه: 
«خمس يتنظر بهم إلا أن يتغيّرو: الغريق و المصعوق و المبطون و المهدوم و 
المدحن»!". 

(و يكره أن يطرح على بطنه حديد) كما عمن المشهورا" بل عن 
الخلاف دعوى الإجماع على كراهة وضع الحديد على بطن الميّت مثل 
السيف! 4 و عن الشيخ في التهذيب أةتيعناه من الشيوخ مذاكرة!. 

و كفى بذلك دليلاً في مثِلّ المقام الث على المسامحة. 








57 يده مخالفته للمنقولعَهََافِناقع>أن الاستحباب77 بل عن المقنعة 
نسبة طرح الحديد عليه إلى العامةلا 


80 في ص‎ )١( 

(؟) الكافى :0/510 الخصال: ٠./4/ء‏ التهذيب 0:1 /هادف الوسائل, الباب 48 من 
أبواب الاحتضارء الحديث ؟. 

(م8) نسبه إليه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 10 المسألة 116 و الشهيد الشاني في 
الروضة البهيّة 170:1, وكما في جواهر الكلام 3/:6؟. 

3 حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 71:4 وانظر: الخلاف 119:1 المسألة 470. 







(0) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 79/24 تنوم 
(1) حكاء عنه الشيخ الطوسي في الخلاف :4 المسألة إلى وانظر: الأم 051لاو 0180و 
العزيز شرح الوجيز 64:1؛ و المجموع 111:0 


وانظر: المقنعة :1/4. 





...... مصباح الفقيه اج 0 

و عن بعض" الأصحاب إلحاق غير الحديد به في كراهة وضعه على بطن 
الميّت. و لم يظهر مستنده. ,) 

ثم إن ظاهر كلماتهم و معقد إجماع الخلاف إِنّما هو كراهته بعد الموت له 
قبله حين الاحتضار. والله العالم. 

() يكره (أن يحضره جنب أو حائض) بلاخلاف فيه بين الأصحاب 
على ما في الحدائق!؟ 

كما يدل عليه رواية عل 





حمزة قال؛ قلت لأبي الحسن طل: المرأة 
تقعد عند رأس المريض في حدّ الموت و هي حائضء قال: «لابأس أن تمرّضه: 
فإذا خافوا عليه و قرب ذلك فلتنجطَْهبعِن قربه فإن الملائكة تتأذى بذلك:. 


د رواية يونس بن يعقواب عن أبي "عبد الله يه قال: «لاتحضر الحانض 
الميّت و لا الجنب عند التلفين؟وَلَكتبَئِن:أ3"تَلياغلهء. 

و عن علل الصدوقا كَوَقوعا إن الغتاوق-طية) قال: «لاتحضر الحائض و 
الجنب عند التلقين لأنّ الملائكة تتأذّى بهماء!©. 

ثم إن ظاهر الروايات بقرينة التعليل الواقع فيها كصريح الأصحاب فيما 
هو المشهور بينهم نما هو كراهة حضورهماء فما عن ظاهر الهداية و المفنع من 
)١(‏ الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 28:6 
(؟) الحدائق الناضرة 138 يم 
(0) الكاني 188 (باب الحائض تمرّض المريض) الحديث 1 التهذيب :١‏ 1101/1328 

الوسائل. ٠‏ الباب 418 من أبواب الاحتضار. الحد. 

(4) التهذيب 21 : 11/4714 الوسائل؛ الباب 47 من أيواب الاحتضاره الحديث ؟. 
(0) علل الشرائع :44 (الباب 5+7) الحديث .١‏ الوسائل؛ الباب 4 من أبواب الاحتضار. 


الحديث ع 

















الطهارة / الاحتضار...... 3 1 لتر ا وى لك 
الحرمة 00 ا 
الكراهة, والله العالم. 

كم إن مفاد الأخبار -كظاهر الأصحاب إِنّما هو كراهة الحضور حين 
الاحتضار لا بعد الموت بناءً على أن يكون المراد من التلقين هو تلقين الشهادتين 
وغيرهما مما يستحبٌ حال الاحتضارء لاالتلقين بعد الدفن» كما يؤيّده رواية علي 
ره على حكم الغسل في رواية يونس» بل فيها -كما 
تراها ‏ التصريح بنفي البأس عن أن يليا غسله. 

لخ سر بعد نفي البأس عن أن يليا غسله و يصلّيا عليه - 
قال: دولا ينزلا قبره»!". 

و عن الخصال بسنده عل جابر لعفي عن جعفر عن أبيه !"للق قال: 
الايجوز للمرأة الحانض و الجنت عيورت أتلقين الميّت لأن الملائ 
بهماء ولا يجوز لهما إدخالالَعِيت ره (0: 

إلا أنه صرّح في الحدائق و الجواهر بعدم العامل بظاهر هذين الخبرين؛ بل 
ظاهر كلام الأصحاب جواز إدخالهما قبره من دون كراهة!. 

أقول: و مع ذلك لوقيل بالكراهة؛ لهاتين الروايتين. يتين: لكان أوفق بقاعدة 





ابن أبي حمزة, و كذا سّ 











التسامح, والله العالم. 

0 0 وانظر: الهداية:‎ 4٠ الحاكي عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة‎ )١( 

(]) حكاء عنه البحرائي في الحدائق الناضرة "3 ٠م‏ الا و أنظر: الفقه المنسوب للإمام 
الرضا نظة: 156 


(©) في المصدر عن جابر الجمفي عن أبي جعفر 8 . 
(4) أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة + »لاه و انظر: الخصال: 880 - 11/44 
(0) الحدائق الناء .مه جواهر الكلام 58:4 








.. مصباح الفقيه اج 0 

(الثاني) من الأحكام الخمسة: في (التغسيلء و هو فرض) بلاشبهة نضا 
و إجماعاً بل عدّه شيخنا المرتضى غْله من ضروريات الدين7/ لكدله (عالى 
الكفاية) بلا خلاف بين أهل العلم؛ كما عن المنتهى 0" 

(و كذا) سائر أحكامه الواجبة من (تكفينه و دفنه و الصلاة عليه) 
بإجماع العلماء كما عن التذكرة0؟, و مذهب أهل العلم كاقّة كما عن المعتبر! و 
بلاخلاف كما عن الغنية0©. 

قال شيخنا المرتضى عله بعد نقله الإجماعات المتقدّمة -: و هي الحجّة 
بعد ظهور جملة من الأخبار الواردة في جملة من أحكام الميّت؛ دون ما يقال من 
أنا نعلم أن مقصود الشارع وجود قلعن مباشر معيّن, فإن ذلك لايثبت إل 
سقوط الواجب بفعل أي مباشرأكان, و هذ ]ليجب الوجوب الكفائي على جميع 
غير الواجب قَلايِتتمَطرةآلرَاجت, و لذا يسقط وجوب الاستقبال 








المباشرين؟ 
بالميت بفعل صب بل بهي ةأوَي يضف بل لي جماعة بجواز تغسيل 
الصبي المميّر للميّت, و حيتئلٍ فيحتمل أن تكون أمور الميّت واجبةٌ على بعض» 
مستحبة على آخر؛ و يسقط الواجب بفعلهم. مع أنه مصادرة في مقابل مَنْ يقول 
بوجوبها على الول عين. إن امتنع فعلى غيره كفاية كما اختاره في الحدائقا", 
انتهى. 





31/0 كتاب الطهارة:‎ )١( 

7 0) الحاكي عنها هر صاحب الجواهر فيها 
الأنصاري :008 وانظرة 5 
المعتبر 514:1 و || 

(1) كتاب الطهارة: ه/ا؟. وانظر: الحدائق الناضرة +083 





و كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ 
الققهاء 88:١‏ المسألة 0115 و 








الطهارة / تغسيل الميّت.... 5 0 : 4 
: أن فرض احتمال وجوبها على بعض و استحبابها على آخرين و 
سقوط الواجب بفعلهم ينافي العلم بأنّ مقصود الشارع وجود الفعل لا عن مباشر 
معن كما ادّعاه المستدلٌ؛ ضرورة استقلال العقل بوجوب إيجاد ما أدرك محبوبية 





و فيه 


حصوله في الخخارج شرعاً. و عدم رضا الشارع بعدمه من دون أن يكون لأحاد 
المكلّفين بخصوصيّاتها الشخصيّة مدخليّة قي حسنه و مطلوبيته. 

ألا ترى استقلال العقل بوجوب حفظ النبي أو الوصي أو غيره ممًا علم 
مطلوبيّة حصوله في الخارج من حيث هو على كل مكلّفء ولا ينافيه سقوط 
التكليف بحصول المقصود بفعل غير المكلّف, بل هذا هو الشأن في سائر 
الواجبات عينيةٌ كانت أم كفا لإشتحَالة بقاء الطلب بعد حصول متعلقه ني 
الخارج. كما عرفت تحقيقه فلي مبحث الذي الوضوءء ولا يمنع هذا استقلال 
العقل بوجوب مثل الفرض كَتابةعَلَىَكلأخد. 

لايقال: إنا نرى بالويجمََئأببا يريد المولى شين ولايتعلق غرضه إلا 
بحصوله في الخارج من حيث هو و مع ذلك لا يكلف بإيجاده إلا بعض عبيده إمَا 
لكونه أحد الأفراد أو لخصوصيّة فيه مقتضية لطلب الفعل منه دون غيره كانحطاط 
الرتبة و نحوه من الخخصوصيّات الموجبة لتوجيه الطلب إليه بالخصوص. 

لأنَا تقول: أما الفرض الأول فلا يخرجه من كونه واجباً كفائي بل يجب 
على سائر العبيد أيضاً إيجاده كفايةٌ إذا علموا قصد المولى و أن توجيه طلبه إلى 
بعضٌ لكونه أحد الأفرادء لالخصوصيّة فيه قلو عصى هذا البعض أو تركه 0 
مثلا ليس لغيره تركه معتذراً بعدم توجه الخطاب إليه بعد علمه بالواقع؛ إذ لايدور 


حسن العقاب مدار توجيه الخطاب اللفظي كما تقر في محلّه. 





0 
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و أما الفرض الثاني فهو خلاف ما فرضه المستدل من أن نعلم أن مقصود 
الشارع وجود الفعل لاعن مباشر معيّن؛ فإنّ محبوبيّة الفعل بضميمة الخصوصيّة 
المغروضة اقتضت تعلّق غر. ضه بإيجاد البعض بالخصوص: فالإنصاف أنه لاوجه 
اللخدشة في الاستدلال من هذه الجهة. 

نعم, على المستدلٌ في مقام الاستدلال و إلزام الخصم إقامة البيّنة على ما 
اذّعاه من العلم. 

و كفى له دليلاً ما استدلٌ به شيخنا ف للوجوب الكفائي من ظهور جملة 
من الأخبار ‏ الواردة في جملة من أحكام الميّت ‏ في ذلك؛ فإِن دلالتها على 
الوجوب الكفائي ليس إلا من حي ثظهوركفي وجوب الفعل و عدم تعينه على 
شخص خاص. فإن مقتضاه ووب خروجٌ جلميع المكلّفين من عهدته ما 
لم يوجد في الخارج. فإذا وجد بِفَعَلَ بَعَكنَالمَكَلْفِين بل ولو بفعل غير المكلّف, 
ارتفع التكليف عن الكل و هدَا هو من ألوْآبيبَهالكفائي مطلقاً. فيفهم من هذه 
الأخبار و لو بضميمة فتوى الأصحاب و إجما: اعهم -كون سائر أحكام الميّت من 
هذا القبيل؛ بل لا مجال للتشكيك في ذلك بعد التتبّع في الأخبارء بل مَنْ نظر إليها 
بعين التدبّر لرأى جل ما ورد في هذا الباب من الآداب واجباتها و مسنوتاتها ليس 
المقصود بالأمر فيها إلا حصول متعلّقاتها و عدم حرمان الميّت عن فائدتها من أي 
شخص يكون. ب لايفهم من الأوامر الواردة في هذا البابء الموجهة إلى شخض 
خخاصٌ و لو ولي الميت إلا إرادة ذلك. 

ألاترى هل يتوهم متوهم من قول النبت يي في الرواية المتقدّمة!" ني 








(1) في ص 18 


الطهارة / تغسيل الميّت. 7 -0 2 و 
آداب المحتضر: «وجهوه إلى القبلة فإئكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة» 
حصول الفائدة المعلّل بها على 
صدور الفعل منهم بالخصوص لخصوصيّتهم من كونهم أقارب أو أهلاً للميّت» 
المقتضي لاختصاص التكليف بهم و عدم محبوبيّة صدور الفعل من غيرهم. 

و كيف كان فوجوب غسل الميّت و سائر أحكامه ‏ التي تقدّمت الإشارة 
إليها _كفايةٌ على عامّة المكلّفين مما لاينبغي الارتياب فيه بل الظاهر كما هو 
المضرّح به في كلام جمع ‏ الإجماع عليه. و خلاف صاحب الحدائق كما 


الحديثء إلا إرادة هذا المعنى؟ و عدم 





استعرفه إن شاء الله مما لايلتفت إليه بعد ما عرفت. 
ثم لا يخفى عليك أن هذا :عجوب شئ كفايةٌ على عامة المكلفين - 
لاينافي أحمَيّة بعضهم من بعطظى في إيجاد/هذ/ الواجب بأن يكون له الولاية عليه 


من قِبل الشارع. 





مثلاٌ لو وجب كفابَة حفط اليعوو ]مامه النتطاعة لصلاة الجمعة و لم يُرد 
الشارع من الأمر بهما إَِا حصولهما في الخارج» فلا مائع عقلاً و لاعرفاً في أن 
يجعل الشارع لمن كان في الأزمنة السابقة -مثلاًمشغولاً بشيء منهما أو كان ذلك 
شغلا لآبائه أو غير ذلك من الخصوصيّات المقتضية للأولويّة حقا بالنسبة إليه بأن 
يكون له أن يتقدّم في إيجاد الفعل أو يقدّم مَنْ أحبٌ من دون | 
مباشرةٌ أو تسبيباً. ضرورة أن إلزامه بالفعل يناقض كون اختياره و 
الفعل حمّاً له و هذا لا ينافي وجوبه الكفائيء و إِنّما يظهر أثره عند ترك الجميع 
للفعل؛ فإنّهم يستحقون العقاب بذلك؛ فيجب على الجميع بحكم العقل تحصيل 
الوثوق بحصول الواجب في الخارج؛ لكن لا يجوز لأحلٍ المبادرة إلى فعله قبل أن 
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يرفع صاحب الحقٌ يده عن حقّه؛ و إلا فيكون غاصباً”' فيفسد عمله لو كان عبادة. 

توضيح المقام: أنه إذا علم تعلّق إرادة المولى إرادة حتميّة بحصول أمر 
مقدور لعبيده من دون أن تكون تخصوصيات أنسخاص الصبيل ملحوظة يما 
تعلقت به إرادته. يستقل العقل بوجوب إيجاده على الجميع؛ و عدم معذوريتهم 
في تركه؛ و جواز مؤاخذة الكلى بعد اطلاعهم على مراده. لكن لا يخفى أن 
تعلق الوجوب بالفعل في مثل الفرض ليس إلا على نحو تعلقت به إرادة المولى: 
فيصبر الفعل واجباً على الجميع ل على كلّ واحدٍ واحدٍ بالخصوص: و لذا نسئيه 
ب كفائياً فيكون حال الأشخاص حينئذٍ حال الأزمنة في الواجب 
الموسع» فيجوز لكلّ واحدٍ واحدٍ لذاثة الإبيان بالفعل و الترك من دون أن ينعي 
عليه أحدهماء لكن جواز الترلئأله ليس كجواز/إلفعل مطلقاً بل هو مشروط 
بحصول الفعل من غيره؛ إذ لولآ لم جاتر لأنّ المفروض جواز مؤاخذة 
الكل عليه. فيجب عليه عق َي لَكلَأوَيَححصطِلالرثوق بحصوله من غيره؛ 
إذ لولاه لاحتمل العقاب على الترك: فلا يبيحه العقل. 

هذا فيما إذا لم يكن الفعل مطلقاً مزاحماً لحقٌ الغير, و أمًا لو كان كذلك 
-كما لو توقّف حصوله على التصرّف في ملك الغيرء أو كان للغير ‏ مثلاً ‏ حقٌ 
الاستباق و التولية» كما هو المفروض فيما نحن فيه فليس له حيئئٍ إيجاد الفعل 
أيه مطلقاً بل له ذلك عند عدم مزاحمته لحن الغير بأن أذن له أو أسقط حقّه أو 

















امتنع عن إيجاد الفعل و ترخيص الغير على وجه لو رُوعي حقّه لفات الواجبه 
فإن هذا أيضاً-كإسقاط الحثٌّ -مسقط له و إلا للزم أن لا يكون حصوله من حيث 


)١١‏ فى الطبعة الحجريّة: «عاصيأء. 





الطهارة / تقسيل اليك د .مد مده معد مدع د مهن مع موس م 3 
هو مطلوياً من الجميع مطلقاً من دون مدخليّة الأشخاص بخصوصيّاته/ كما هو 
المفروض حيث لم برده المولى في مثل الفرض من غير الوليء و إلا للزم اجتماع 
الأمر و النهي» و هو باطل بديهةٌ؛ فله حينئرٍ إمَا اختيار الترك بعد إحراز كفاية الغير 
عن فعله أو إيجاد الفعل بعد العلم بعدم مراحمته لحقٌ الغير ما لسقوطه بالتفريط 
و الامتناع عن الفعل أو بإسقاطه أو الرخصة في الفعل؛ و ليس إحراز هذا الشرط 
أمراً غير مقدور للمكّف حتى يكون اشتراط جواز الفعل به عند عدم الأمن من 
تبعة العقاب بالترك موجباً للتكليف بمالا يطاق» فإنّه يحرز ذلك بمراجعة صاحب 
الح فإن تقدّم بنفسه أو قدّم مَنْ أحبٌ ممّن يصدر منه الفعلء فهوء و إن امتنع عن 
الفعل و تقديم الغير بحيث استكشفخ اله .و لو بسبب ضيق الوقت - أنه لو 
أوكل الأمر إليه لفات الواجبء للد سقط حك يكفي في ذلك الظنٌ بالإهمال و 
التغويت عند تعذّر العلم. بل يكقيّتالإجتغال ند تعدّر الظنْ بعد العلم بأ 
الواجب و عدم معذورية لخي ركه 

و الحاصل: أنه لا يجوز رفع اليد عن عموم ما دلّ على حرمة التصرّف في 
ملك الغير بمجوّد توقف إيجاد واجب كفائي: كحفظ نفس محترمة عليه إذا أمكن 
حصوله من المالك أو مأذونه؛ فنّ تخصيص أحد الدليلين بالآخر في مثل الفرض 
نما هو بقرينة العقل؛ فإذا أحرز العقل كون الواجب أهم في نظر الشارع؛ حكم 
بجواز التصرّف في ملك الغير على تقدير عدم قيام المالك أو مأذونه بذلك لا 








و قد يتوهم في مثل الفرض أن مقتضى القاعدة تخصيص الواجب 
الكفائى بالمالك و مأذونه دون مَنْ عداهم؛ إذ لايزاحم الوجوب الكفائي الحرمة 
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العينّة قلا يجب على مَنْ عداهم إلا مشروطاً. 

و يدفعه: أن كونه مالكاً حقّ له لا عليه. فلا يقتضي قصر الوجوب عليه 
فحاله بالنسبة إلى إيجاد الواجب ليس إلا كحال غيره» فلا مقتضي للتصرّف فيما 
دل على وجوب الشيء كفايةٌ على عامة المكلفين» » و إنّما يقتضي كونه مالكاً 
أحفيته في إييجاد الفعل بمعنى سلطنته على منع الغير بشرط إيجاده للفعلء و على 
تقدير تركه ليس له هذا المنع؛ لأ المفروض كون الواجب أهم في نظر الشارع من 
ترك التصرّف في ملك الغير. 

د بهذا ظهر لك أنه لابجب عليه الإذن أيضاً بأن يكون أحد الأمرين واجبً 
تخبيريًاً شرعياً عليه, بل له أن يقول: مالي في إيجاد الواجب فليس إلا كحال 
غيريء و أمَا إلاذن في التصرّف فل مالي فلا مك إلا بحكم الله تعالى. 

لكن عرفت أن حكم الله ناتيت الترض لا يعقل أن يكون إلا عدم 
سلطتته على منع الغير على ِتَفِيْنَعَللام:إيننيلة» ا فد له عدم إلاذن. لكن 
لايتوققف جواز الفعل على إذنه حيتئذٍ؛ و إلا فلايكون واجبأكفائيً على الكل و هو 
خلاف الفرض. 

وقد ظهر لك مما ذكرنا ضعف ما قد يقال في أحكام الميّت من أنه إذا 
امتنع الولي عن الفعل و الإذن. تنتقل ولايته إلى الحاكم؛ لأنه ولي الممتنع؛ و هذا 
بخلاف ما لو رفع اليد عن حقّه و أسقطه؛ فيجوز حيتئلٍ إيجاد الفعل لكل أحد من 
دون توقّفه على إلاذن. 

توضيح ضعفه بعد الغضٌ عن أن ولاية الولي من الحقوق المتقوّمة 
بشخص الولي؛ الممتتع تحمّقها بفغل الغيزمن دون رضاه حتى يمكن استيفازها 





الطهارة | تقسول االحوكت. ...دناه تمدام مده مع مه ع ا 0000 
بفعل الحاكم أن الحاكم إِنّما يكون ولياً على مَنْ يمتنع عن حقٌ الغير لا عن حقٌ 
نفسه الذي جعله الله تعالى له من دون إلزامء قن امتناعه حيتئئٍ بالحٌ لاعن 
الحقء فلا يتولاه الحاكم. 

نعم, لو ت تعيّن عليه أحد الأمرين من الفعل و الإذن بأن كان أحدهما على 
سبيل البدل واجباً عليه عيناً لاكفايةٌ. لاجه حيتئفٍ القول بأن الحاكم يجبره على 
أحدهماء لا أنه يتولّى الإذن من دون رضاء لكن يخرج الفرض حيئئذٍ مما هو 
المغروض من كونه واجباً كفائياً و أن الولاية لل التقدير 
فلا يقبل الإجبار و لا ولاية الحاكم كما عرفت» ف صححة فعل الغير 
على إذن صاحب الح وعدم جوا ياد من دون رضاء؛ للزم أن يكون وجوبه 
أيضاً مشروطاً بذلك. و إلا للزمانوف الوأتهببالمطلق على مقدّمة مقدورة لغير 
المكلّف منوطة باختياره من دوك نيعم حلي ذلك, و هو محال و إن لم يكن 
مشروطأ به. فمعناه سقو طحق وَل أي البقديري) فلا مقتضي لإذن الحاكم. 

هذاء مع أنه إذا لم يوجب الشارع عليه أحد الأمرين بل جعل له اختيارهما 
من دون إلزام. كيف يتعين على الحاكم ‏ الذي هو وليه أحد الأمرين؟؟ فله أيضاً 
أن لا يأذن للغير» فليتأمّل. 

إذا عرفت ما ذكرنا من إمكان كون بعض مَنْ وجب عليه الفعل كفايةٌ أحقٌ 
ممّن عداه في إيجاد الواجبء فنقول: كل ما هو الواجب في هذا الباب -من تغسيل 
الميّت و تكفينه و دفنه و الصلاة عليه -من هذا القبيل (و) أن (أولى الناس به) 








في جميع ذلك مَنْ هو (أولاهم بميراثه) بلاخلاف فيه ظاهرا بل عن جامع 
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المقاصد أنّ الظاهر أنّه إجماعي””. و عن التخلاف و ظاهر المنتهى دعوى الإجماع 
عليه(" 

واستدل له: بعموم قوله تعالى: (و أولوا الأرحام بعضهم أولى يبعض )99 

و عن المحمّق ! أن الآية لا دلالة فيها أصلا", 

و فيه: أن حذف المتعلّق يفيد العموم؛ فلا قصور في دلالة الآية أصلاً بعد 
إثبات كون مباشرة هذه الأفعال و ولايتها من الحقوق؛ و عدم كونها مجرّد الحكم 
التكليفي» »كما يشهد له جملة من الأخبار التي .: يتم الاستدلال بها بنفسها للمطلوب. 
: قضاء العرف بذلك حيث يذمّون مَنْ باشر هذه الأفعال من دون 
رضا أولياء الميّت» ٠‏ بل لا يرتابون في ,لوليا الميّت بالنسبة إلى هذه الأفعال 
بحيث لو أراد الول المباشر لجكموا بقبح مواحلبته. 

فمن جملة الأخبارالدالة لكوتي المؤمنين يل في خبر السكوني: 
«إذا حضر سلطان من سلطان اكه أجق>بتالفطلاة ععليها إن قلدّمه ولي 
الميّت, و إلا فهو غاصب»00. 

و هذه الرواية -كما تراها صريحة في كون الصلاة على الميّت من الحقوق 
التي يتعلّق بها الغصب. كالأموال. 

و خبر أبي بصير عن المرأة تموت مَنْ أحٌ أن يصني عليها؟ قال: «الزوج» 

















04:١ حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 4؛: ١د وانظر: جامع المقاصد‎ )١( 

(1) الحاكي عنهما هو صاحب كشف اللثام فيه 716:7 وانظر: الخلاف 7٠:1‏ / المسألة +لزق 
و المطلب 2 48٠+‏ 

(؟) سورة الأنفال 2 70 

(4) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصا: 8 وانظر: مجمع الفائدة و البرهان 118:1 

(0) التهذيب :507 / 64٠‏ الوسائلء إلباب 76 من أبواب صلاة الجنازة. الحديث 4 
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و خبر إسحاق بن عمّار «الزوج أحقٌ بامرأته حتى يضعها في قبرها» 

و في خبر غياث بن إبراهيم الرزامي عن أبي عبدلله عن أييه عن على 8 
قال: بعشل المت أرلى الناس بهه0. 

و ليس المراد تعيّن الفعل عليه. بل إثبات حقٌ لهء كما يشهد به ما في ذيل 
الرواية على ما أرسله في الفقيه عن أمير المؤمنين ل أنه قال: ويغسل الميّت 
أولى الناس به أو مَنْ يأمره الول بذلك» !4 قإن التعبير بلفظ الأمر من أقوى 
الشواهد على ! ادة إثبات الحقٌّ له و اعتبار إذنه في جواز فعل الغيرء إلى غير ذلك 
من الأخحبار الواردة في صلاته و غيراَأنيكامه الدالة على اعتبار إذن الول في 
جواز الإقدام على الفعل, فيستفال من مجمونهكون مباشرة الأفعال حقاله. 

هذا و لكن الإنصاف أنَآمدَّآؤيةآنتكلها لا تكفي في جبر قصور الآية 
عن الدلالة: لكن فيما عداهاََارَكت ب د:إجتضادًا بفتوى الأصحاب -كفاية. 

ثم إن لمراد بالولي في هذا الباب على الظاهر ليس إِلامَنْ هو أولى بميرائهء 
كما يشهد له -مضافاً إلى الإجماعات المستفيضة المعتضدة بعدم نقل الخلاف -ما 
أشرنا إليه من كونه حقّاًله. فيكون بمنزلة الميراث» و لذا استدل الفحول له بالآية 
الشريفة. 








.١ الكافي “دب /م. الوسائل؛ الباب 74 من أيواب صلاة الجنازة: الحديث‎ )١( 

(5) الكافي 1/1963 التهذيب 454/78:1: الوسائل: الباب ١‏ من أبواب صلاة الجنازة» 
الحديث 8 

(م) التهذيب 110/1/41:1 الوسائلء الباب 51 من أبواب غسل الميّت» الحديث .١‏ 

(؛) الفقيه 44/830: الوسائل» الباب 73 من أبواب غسل الميّتء الحديث 5. 





..... مصباح الفقيه اج 8 

هذاء مع إمكان استفادته من الروايات الواردة في قضاء الول عن الميّت ما 
فاته من صلاة أوصيام: ففي بعضها ويقضي عنه أولى الناس به70٠‏ و ليس المراد 
منه إلا مَنْ هو أولى بميرائه؛ كما نض عليه في صحيحة حفص حيث قال فيها: 
ل«ايقضي عنه أولى الناس بميرائه»!'" فيكشف ذلك عن أن المراد بأولى الناس 
بالميّت متى أطلق كما في خبر غياث, المتقدّم!" -هو هذا المعنى, بل لعل هذا هو 
المتيادر منه عرفا في مثل المقام» ولاينافيه اختصاص الحكم في باب القضاء 
ببعضهم؛ لاستفادته بقرينة منفصلة: كما لايخفى. 

فما في المدارك من أنه لا يبعد أن يكون المراد بالأولى به مَنْ هو أشدٌ 
الناس به علاقة!- في غاية الضعف إن راد العلاقة العرفيّة, كما هو الظاهر. و إن 
أراد العلاقة المعتبرة شرعاً فلإ ليست اَم كشِف عنها الشارع في طبقات 
الإرث. 

و يتلوه في الضعفه مَآاستظْرْعَ بطي أنه حرم من الورثة, و إذا تعدّد. 
فالأشدٌ علاقةٌ به بحيث يكون هو المعزّى في وفاته و مرجعه في حياته”*! بدعوى 
ظهور الأخبار في إرادته» فإ قوله ميل: ديغسّله أولى الناس بده ظاهر في سَنْ له 
مباشرة التغسيل و لو في بعض التقادير من عدم وجود الممائل من المحارم دون 
مطلق الوارث. 
() الوسائل فاب من أبواب قضاء الصلوات الحديث 1 نقلاً عن غياث سلطان الورى» و 

هر مخطوط. 
(؟) الكافي 6: 21/157 الوسائل؛ الباب 75 من أبواب أحكام شهر رمضان» الحديث 0. 


(5) في ص 44. 
(4) مدارك الأحكام 30:6 
(0) حكاء صاحب الجواهر فيها 44:4 عن ظاهر بعض متأخَري علماء البحرين. 
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: أله إن تم فهو فيما إذا لم يكن الوارث مماثلاً للميّت» و إلا فيجوز له 
مباشرة الأقعال مطلقاً. 

مضافاً إلى عدم انحصار الدليل في هذه الرواية حتى يدّعى ظهورها فيما 
ادّعي» فالأظهر ما عليه المشهورء و الله العالم. 

ثم إن قضيّة ظاهر الأخبار و كلمات الأصحاب كون الأولويّة في المقام 
كأولويّته في الإرث من الحقوق اللاز زمة. و لذا يتحقّق بالنسبة إليها الغصبء كما 
يدل عليه بعض الروايات المتقدّمة. 

فما عن ظاهر بعض القدماء و غير واحد من المتأتحرين' من كونها على 
سبيل الفضل و الاستحباب ‏ ضعيف. 

و العجب من صاحب الحائق حي ثفهم/ببن عبارة المتن ذلك؛ بل وكذا 
من عبارة المنتهى من قوله: و يتأن يعوليَ”ُغسيله أولى الناس به. و اذدعى 
صراحته في ذلك!" 

و أنت خبير بأنّ عبارة المنتهى ليس مفادها إلا استحباب مباشرة الغسل؛ لا 
كون ولايته على سبيل الاستحباب و الفضل. كما أن عبارة المتن ليس ظاهرها إلا 
إرادة الأولوية بالمعنى الذي أريد منها في الميراث. 

و أعجب من ذلك ما ادّعاه من ظهور الأخبار -الواردة في أحكام الأموات - 


في اختصاص هذه التكاليف كلّها بالولي؛ و عدم الدليل على وجويها على عامّة 


ا) الحاكي هر الشيخ الأنصاري فى كتاب الطهارق اح و انظرة الغ 
81 و مجمع الفائدة و البرهان 190:1 -11» و ذخيرة المعادة 
() الحدائق الناضرة 1018© و انظر: منتهى المطلب 178:1. 









ا و توق اللات 
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المكلفين» امل دادر في ا 
ملم الثبوت بينهم حيث أرسلوه إرسال المسلّمات: و لم يتقل فيه خلاف: و 
لم يناقش فيه مناقش. 

و قال في مسألة توجيه المحتضر إلى القبلة: و الذي يظهرلي من الأخبار أن 
توه الخطاب بجميع هذه الأحكام و نحوها من التلقين و نحوه من المستحبات 
أيضاً إّما هو إلى الولي» كأخبار الغسل و أخبار الصلاة و الدفن و التلفين و نحوها 
كما ستقف عليها إن شاء الله في مواضعهاء و أخبار توجيه الميّت إلى القبلة و إن 
لم يصرّح فيها بالولي إلا أن الخطاب فيها توبجه إلى أهل الميّت دون كافّة 
المسلمين» فيمكن حمل إطلاتها عا قٌادلَت عليه تلك الأخبار إلى أن قال - 
نعم لو أخل الول بذلك و ل يكن ثمّة تباكج شرعي يجبره على القيام بذلك» 
انتقل الحكم إلى المسلمين بالأولةلعَاَةكما"نشير إليه أخبار العراة!". 

أقول: مراد. م ناميالاب ظهؤرها في خلاف ماعليه 
الأصحاب بحسب الظاهر هي الأخبار التي تقدّمت الإشارة إلى جملة منهاء الدالة 
على اعتبار إذن الولي و كونه أحقٌ بالصلاة و الغسل و سائر أحكامه من غيره. و قد 
عرفت عدم دلالتها إلا على ثبوت الحقٌّ له. لا تعيّن الفعل عمليه؛ و قد سمعت 
التنصيص في مرسلة!" الفقيه على أنه هيغسّل الميّت الول أو يأمره الول 
بذلك» فكيف يجوز للحاكم إجباره على الغسل مع أنه من أفراد «الغير» الذي إذا 
أمره الول بالفعل يكون حاله كحال الوليٍ في أولوّته به!؟ فلو قيل بأنّ الحاكم 














(1) الحدائق 
(1) تقدّمت في ص 9غ. 
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يجبره على الفعل أو الإذن لو امتنع منهماء ا لكان سليماً عن هذه المناقشة و إن كان 
فيه أيضاً مع مخالفته لمطليه ما عرفته فيما سبق. 

ثم إن ماذكره من من عدم دليلٍ يعتمد عليه ولا حديث يرجمع إليه لإنبانت 
الوجوب الكفاني» ففيه -مضافاً إلى ما عرفته فيما سبق -أَنّه إن كان الأمر كما زعم؛ 
فعند امتناع الولئ أوعدمه فأيّ عموم يكون مرجعاً بعد دعوى ظهور كون 
الخطابات بأسرها منويجهةٌ إلى الورة؟ و ما ليس فيها هذا الظهور محمول على ما 
عداء. فكيف يمكن على هذا التقدير استفادة حكم مَنْ عدا الول منها بعد 
انصرافها عنها؟ 

فائضح لك من جميع ما نفدم الييورئة الميّت في الجملة أولى بتجهيزاته 

من سائر الناس إلا أن هذه الأولويّة بحسب إلظأاهر ليست ممًا يستحقّها جميع 

الورثة كسائر ما تركه المبّت م نالأقوالةز:الحفوقٌ حتى يعتبر في جواز فعل الغير 
بل البعض منهم رضا الحهم]يَكرِججولأدلؤكين إثبات هذا النحو من 
التعميم, بل الظاهر عدم الخلاف فيهء فلا يستحّها إلا البعضء و إِنْما الكلام في 
تشخيص هذا البعض. 
ليس أهلاً للولاية -كالصغير و المجنون؛ و كالمملوك - 
فلايتحقّها جزما؛ لقصورهم عن الولاية على أنفسهم فكيف يجعلهم الشارع 
وليا فيما يتعلق بالغير/؟ مضافاً إلى انصراف الأدلّة عنهم جزم و بمنزلتهم الغائب 
الذي: يتعدّر صدور الفعل منه أو وقوعه بأمره. 

و توهم ثبوت الح لهم فيتولاء ولتهم من الحاكم و و الوصئ و نحوهما 
ايدفعه -مضافاً إلى عدم الدليل عليه بعد انصراف الأدلّة عن مثلهم -ما أشرنا فيما 








سبق من أنّ حقٌ الولاية من الحقوق المتقوّمة بنفس صاحب الحقٌء فيتعذّر 
استيفاؤه بولايةالغيرء ؛ و حينئفٍ فلو فرض انحصار الوارث الفعلي به فهل تسقط 
عنه؟ وجهان» أظهرهما: ذلك؛ فإن وجود 
لأقرب من إلى اميت بعد فرض عدم مله للولاية لابصلح مانا من استحقاق 
القريب لهذا الحقّ. ٠‏ فهو أولى بالتولية من عداه من الأجانب» فتعمه الأدلق غاية 
الأمر أنه لو كان الوارث الفعلي أهلاً. لكان أحقّ منه. و كان هو هو المرجع في أمر 
الميّت, لكنّ المفروض عدمه. 

ثم نه لو تعدّد الوارث الفعلي الصالح للولاية. فقد صرّحوا-من غير خلافب 
يُعرف فيه بل عن غير واحد دعو الجاع عليه - بن الأب أولى من سائر أولي 
الأرحام. 

نعمء عن الإسكافي القلة بتقتريج ادليه و سيأتي تفصيل الكلام فيه 
و في تشخيص شخص الوَلَحندنفِةالؤالؤتث ف كل طبقة في كتاب الصلاة إن 
شاء الله. 

٠‏ (و) لكن الإشكال فيما نص عليه المصئف في المقام. و سيأتي التصريح به 
أيضاً في باب الصلاة من أنه (إذا كان الأولياء رجالاً و نساءً, فالرجال أولى) 
بل عن المنتهى نفي الخلاف عنه في الصلاة!"". 

و قضيّة إطلاقهم عدم الفرق بين كون الميّت رجلا أوامرأةٌ بل في المدارك: 





(1) حكاء عنه العلامة الحلّي في مختلف لشيعة 10:١‏ المسألة 11/2 
(1)كما في جواهر الكلام 406 وانظر: منتهى المطلب 401:0 
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جزم بهذا التعميم المتأتحرون!". 

و ربما علّلوه ببعض الاعتبارات التي لاتصلح دليلاً لإثبات حكم شرعي» و 
لذا صرّح في الحدائق بعدم وقوفه على ما يدل عليه!". ١‏ 

و عن المحقّق الثاني تقييد إطلاقهم بما إذا لم يكن الميّت امرأةٌ و إلا 
انعكس الحكم'". 

و ربما يوه ذلك بانصراف دليل الولاية عمّن ليس له مباشرة الفعل بنفسه 
خصوصاً مثل قولهطل: ديسل الميّت أولى الناس به00, 

و فيه -مع أخصّيّته عن المدّعى - أنه إن تم فمقتضاه نفي ولابة غير 





الممائل رأساً لاترجيح المماثل عند اتلد 

هذاء و لكنّ الإنصاف أنانا عليه المشهوّم لايخلو عن قؤة؛ فإنّ المتبادر من 
الول في هذا الباب ليس إلا المْعستوّفت في :ْم الْمِيّت عن استحقاق» بل قد يقال: 
إن المتبادر من إطلاق الول لي نولا لك يلي ريما وى أن لفظة «أولى» لايتبادر 
من إطلافها إلا هذا المعنى لاالتفصيل و إن كان فيه تأمّل, لكن لا تأشل في أن 
المتبادر من الولئ المطلق في هذا الباب هو المتصرّف عن استحقاقي» و قد عرفت 
نضأ و إجماعاً أنّ أحمّهم بذلك مَنْ هو أولاهم بميرائه, بل هو الذي يساعد عليه 





العرف فى الجملة؛ و إذا تعدّدت الورثة» فلا ينصرف الذهن عند الأمر بالرجوع إلى 
ولي الميّت و الاستئذان منه إلا إلى بعضهم ممّن كان له نحو تقدّم و رئاسة و اعتبار 


(1) مدارك الأحكام :30 

(؟) الحدائق الناضرة *3 521 

(م) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 47:4 و انظر: جامع المقاصد ١:08؟.‏ 

() التهذيب :1787/1/46 الوسائل الباب 77 من أبواب غسل الميّت» الحديث .١‏ 
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عرفاً أو شرعاً بالنسبة إلى أمور الميّت. 

ألاترى أنه لو كان له أب» لا يلتفت الذهن إلا إليه و لا يفهم من مثل هذا 
الأمر إرادة مَْ عداهء و لعلّه لذا توهّم ابن الجنيد تقديم الجدّ على الأب زعماً منه 
أن هو المرجع في أمر الميّت عرفا و إنكان فيه -بعد تسليم كونه كذلك عرفا أن 


الشارع كشف بطلان ما يراه العرف بما بيّنه من أن أولى الناس به أولاهم بميرائه. 





و كيف كان فمع تعدّد الوارث وكون بعضهم رجالاً و بعضهم نساءٌ لاينسبق 
إلى الذهن إرادة النساء من الأمر بالرجوع إلى ولي الميّته بل يمكن أن يقال: إن 
المتبادر في مثل الفرض ليس إلا إرادة أكبر الذكور و أرشدهم. كما سيأتي تحقيقه 
في باب الصلاة» و نقل القول به من ِئٍ الحدائق80. فعلى هذا يبقى ولاية مَنْ 
عدا القدر المتيقّن ‏ الذي ينصياف إليه الجِنب عارية عن الدليل؛ منفيّة بالأصل 
السالم من حكومة إطلاي عليهإ ذلا إطلاق ”هي اليين» كما لايخفى. 

هذا كله فيما عدا لوج وَكلزقتجة(و) أما(الزوج) فهو (أولى بالمرأة 
من كل أحد فى أحكامها كلّها) بلاخلاف فيه ظاهراً. كما يدل عليه رواية 
أبي بصير و موئقة إسحاق بن عمّار. المتقدّمتان". و عن المعتبر و المنتهى حكاية 
الاسفاق على مضمون موئقة إسحاق'". و عن الأردبيلي نسبته إلى عمل 
الأصحاب 20 فلا تعارضها صحيحة حفص عن الصادق طُه في المرأة تموت و 











68:1١ الحدائق الناضرة‎ )١( 

(1) في ص همأو 44 

() الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 40:4 وانظر: المعتبر 514:1 و منتهى المطلب 
. 


(6) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 40:6 وانظر: مجمع الفائدة و البرهان 193١‏ 
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معها أخوها و زوجها أيّهما يصلّي عليها؟ قال: تأخوها أحقٌّ بالصلاة عليهاء'" و 
خبر عبد الرحمن عن الصادق نمل: سألته عن المرأة الزوج أحقٌ بها أو الأخ؟ قال: 
«الأخ»!" لقصورهما عن المعارضة. بل سقوطهما عن الحجّيّة بعد إعراض 
الأصحاب عنهما خصوصاً مع موافقتهما للعامّة كما عن الشيخ حكايتهاء فلذا 
حعملهما على القن 

ثم إن مقتضى إطلاق النصّ و فتاوى الأصحاب: عدم الفرق في الزوجة بين 
الدائمة و المنقطعة؛ بل ولا بين الرّة و الأمة و إن كان في الأخيرة تأمّل» بل الأظهر 
انصراف النصوص و الفتاوى عنها كانصرافها عمًا إذاكان الزوج عبداً. فليس ولي 
المملوك إلا سيّده. 

و هل للزوج الولاية عل المطلقة يحي 0 











كونها زوجةً؛ كما في بعض! أ الأتتبار .راونا ما في بعض الأخبار الآنية نية!0) من 
تعليل جواز تغسيل الزوجَةووتجهاا بكونها في العدّة؛و من إمكان دعوى أن عموم 
تنزيل الرجعيّة منزلة الزوجة لايشتمل مثل هذا الحكم. و لعلّه لذا توقّف فيه في 
محكئ المنتهى (. و فيه نظر, و الاحتياط لاينبغي تركه. 






5 الاستبصار 1486/183:1: الوسائل: الباب 74 من أبواب صلاة 
الجنازة. الحديث 04 

(م) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 4:/ا6: وانظر: التهذيب 5١87‏ ذيل الحديث 487 د 
الاستيصار 4:10/:1. 

(4) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري -:58. 

(0) فى ص 10 

(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 00:4: وانظر: منتهى المطلب .41/:١‏ 





500 


أمَا الزوجة: فعن بعض أنّها أ 

لكنّه ضعيف, كما ستعرفه في باب الصلاة إن شاء الله. 

و لو أوصى لشخص بتجهيزهء فهل ينفذ على الولي» أو له منعه من العمل؟ 
قولان حكي عن الإسكافي: الأوّل!", و عن جامع المقاصد الميل إليها"! في باب 


يل الوصئةاكر 





الصلاة؛ لعموم حرمة 





و عن المشهور: الثاني”*! لكونه حقّاً له فالوصيّة عليه تضييع لحقٌ الغمير 
و هذا الوجه لعلّه أشبه بالقواعد. الهم إلا أن يستظهر من الأدلة كون الوجه 


نفس الميّت بذلك من أقاربه» 





في ذلك مراعاة حقٌ الميّتء و من الحقلؤم أ. 
والله العالم. 

و هل يجوز لكلّ من الزوجبنَمتيتلالأخر اختيارا؟ قولان» أظهرهما بل 
أشهرهما ذلك؛ بل عن لووك الوفاق ,على تَمسيل المرأة زوجها اختياراً'و 
نسبة العكس إلى أكثر أصحابنا'. 

و عن الخلاف أنه يجوز عندنا أن يغْسّل الرجل امرأته و المرأة زوجها!". 


(1) نقله الشهيد الثاني في روض الجنان 7١1:‏ عن بعض الأصحاب. 

(1) حكاء عنه العلامة الحلّي في مختلف الشيعة 11:6 المسألة 18/6 

(؟) حكاء عنه العاملي في مقتاح الكرامة 0:1 وانظر: جامع المقاصد 109:1. 

(4) البقرة: لهام 

(0) تسبه إلى المشهور صاحب الرياض فيها 8:4 

(1)كما فى كتاب الطهارة ‏ للشيخ : 88 وانظر: منتهى المطلب 15:1 

(9) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري الخلاف 344:1 المسألة 44. 




















الطهارة / تغسيل الميّت. 2 0 : 0 

و في الجواهر: أنّهِ هو المشهور نقلو تحصيلاة". 

و يدل عليه مضافاً إلى ظهور إطلاق أحمَيّة الزوج بالزوجة حتى يضعها 
في قبرها في شمولها لما يعم مباشر تغسيلها ‏ صحيحة اين سنانه قال: سألت 
أباعبدالله يي عن الرجل أيصلح أن ينظر إلى امرأنه حين تموت أو يغسّلها إن 
لم يكن عندها مّنْ يغْسّلها؟ و عن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين 
يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شئْ 





يموت؟ قال: «لا بأس | 
يكرهونه»!". 

و الظاهر أن التقييد في السؤال جارٍ مجرى الغالب من عدم مباشرة الرجل 
تغسيل المرأة مع وجود النساء. 

وكيف كان فالعبرة بظهوار الجواب فم نفل البأس مطلقاء كما يستشعر ذلك 
من تعليل عدم المباشرة عند و جود أَهَلَهَابَكرآهتهم ذلك: مع أنه قد يقال بأن حليّة 
النظر تكفي في الجواز بصّعبمُة الأصل فليتامل” 

و صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته قال: انعم 
من وراء الثوب»'". 

و حستته قال: سألته عن الرجل يغْسّل امرأتهء قال: «نعم إِنّما يمنعها أهلها 
تعضباولة 


44:4 جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) الكافى *5/1603: التهذيب 1410//44:1 الاستبصار 148/144:1, الوسائل؛ الباب 54 
من أبواب غسل الميّته الحديث ١‏ 

(م) الكافي 100/3/: التهذيب 1411/4781 الامستبصار 
الباب 54 من أبواب فسا الميّتء الحدديث ؟. 

(4) الكافي 11/1687 التهذيب :1494/44 الاستبصار 00/148:1/؛ الوسائل؛ البباب - 





1831-/190/1817 الوسائل: 


... مصباح الفقيه /ج 6 





و موئّقة سماعة قال: سألته عن المرأة إذا مانت قال: ويدخل زوجها يده 
تحت قميصها إلى المرافق فيغسلها!. 

و صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله طْة قال: سئل عن الرجل يغسّل امرأتهه 
قال: «نعم» من وراء الثوب لاينظر إلى شعرها ولا إلى شيء منهاء و المرأة تغسّل 
زوجها لأنّه إذا مات كانت في عدّة منهء و إذا ماتت هي فقد انقضت عدّتهاء0", 

و صحيحة زرارة عن الصادق طي في الرجل يموت و ليس معه إلا النساءء 
قال: «تغسّله امرأته لأنها منه في عدّة» و إذا مات انت لم يغسّلها لأنه ليس منها في 
عدّة:!" فإن مقتضى ظاهر التعليل جوازه للزوجة مطلقاً كما أنّ مقتضاه عدم 
الجواز للزوج كذلك؛ لكنّك ستعرفِن مكل الحكم الأخير إن شاء الله. 

و يدل عليه أيضاً صحياحة منصورء كقإلسألت أبا عبدالله لل عن الرجل 
بخرج في السفر و معه امرأنه تلقال آتعم؛ و أمّه و أخته و نحوهما يلقي 
على عورتها خرقة:20. 

الكن لو منعناه اخحتياراً في الأمّ و الأخت, لأشكل الاستدلال بهذه الصحيحة 
اللمطلوب؛ إذ المتعيّن اء على ما هو الظاهر منها من كون «و أُمّه و أختهة 








- 74 من أبواب غسل الميّت. الحديث 4. 

(1) الكافي 31/1686 التهذيب 1411/4181 الاستبصار 341/190:0 الوسائل. الباب 54 
من أبواب غسل الميّتء الحديث 0. 

:١‏ *143/441-44 الاستبصار 700:1 - 003/501 الوسائل؛ الباب 4؟ من 









اللصالة 5٠‏ الاستبصار 341/14:1 الوسائل؛ الباب 16 من أبواب غسل 
الميّت. الحديث 17 
(4) الكافي ©1687 بك للتهذيب 1618/1421 الاستبصار 345/144:1 الوسائل؛ الباب 0 
من أيواب غسل الميّته الحديث .١‏ 











الطهازة | تسيل لمعك :د 26 1 0 
معطوفةٌ على الضمير المنصوب _حملها على مورد الضرورة» كما يشعر بإرادته 
ظاهر السؤال. 

كصحيحة الحلبي عن الصادق ليذ أنه سئل عن الرجل يموت و ليس عنده 
مَنْ يغسله إلا النساءء قال: «تغسّله امرأته أو ذو قرابته إن كانت لهء و تصبٌ النساء 
عليه الماء صبَا و في المرأ 
فيغسّلهاو!". 

و موئّقة عبدالرحمن ب 
يموت و ليس عنده مَنْ يغسّله إلا النساء هل تغسّله؟ فقال: «تغسّله امرأته أوذات 









محرمه؛ و تصبٌ عليه النساء الماء ماقو الئياب»!". 

و نظير هذه الروايات ف ي'قصر مفادها بعلم ثبوت الحكم في حال الضرورة: 
صحيحة أبي الصباح الكناني عتَالَصَاوِق"لي“في الرجل يموت في السفر في 
أرض ليس معه إلا النساء َال يدَكْنَوَلابْغِسلمى للمرأة تكون مع الرجال بتلك 
المنزلة تدفن ولا تغسّل إلا أن يكون زوجها معهاء فإن كان زوجها معها غسّلها من 
فوق الدرع»!". 

و رواية داؤد بن سرحان عن الصادق مق في الرجل يموت في السفر أو 
في أرض ليس معه فيها إلا النساى قال: ويدفن و لايغسّل» و قال؛ «في المرأة د إن 








(1) الكافى 1/1003 التهذيب 11٠١/15/١‏ الاستبصار 344/145:1, الوسائل» الباب 4 
من أبراب غسل الميّته الحديث 5 

(؟) الكافي ©: 4/168 التهذيب 21411/58:1 الاستبصار 118/14-191/:1: الوسائل» 
الباب ٠١‏ من أبواب غسل الميّته الحديث 4. 

(6) التهذيب :414/4 الاستبصار 141/141:1: الوسائل» الباب 74 من أبواب غسل 
الميّتء الحديث 17 


















مع الرجال يتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها فليغسّلها من فوق الدرع و 
يسكب عليها الماء سكباًء و لتغسّله امرأته إذا مات. و المرأة ليست مثل الرجل؛ و 
المرأة أسوأ منظراً حين تموت:!". 

و رواية زيد الشححام قال: سألت أبا عبدالله غ3 عن امرأ: 





انت و هي في 
موضع ليس معهم امرأة غيرهاء قال: تإن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذورحم دفنوها 
بثيابها ولا يغسّلونهاء و إن كان معهم زوجها أو ذورحم لها فليغسّلها من غير أن 
ينظر إلى عورتها؛ قال: و سألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهنٌ 
رجل» فقال: إن لم يكن له فبهنَ امرأة فليدقن في ثيابه ولايغسّل» و إن كان له فيه 
أمرأة فليغسل في فميص من غير أن ننظر]لبي عورته»". 

و رواية الحلبي عن أبي سطدالله ع "في ألبمرأة إذا مانت و ليس معها امرأة 
تغسّلهاء قال: «يدخل زوجها يمحس مستا أفيغسّلها إلى المرافق»'" المراد 
منها ‏ على ما يشهد به سائ لإا يبهإ«قييموئفةسماعة من أن «زوجها 
يدخل يده نحت قميصها إلى المرافق فيغسّلهاو, 

ثمٌ إن هذه الروايات بأسرها تدلّ على جواز تغسيل كل من الزوجين لخر 









(1) الكافي ١/1686‏ | 1116/4141 الاستيصار 144/1410/:1 الوسائل, الباب 4 





(1) التهذيب 1477/11:1. الاستبصار 09/10/50:1 الوسائلء الباب ٠١‏ من أبواب غ 
ب ٠١‏ من أبواب غسل 


الميّت. الحدديث اد 
(5) الكافي ٠١/168:‏ التهذيب ١:1417/484ء‏ الاستبصار (:145/141: الوسائل» الباب 
14 من أبواب غسل الميّته الحديث ١‏ 








(4) الكافى 3/1687 3١‏ »© الاستبصار (:141/1610 الوسائل؛ الباب 4؟ 
من أيواب غسل الميّتء الحديث هد 








الطهارة / تغسيل الميّت 


المتقدّمة!؟ - من قوله لل: در إذا ماتت 
محمولة على التقيّة: أو أن المراد النهي عن 
عن الثياب, أو مطلقاً كما ليس بالبعيد. 











أن يغسّلها في حال الاختيار مجرّد: 
و يشهد للأّل أي مجرّدةٌ عن الثياب ‏ وقوع هذا التعليل بعينه تعليلاً 
للمنع من النظر إلى شعرها و إلى شيء منها في صحيحة الحلبي؛ المتقدّمة!" 
المصرّحة بجواز تغسيلها من وراء الذوب؛ فتكون حكمة إطلاق الدهي عن 
التغسيل في هذه الصحيحة على هذا التقدير ملازمته عادةٌ للنظر إلى شعرها و 
جسدها لو غسّلها بالكيفيّة المتعارفة المَعهود فينزل النهي على إرادة غير صورة 
الاضطرار, و لذا لم يأمره بالغسل من وراء التوِبِم كما في صحيحة الحلبي. 

و هذا الحمل و إن كان ربجا بَتََقمَنانَآنّه لمورد السؤال حيث فرض 
السائل موته في مكان لايكوك كنإ إليكَال:أ :هذا الفرض لايخرجه غالباً من 
الاختيار فإ الغالب إمكان عثورهنٌ على الرجل في طول يوم أو يومين مثلا و إن 
لم يكن حاضراً بالفعل؛ كما هو مفروض السائل. 

و كيف كان فلا بد من حمل هذه الصحيحة على ما لا ينافي صحيحة 
الحلبي. 

و أمًا صحيحة الحلبي فظاهرها بل كاد أن يكون صريحها بمقتضى التعليل 
الواقع فيها إنّما هو جواز تغسيل الزوجة زوجها مطلقاً. و كذا عكسه مقيّداً في 
صورة العكس بكونه من وراء الثوب» و مقتضى سياق الصحيحة و المناسبة 


(31 في ص 230 





.. مصباح الفقيه اج 0 
الظاهرة بين العلّة و المعلول كون التعليل الواقع فيها من انقضاء عدّتها ‏ تعليلاً 
لمنع النظر لا لكون الغسل من وراء الثوب حتى يكون ذلك شرطاً تعبّدياً في 
الغسل تجب رعايته و إن لم يكن الغاسل بصيراًء فالأمر بغسله إيّاها من وراء 
الثوب على الظاهر ليس إلا لكون غسلها مجردةٌ ملزوماً للنظر إلى شيء منها. و 
على تقدير كونه شرطاً تعبّدياً فإنّما هو شرط لكمال الغسل لا لصحته؛ لصراحة 
صحيحة منصور بن حازم المتقدّمة!" في عدم اشتراطه بذلك» بل يكفي فيه أن 
يلقي على عورتها خرقة: بل وكذا صحيحة!" ابن سنان كالصريحة في ذلك؛ كما 
أها صريحة في جواز أن ينظر الرجل إلى امرأته حين تموتء و لذا يتعيّن حمل 
النهي عن النظر إلى شعرها و إلى شير منهيلي الكراهة, و هي و إن كانت مخالفة 
لما يقتضيه التعليل بظاهره ‏ حليث إِنْ المتبأور أبنه ليس إلا إرادة صيرورة الزوج 
بموت الزوجة أجنبيا فيجرم النظ تكن يجب تأويل هذا الظاهر أورد علمه 
إلى أهله؛ لدلالة الأخبار المسَفيطة بل ةحلم انقطاع العلاقة بالمرّة: و 








قد سمعت التصريح بجواز النظر إليها في صحيحة ابن سنان» و كذا صرّح بذلك 
فيما روأه محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر لي عن امرأة نوقيت أيصلح 
لزوجها أن ينظر إلى وجهها و رأسها؟ قال: انعم(" بل قد يفهم عدم انقطاع العلقة 
بالمرّة من نفس هذه الصحيحة حيث أجاز تغسيلها من وراء الثوب مع أنه لا يجوز 
ذلك للأجنبي» كما ستعرف فالمراد من التعليل بانقضاء عدّتها على الظاهر -بيان 





(5) التهذيب 177/414:1ء الوسائل؛ الباب 54 من أبواب غسل الميّتء الحديث .٠١‏ 





الطهارة / تقسيل اميك مد تددم تددم ممه ممه تمه مجعم 0م 535 200 
عدم بقاء العلقة على ما هي عليهاء كما في صورة العكس» و لذا نهى عن أن ينظر 
إليها نهياً تنزيهياً لاتحريماً. 

كما يشهد لذلك -مضافاً إلى ما عرفت رواية'" داوّد بن سرحان حيث 
يظهر منها أن منشأ الأمر بتغسيلها من فوق الدرع كراهة النظر إليها؛ لصيرورة المرأة 
حين تموت أسوأ منظاً من الرجل» بل ربما يتأمّل فىيكراهته شرعاً لجواز أن 
تكون حكمة الأمر بغسلها من فوق الدرع و النهي عن النظر إليها رعايةٌ لحال أهل 
المرأة حيث يكرهون أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه؛ كما صرّح بذلك في 
صحيحة!" ابن سنان بعد أن نفى البأس عن تغسيلها و النظر إليها. 

لكن يدفعه: عدم الننافي بينم واظْكراهته شرعاً و نفي البأس عنه صريح 
في نفي الحرمة لا نفي الكراهة بل ظهوره تي ذلك ليس على وجه يصلح لصرف 
الأخبار المستفيضة الآمرة بغ لاجراي القومجاء الناهي بعضهاا" عن النظر إليهاء 
بل في بعظهاا" النهي عن يعتَيَهًَايمافيها من الُطليل بانقضاء عذّتها. 

فالأظهر استحباب تغسيلها من وراء الثوب, و كراهة النظر إلى شيء منهاء 
و تغسيلها مجردةٌ عن الثياب, بل لا يبعد كراهة مباشرة تغسيلها مطلقاً إلا في حال 
الضرورة. 

فاقضح لك من جميع ماذكرنا ضعف القول بحرمة تغسيلها مجردةٌ و 











إلى مصادرها في ص 11: الهامش .0١(‏ 

إلى مصادرها في ص 04 الهامش (5). 

(©) التسهذيب 1414/1841 و 1455/16٠‏ الاستبصار 345/1910:1 و 9/03/1150 
الوسائل؛ الباب 74 من أبواب غسل الميّت» الحديث 1١‏ و 17 

(4) التهذيب 1:/ا405/5# 1 الاستيصار 34/1841 الوسائل: الباب 74 من أبواب غسل 
الميّته الحديث 17 











...- مصباح الفقيه اج 0 
وجوب كونه من وراء الثوبء كما عن الشيخ في الاستبصار”'!؛ استناداً إلى ظاهر 
الأوامر الواردة في الأخبار المتقدّمة» التي يجب صرفها عن ظاهرها بقرينة غيرها 
مما هو نض في الجواز. 

و أضعف منه تعميمه في صورة العكس أيضاً كماعن غير واحده بل في 
المسالك: و المشهور أن يغسّل كلّ واحد من الزوجين صاحبه من وراء الثياب59, 
و عن ظاهر المختلف نسبته إلى أكثر علمائنا؟؟! إذ لا شاهد له يعتدٌ به في صورة 
العكس» كما صرّح به غير واحد بل في بعض الأخبار المتقدّمة التصريح بالفرق 
بين الصورتين. 

نعمء لو قيل بوجوب ستر الهؤلأةتوحرمة نظر كل منهما إلى عورة صاحبه 
بعد موته. لم يكن بعيدا؛ للأمراللسترها و أله عن النظر إليها بالخصوص في 
جملة من الأخببار الني تدم تتتتها جزل :تتغارضها سوى الأصل و إطلاق 
صحيحة! ابن سنانء لكنّه ذلك الايتجلؤ عي تأمّلَ/والله العالم. 

وقد ظهر أيضاً ضعف ما قبل كما عن الشيخ في التهذيبين و ابن زهرة في 
ارو نعلي فى إشازة السيوا”. من اخختصاص الحكم - أعني جواز تغسيل 
كل من الزوجين صاحبه -بحال الاضطرار؛ استناداً إلى بعض الأخبار المتقدّمة التي 
لايفهم منها إلا جوازه في حال الضرورة: كما نهنا عليه فيما تقدّم. 


(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 01:4 وانظر: الاستبصار 140:0 ذيل الحديث 144 

(؟) مسائك الأقهام 11:١‏ 

(5) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 01:4 و انظر: مختلف الشيعة ١:48؟:‏ المسألة 185 

(4) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص 04: الهامش (). 

(0) حكاء عنهم صاحب الجواهر فيها 50:6: وا: 
الاستبصار 144:1 ذيل الحديث 2/٠١‏ و الغنية 















440 ذيل الحديث ١11و‏ 





الطهارة / تغسيل الميّت.. 0 0 
لكنّك خبير بعدم اقتضائها لتقبيد المطلقات الني كاد أن يكون بعضها 
صريحاً في الإطلاق» كصحيحة ابن سنان و حسنة محمد بن مسلم/". 

و ربما يستدلٌ لهذا القول: برواية أبي حمزة عن الباقر كذ قال: «لا يغسّل 
الرجل المرأة إلا أن لاتوجد امرأة»'"" 1 

و فيه بعد تسليم سندها-لابدّ من تخصيصها بما عدا الزوجة بالأخبار 
المتقدّمة؛ فإ تخصيص هذه الرواية أهون من تقييد تلك المطلقات الني ربما 
يدَّعى صراحة بعضها في الجواز حال الاختيار. 

ولا يبعد أن تكون حكمة إطلاق النهي في هذه الرواية كراهة تغسيلها 
اختياراً. فيكون المراد بالنهي ما يعم الكراظة: 

و استدل له أيضاً: برواية لني بصير عق أببي عبدلله له «يغسّل الزوج 
امرأته في السفر و المزأة زوجها في الستغر:إذامبيككن معهم رجل»7". 

و فيه: أن هذه الرواية كحبماقيهاامن قبصور:السند و ضعف الدلالة - 





لاتصلح لإثبات أزيد من الكراهة في مقابل الأدلّة المتقدّمة. 

و استدلٌ له أيضاً: بما في غير واحد من الأخبارا» من تعليل تغسيل أمير 
المؤمنين طبه فاطمة سلام الله عليها: بكونها صدّيقةٌ لايغسّلها إلا صدّيق. 

و فيه مالا يخفى؛ فإنَ أمير المؤمنين طه لم يكن يغسّل كلّ مَنْ يموت من 





(1) تقلدّمت الصحيحة و الحسنة في ص 04. 
(؟) التهذيب 871/440:1 1 الاستبصار 41 الوسائل, الباب ٠١‏ من أبواب غسل 





لالت 
(4) منها: ما فى الفقيه 1:1 4 و الوسائلء الباب 14 من أبواب غسل الميّت» الحديث 16 





قم مصباح الفقيه اج 0 





أهله و أقاربه ممائلاً كان أو غير ممائل؛ و إِنّما كان يغسّل مثل رسول اله وق و 
فاطمة لإ ممّن لا ينبغي أن يمسّه إلا المطهرون» فكان اختياره لتغسيلها لنكتة 
بينها الإمام فلا يفهم من مثل هذه الروايات كراهته أيضاً فضلاً عن المنع. 
نعم» ربما يستشعر من خبر مفضّل بن عمر كونه خلاف المتعارف بحيث 
لم يكن يرتكبه أحد إلا لضرورة؛ و لذا ضاق صدر السائل حين سمعه من 
الإمامطئة. قال: قلت لأبي عبدالله عللِ: مَنْ غسّل فاطمة لو؟ قال: «ذاك أمير 
المؤمنين 32 فكأئما استضقت!" ذلك من قوله. فقال لي: «كأئك ضقت مما 
أخبرتك به؛ فقلت: قد كان ذلك جعلت فداك, فقال: الا تضقن فإلها صدّيقة 
لويكن يغسَلها إلا صدّيق» أما علمنظ أن مريم لم يغسّلها إلا عيسى للقذ,0. 
يستشِعرٌمنها الكراهة شرعاً فضلاً عن دلالتها 








و أنت خبير بأنّ هذه الأواية 
على المنع؛ والله العالم. 

و ينبغي التنبيه عَلَىَأموا؟ 

الأؤل: قال في محكي جامع المقاصا د بعد أن اخدار اقول بجوار تسيل 
كل من الزوجين الآخَرَ من وراء الثياب, كما صرّح به جمع من الأصحاب ما 
صورته: و لم أقف في كلام على تعبين ما يعتبر في التغسيل من الثياب. و الظاهر 
أن المرد ما يشمل جميع البدن؛ و حمل الثياب على المعهود يقتضي استثناء 


م الموع ان من الكافية : واستفظعت» و في التهذيبين و العلل و الموضع الأول من 








0 الكافي 5 0 : 185 (الباب )١68‏ الحديث 21 المهلييء 
1/44 الاستيصار /0/500-144:١‏ الوسائلء الباب 8؟ من أبواب غسل الميّت: 
ألحديث 1 








الطهارة / تغسيل الميّت. 
الوجه و الكقين و القدمين» فيجوز أن تكون مكشوفةٌ!". انتهى. 

أقول: أمًا الأخبار الدالّة عليه فمنها: صحيحة الحلبيء المتقدّمة!" الدالة 
على أنه يغْسّلها من وراء الثوب و لا ينظر إلى شعرها و [لا]إلى شيء منها و 
ظاهرها ‏ بقرينة النهي عن النظر إلى شيء منها إرادة ثوب يستر جميع بدنهء 
اللّهم إلا أن يذُعى انصرافها عن الوجه و الكقين و القدمين. و فيه تأمّل. 

نعم ماذكره من حمل الثياب على المتعارف يد 
ل ل أن الرجل 
يغسّل امرأته؟: «نعم من وراء الثياب»!" مع إمكان أن يقال: إن المتبادر من هذه 
الروايات أيضاً ليس إلا إرادة غسلها مِقورَةبين دون أن ينظر إلى شئ 

وكيف كان ففي جملة من الأخبار اقتث رتحلى ذكر القميص أو الدرع. 

ففي صحيحة الحلبي؛ الأَولي روجا يده تحت قميصهاءال. 

و في ررابته المذكورة آهب ينجل زؤئطها يده نحت قميصها 
فيغسّلها إلى المرافق»!0. 

و في موئّقة سماعة «يدخل زوجها يده تحت قميصها إلى المرافق 


33 











في صحيحة محمد بن 





1١:1 حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة :384 وانظر: جامع المقاصد‎ )١( 

0 

0 الكافي م بوط التهذيب 1411/4858:1 الاستيصار 193:1-/190/11: الوسائل» 
الباب 74 من أبواب غسل الميّت» الحديث 5. 

(6) الكافي دين واء التهذيب 181١/4801‏ الاستيصار 3284/195:1 الوسائل؛ الباب 54 

من أبواب غسل الميّت» الحديث 6 
3/64 التهذيب إنممع/1 4 الاستبصار 4/19 .: الوسائل؛ الباب 
ن أبواب غسل الميّت» الحديث 4 














و في صحيحة أبي الصباح #و إن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع:! 
إلى غير ذلك من الروايات. 

فحتمل أن يكون المراد بهذه الروايات أيضاً غسلها من وراء ثيابها 
المتعارفة» و تخصيص القميص أو الدرع بالذكر؛ لاشتماله على معظم البدن. 

و يحتمل أن يكون المراد خصوص القميص أو ماهو بمنزلته» ٠‏ فلا ضير في 


كون الرأ. أس -كالوجه و الكقين و القدمين -مكشوفاً كما 
الشحام هو إن كان له فبهنٌ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن تنظر إلى عورتها177 
فإ ظاهرها إرادة خصوص القميصقكيّلاتنظر إلى عورته. 

و يؤيّد ذلك مارواه ف يأعكس الفرش كبن قوله طي: «فليغسّلها من غير أن 
ينظر إلى عورتهاء0», 

و كيف كان فالأم باساب سهل. فإن الأفضل ستر 
جميع البدن» و دونه في الفضل التغسيل في القميص و نحوه, و أدون منه ست 
خصوص العورة؛ بل لايخلو وجوبه عن وجه. كما عرفته فيما سبق. 

و أمًا - القول بالوجوب فالجمع بين الأخبار على وجه لايستلزم طرح 





ما في رواية زيد 





(1) الكافي .1/1687 التهذ. 
من أبواب غسل الميّتء الحديث 0. 

(1) التهذيب .1414/418:١‏ الاستبصار 101 الوسائلء الباب 7١‏ من أبواب غسل 
الميّت, الحديث 4. 


(:115/6174ء الاستيصار 141/191/:3,: الوسائل: الباب 14 








41 الاستبصار 10/70:1/ه الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب 
» الحديث د 









اقلهكرة تسيل اللوتا بجي ه123 ا 

الثاني: لاريب في طهارة الميّت بتغسيله من وراء الثوب و عدم سرآية 
النجاسة الحاصلة في الثوب ‏ بمباشرة الميّت -إليه. 

و هل يطهر الثوب يصب الماء عليه حال الغسل أم لايطهر إلا بعصره؟ 
وجهان» بل قولان. 

قال في محكيئ الروض: و هل يطهر الثوب بصب الماء عليه من غير عصر؟ 


مقتضى المذهب عدمه؛ و به صرّح المحقّق ف المعتبر في تتغسيل الميّت في 





قميصه من مماثله!". انتهى. 

و عن الذكرى و الروضة و جامع المقاصد و غيرها القول بطهارته بمجرد 
الصبٌ من غير حاجة إلى العصر؛ لإطِلاقالأخبار"". 

قال في محكي الذكرى__بأْد الاستشهاٍ بلاق الرواية ؛ و جاز أن يجري 
مجرى مالا يمكن عصرء'". 

أقول: الذي يستفاه اليا عفاد قطعيةإنما هو كفاية غسل المِيّت 
من وراء الثوب و عدم الحاجة إلى تطهيره بعده عن النجاسة العرضيّة المكتسبة 
من ملاقاة الثوب» فيفهم من ذلك عدم تأئّره من الملاقاة؛ و إلا لما أجاز فعله 
اختيارا. بل كان يأمر بتطهيره بعد الغسل في تلك الأخبارء فخلو الأخبار عن ذلك 
يدل على طهارته بالغسلء و حيث يفهم منها ذلك يستفاد منها بالدلالة الالتزامية 
التبعيّة طهارة ما هو من توابع العمل؛ كيد الغاسل و أدوات الغسل و الشوب 
(ا) حكاء هنه صاحب الجراهر فيه 04:4 وانظر روس الجنان: 4ن والمعتير 501:0 
2( حكاء عنها صاحب الجواهر فيها 00:4 وانظر: الذكرى 781:1 و الروضة البهيّة :١‏ 415و 


جامع المقاصد 100:1 و الحدائق الناضرة +547 
() كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري -:186» وانظر: الذكرى 860:1 














المطروح عليه بواسطة الملازمة المغروسة في أذهان المتشرّعة من كون النجس 
منججساً. فلا يتعقّلون طهارة أحد الملاصقين برطوبة مسرية و بقاء الآتمر على 
نجاسته. و لذا لم يحتمل صاحب الحدائق طهارة الميّت و بقاء القميص على 
نجاسته حيث استدلٌ على المطلوب بقوله: فلأ ظواهر الأخبار هو أنه بعد 
التغسيل في قميصه ينقل إلى الأكفان» ولو توقّف طهارة القميص على العصر كما 
يدُعون ‏ للزم نجاسة الميّت بعد تمام الغسل و قبل نزعهاء ووجب تطهيره زياد 
على الغسل الموظّف, و ظواهر النصوص المذكورة ترده؛ و ما ذلك إلا من حيث 
طهرها بمجرد الصبّ في الغسلة الثالثة ٠!‏ انتتهى. 

بل لم يظهر من القائلين باعتا ار التزامهم ببقاء الثوب على نجاسته و 
عدم تنجيس الميّتء فإنّهم ‏ على الظاهر َم بوجبون العصر خلال الغسل؛ كما 
بشعر به عبارة الذكرى حيث أُجتارأتَِتْكوت"الذُوب جارياً مجرى مالا يمكن 
عصره "١‏ فإئه يستشعر من آنا لماكل نَكاضنتبان”العصار لي نبونه في خلال الغسل» 
أو يلنزمون بنجاسة الميّت بعد غسله نجاسة عرضيّة لأجل الملاقاة: كما يظهر من 
المحكي عن المعتبر في تغسيل المماثل من وراء الثوب. 

قال فيما حكي عنه: و إن تجرّد. كان أفضل؛ لان أمكن للتطهير, و لأنْ الوب 
فد نجس بما يخرج من الميّتء فلا يطهر بصب الماءء فينجّس الميّت و الغاسل98. 
انتهى. 








() الذكرى 15:1 
() حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 04:4 وأنظر: المعتير 50/11 





الطهارة / تغسيل الميّت... 

و كأن هذه العبارة هي التي قصدها في الروض: و فهم منها الموافقة لما 
اختاره من عدم طهارة الثوب بصب الماء عليه من غير عصر. 

لكن قد يتأمّل في دلالة هذه العبارة على مدّعاه؟ لظهورها في إرادة النجاسة 
الخارجيّة التي تخرج من الميّتء و هذا خخارج عن محل الكلام. 

و يدفعه أن خروج النجاسة ليس ملازماً لغسله من وراء الثوب كي يكون 
هذا مراده بالعبارة» فمقصوده على الظاهر ئيس إلا إرادة غسالة الميّت» فكأنّه عنى 
بهذا التعبير الإشارة إلى أن ما ينفصل عن الميّت سبب لتنجيسه» فلا يطهرء بل 
يبقى على نجاسته فينجس الميّت. 

و كيف كان فهذه العبارة كفيرهاتْميعبائرهم صريحة في ثبوت الملازمة 
بين بقاء الثوب على نجاسته و تلأجيس المي بك هذا هو الذي تقتضيه القواعدء 


فكما يفهم من الأخبار طهارة الْتتِتَبَعبلةيفهُم طهارة مايلاصقه من مكانه ل 








ثوبه و نحوهماء ولا يقاس فولب كبُتاء:الصالة يك تعفّلنا فيه نجاستها عند 
طهارة المحلّ؛ لوضوح الفرق بينهماء بل هو نظير الإناء الذي يغسل فيه شيء 
نجس: فلو قيل في كيفيّة تطهيره: صب عليه الماء مرّتين» فكما يفهم من ذلك 
طهارة ذلك الشيء بصب الماء عليه مرّتين» يفهم منه طهارة الإناء أيضاً كما 
لايخفى. 

وقد ظهر لك بما قرّرنا أن المراد من الاستدلال بإطلاق الأخبار في هذا 
المقام ليس الإطلاق المصطلح؛ بل هو بمنزئته من حيث الحاجة إلى بان زائدء 
فلايستلزم من الالتزام بوجوب تطهير الميّت بعد غسله فضلاً عن وجوب عصر 
ثيابه بعد الغسل أو في أثنائه تقبيد “تلك الإطلاقات حتى ينفيه أصالة الإطلاق. 


ا اسه دوه مموع «ن دما 10ل مصياح أتققيه اج 9 

الثالث: لاعبرة _على الظاهر_بانقضاء عدّة ألوفاة في جواز النظر و اللمس 
و التغسيل و نحوها؛ للأصل. 

قال في محكي الذكرى: ولا عبرة بانقضاء عدّة المرأة عندناء بل لو نكحت» 
جازلها تغسيله و إن كان الفرض بعيداً!". انتهى. 

و استدلٌ له: بإطلاق الأخبار. 


و نوقش فيه: بانصرافها عنه حيث إنّ الحاجة إلى تغسيلها بعد انقضاء 
عدّتها من الفروض النادرة لاينصرف إليه الإطلاقات» بل لايصدق عليها اسم 
الزوجة حينئزِ؛ لانقطاع علاقة الزوجيّة بينهما بانقضاء العدّة خصوصاً بعد أن 





و فيه بعد العض َي أنظلاق :الرؤتجة علينّها بعد انقضاء العدّة ليس إلا 
كإطلاقها قبله» و أنْ الانصراف ليس منشؤه إلا ندرة الوقوع, و إلا فلو انف ابتلاء 
ة بميّت مطروح في مفازة بلاغسل ولا كفن ولا دفن و كانت فيها زوجتهء 
لايشك أحد ممّن سمع بهذه الروايات أنه يتعيّن على زوجته تغسيله كما أنّها 
ترثه و 5 لَى أمره؛ و لا يلتفت الذهن أصلاً إلى كون ذلك قبل انقضاء عدّتها أم 
ابعده أ يتوسجه عليه أن المرجع في مثل المقام على تقدير الشك بل القطع بعدم 
إرادته من الأدلّة ‏ إنما هو استصحاب الأحكام الثابتة قبل انقضاء عدّتها من جواز 








(1) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 01:6 وانظر. الذكرى :١‏ 515 
(1) في ص 30 





هلا 





الطهارة / تغسيل الميّت... 
النظر و اللمس و التغسيل و نحوهاء لا العمومات الناهية عن النظر و اللمس و 
تغسيل غير الممائل؛ لخروج الزوجة من تحت تلك العمومات» بلى لو لم نقل 
بجريان الاستصحاب إِمَا لمنعه من أصله أو للمناقشة في إحراز موضوعه؛ لكان 
المرجع أصالة الإباحة لا العمومات؟ إذ ليس الفرد الخارج باعتبار كونه قبل العدّة و 
بعدها فردين للعاة!!؟ حتى يبقى للعامٌ دلالة بالنسبة إلى حكم ما بعد العدّة كما 
الايخفى على المتأمّل» وحيثما جاز لها التغسيل يجب؟ لعموم دليله. 

نعم» لو سلّم صدق الأجنبيّة عليها و عدم انصرافها عنهاء لأمكن إثبات هذه 
الأحكام لها و لو بتنقيح المناط؛ لكنّ الفرض غير محقّق بل مقطوع العدم. 

و أما الاستشهاد بالصحيحتيق ففْبَكأن مفادهما على ما تقتضيه العلّة 
المنصوصة إِنّما هو كون حك المرأة عند أَنْقِضاء عدّتها حكم الرجل عند موت 
زوجته فإنهما صريحتان في الََآء الَحَكَمْالمَعَلل له عند موت الزوجة بانتفاء 
علْنه. و هي كونها معتذء فَوب أن يَوَإَْعَل ا أمرأ آخر غير حرمة التغسيل 
مطلقاً؛ لما ثبت نضّاً و إجماعاً جوازه في الجملة و لو حال الضرورة من وراء 
الثوب؛ فالمعلول في صحيحة زرارة ما حرمة التغسيل اخختيراً أو مجرّداً عن 
الثياب لا مطلقاً أو كراهته كما هو الأقوى على ما عرفت تفصيله فيما سبقء أو أن 
الصحيحة ‏ مع ما فيها من التعليل ‏ جارية مجرى التفيّة حيث حكي القول 
بمضمونها عن أبي حنيفة!". 8 

و أمَا صنحيحة الحلبي فظاهرها كون المعلول حرمة النظر و وجوب كون 











مصباح الفقيه رج 8 
الغسل من وراء الثوب» لاحرمة الغسل من حيث هو كما عرفت و علمت أنه لابلٌ 
من ارتكاب التأويل في هذا الظاهرء و على تقدير إرادته أيضاً لايضرٌ لما نحن 
بصدده من جواز التغسيل في الجملة. 

و الحاصل: أن هذه العلّة ممًا لا يمكننا تعفّلهء بل علينا رد علمها إلى أهله. 
لكن مع ذلك يستفاد منها إجمالاً استفا: غير قابلة للتشكيك أنّ الحكم المثبت 
للزوجة بوجود العلّة عين الحكم المنفي من طرف الزوج بفقدهاء فالصحيحتان 
تدلان بالصراحة على مشاركة الزوجة بعد انقضاء عدّتها مع الزوج في الحكم 
المسبّب عن فقد العلّة المنصوصة؛ فوجب أن لايكون ذلك الحكم حرمة الغسل» 
و إلا لكانت الرواية صادرةٌ عن علّة! 

و كيف كان فلا يمكن إِثبات الحرمة بهذا التعليل مع ما فيه من الإشكال» و 
لذا جعله المستدل مؤيداً لمطلبه من كان أن يستند إليه. والله العالم. 

الرابع: تلحق بالروجة كي يجوز تعس كل مهما صاحبه الأمدٌ ما لم تكن 
موّجةٌ أو معتدةٌ أو مبتضة أو مكاتبةٌ على الأظهر فلها تغسيله و له تغسيلهاء كما 
عن القواعد و البيان و مجمع البرهان!”» بل عن ظاهر الأخير نفي الخلاف فيه 
بالنسبة للثاني'". أي تغسيله لها. 

















و 
وأمًا عكسه فقد منعه بعضء كصاحبّي المدارك و الحدائق!5. 


(1) حكاء عنها صاحب الجواهر فها 01:4 وانظرة قواعد الأحكام 00:1 و البيان: 51و مجمع 





(1) حكاء عنه صاحب الجراهر فها 00:6 انظ مجمع الفائدة و البرهان 194:1 
() مدارك الأحكام ؟: +3 الحدائق الناضرة 587:7 








ابتي رسي ل ا 
و عن جمع من الأصحاب -منهم المصئّف في المعتبر""-التفصيل بين أمّ 
الولد و غيرهاء فمنعوه في غيرها؛ لزوال المحره باتتقال الملك؛ و أما أمْ الولد 
فيجوز لها؛ لرواية إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ييه «أن علي 
ابن الحسين ل أوصى أن تغسله أمْ ول فغسّلته»!". 
و خدش فيها صاحب المدارك: بضعف السندا": و صاحب الحدائق: بما 


يه 








في متنها من المخالقة لماروي في الأخبار المستفيضة من أن الصدّيق لايغسله إلا 
إلى صيرورة أَمٌ الولد أيضاً أجد 

أقول: لبس الانتقال إلى الغير سبباً لحرمة النظر و زوال المحرميّة كما علّلها 
به في المدارك”*» بل السبب نما هو ليوج من الملك و صيرورتها أ »ولذا 
قيل بتحمّقه في أَمٌ الولد أيضاً. لأعلى هذا قلا جه لما جزم به في صورة العكس 
حيث قال: و يجوز تغسيل اللقد الأمعه قطتا90! ضرورة خروج الأمة بموتها من 
ملك السيّد؛ لخروجها مس أْعَلَية ِلك كما أن خوجها من ملكه في عكس 
الفرض إنّما هو لخروج السيّد من أهلية المالكيّة, و إلحاقها بالزوجة قياس 
بزعمهم؛ فجزمه بالجواز فيما فرضه لا منشأ له إلا عدم كون الخروج من الملكيّة 
لخروج أحد الطرفين من الأهليّة كخر وجه بناقلٍ شرعئ في صيرورة الطرف الآخر 
يا عن صاحبه؛ فكانت العلقة من طرفه في الفرض باقيةٌ لدى العرف بنحو من 


صدّيق, و لذا اختار المنع مطلقا بالانعتاق 0غ 
















551:1 المعتبر‎ )١( 
يب 54:1 1471//5» الاستبصار الوسائل؛ الباب 78 من أبواب غسل‎ 


() مدارك الأحكام 
(4) الحدائق الناخ 
(ه و 1 مدارك الأحكام 38:0 





الاعتبار بحيث لا يعدّون الأمة بموت سيّدها أ. 





عنه. كما أنّهم لايعدون زوجته 


بعد موته أ 





و ليس أنتقالها إلى الوارث مناقياً لبقاء العلقة بل يؤكدهاء فإن مالكيّة الوارث 
من شؤون مالكيّة السيّد. فكأن ملكيّته متحققة في ضمن ملكيّة الورثة. 

و الحاصل: أن ما يدل على الجواز في الصورة التي قطع به فيها يدل على 
الجواز في عكسها أيضاً و عمدة المستند في كلتا الصورتين هي الأصل بعد 
انصراف مادلّ على المنع من تغسيل عدا الممائل عن الأمة و سيّدهاء وعدم 
شمول مادلٌ على حرمة النظر و اللمس لهماءكما عرفت تحقيقه في الفرع السابق» 
بل لا يبعد دعوى استفادة حكم الأمة مز الأخبار المتقدّمة الدالّة على جواز تغسيل 
كل من الزوجين صاحبه بأن يقال: إن موتو لحكم في تلك الأخبار و إن كان 
الزوجين و المتبادر منهما لدىأ الإظلاق :غتزةالألّة و سيّدها لكنّ المناط الذي 
يتعقله العرف منشأ للجو انإ لتقام بالؤيجين» الموجود بين الأمة و 
سيّدهاء أعني حلَية النظر و اللمس و الاسستمتاع بالوطئ و غيره؛ فلا يتعمّل العرف 
من الزوجة في مثل المقام و لو لأجل المناسبة بين الحكم و موضوعه_إلاما يعم 
الأمة و المنقطعة كالدائمة: مع أنّ المتبادر منها لدى الإطلاق ليس إلا الأخيرة . 
فتأمل. 

و أمَا الرواية فعلى تقدير تضعيف سندها و الاستشكال في متنها و عادم 
إمكان توجيهها و لو بحملها على إرادة الو, في الإعانة على الغسل بغسل بعض 
المواضع أو بحمل «الصدّيق؛ في سائر الأخبار على معنى يمكن تحقّقه في أمّ ولد 
علي بن الحسين له فهي لاتخرج من صلاحية التأييد. 


الطهارة / تغسيل الميّت. -- 0 

مط سه ل يه 
على المطلوب: ماعن الفقه الرضوي: و نروي أن على بن الحسين علق لما مات 
قال الباقر ع: «لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتكء فما أنا بالذي أنظر 
إليها بعد موتك» فأدخل يده و غسل جسده ثم دعا م ولد له فأدخلت يدها 
فغسّلت عورته!" و كذلك فعلت أنا بأبي'", فإنٌ هذه الرواية ليست كسائر ما في 
الكتاب؛ إذ لايتطرق فيها ما يتطرّق في الكتاب من احتمال عدم كونه من 
الإمام لذ و كونه من مصئّفات بعض الأعلام؛ لكون هذه الرواية مرويّةٌ عن 
الباقر لي فإن كان راويه الرضا مُكةِ فروايته و عمله حجّة قاطعة, و إن كان غيره» 
فلا شبهة في كونه واحداً من أجلّة فقهاء الََِهِبء فيكون اعتماده بما أرسله من 
الرواية منشاً للوثوق بهاء فالأظهر إنّما هو جوارإلطِّر و تغسيلها له» و الاحتياط مما 
لا ينبغي تركه والله العالم. 

(و يجوز أن يغسّل الكَافِءْآلمتَلمإذ لم يخضره مسلم و لا مسلمة 
ذات رحم, وكذا تغسّل الكافرة المسلمة إذا لم تكن مسلمة و لاذورحم) 
على المشهورء كما صرّح به جماعة!”, بل عن الذكرى: لا أعلم لهذا الحكم مخالفاً 
من الأصحاب سوى المحمّق في المعتبرا. 

و عن التذكرة نسبته إلى علمائنا ذلك مع زيادة حضور الأجانئب من 





)١(‏ في الحدائق و ن الفقه الرضوي: «مراقه» بدل «عورته». 
(؟)أورده عنه البحراني في الحدائق الناضرة ©45: و انظر: الفقه المنسوب للإمام الرضاءطةة: 
ما 






(©) منهم: الشهيد الأول في الذكرى 7٠0:١‏ و الشهيد الثاني في الروة او 
المحمّق الكركي في جامع المقاصد ١‏ 1 و البحراني في الحدائق الناضرة 40177. 
(4) الحاكى هو صاحب الجواهر قيها 05:6 الذكرى 3٠١:1‏ و المعتير 53:1 














. مصباح الفقيه اج 0 
المسلمين و المسلمات» فيأمرون الكافر بالاغتسال أوَلاً م يعلّموه كيفيّة غسل 
المسلمينء فيغسّل!". 

و كيف كان فالمراد بذي الرحم في الفتاوى و كذا ذوي القرابة ذ 
الآثية خصوص المحارم منها لامطلقاً و يتبغي تعميمها و لو مسامحةٌ على نحو 
يعم مطلق المحارم و لو برضاع أو مصاهرة؛ لما ستعرف من اشتراك الجميع في 
جواز التغسيل المانع من تحقّق الضرورة المبيحة لتغسيل الكافره كاشتراك مَنْ 
عداها في عدم الجواز من غير فرق بين أولي الأرحام و غيرها. 

و مستند الحكم موئقة عمّار عن أبي عبدالله ع في حديثه قال: قلت: 
فإن مات رجل مسلم و ليس معهلجلَميسلم و لا أمرأة مسلمة من ذوي قرابته و 
معه رجال نصارى و نساء مأسلمات ليك بكينه و بينهنَ قرابة» قال: «يغتسل 
النصارى ثم يغسلونه فد اصَطرَ» َيف المَرأة المسلمة تموت و ليس معها امرأة 
مسلمة و لارجل مسلم م لو يفره وها نطبوانيَة و رجال مسلمون و ليس 
اتغتسل النصرانيّة ثم تغسّلهاء!". 

و خخبر عمرو بن نخالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علئ طَكِة قال: «أتى 
رسول الله يي نفره فقالوا: إن امرأة توقّيت معنا و ليس معها ذومحرم؛ فقال: كيف 
صنعتم؟ فقالوا: صببنا عليها الماء صب فقال: أوماوجدتم امرأة من أهل الكتاب 
تغسّلها؟ قالوا: لاء قال: أفلا يمَمتموها؟»5. 














بينها و بينهم قرابة» قال: 











)١(‏ حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 04:4 وانظر: تذكر: 
(5) الكافي :15/165 الفقيه 189/97-96:1ر 44١‏ 
الباب 15 من أبواب غسل الميّت» الحديث .1١‏ 
(©) التسهذيب 81:1 - 517/445 1 الاستبصار 18/50-107:1/ء الوسائل؛ الباب 214 


اء 01:1 المسألة :18. 
بيب 21 441//843-74»الوسائل. 






الطهارة | تفيل الت بحم معد ماد دم وه ع مع عطقم ع مج وعم م ماه 2 أله 

و يؤْيّده ما عن الفقه الرضوي «فإن مات ميّت بين رجال نصارى و نسوة 
مسلمات» غسّله الرجال النصارى بعد ما يغتسلونء و إن كان الميّت امرأةٌ مسلمة 
بين رجال مسلمين و نسوة نصرانية اغتسلت النصرانيّة و غسّلتهاء'". 

و عن المصّف في المعتبر التوئّف في الحكم!". و تبعه جماعة من تأخر 
عنه؛ لما فيه من الإشكال؛ لمخالفته للقواعد, مثل اشتراط النيّة في الغسل حيث 
لانتحمّق ممّن لا يعتقد حفَّيّته. واشتراط طهارة الماء و نجاسة الكافر. هذاء مع ما 
في مستنده من الضعف. 

قال في محكئ المعتبر ‏ بعد نقل الخبرين الأؤلين -: و عندي في هذا 
الوقف» و الأقرب دفنها من غير غسلن#الأقيغسل الميّت يفتقر إلى 
لاتصحٌ منه نيّة القربة. 

ثم طعن في الحديث الذول”بأن,النتتتد كله فطحيّة, و الحديث الثاني: بأن 





اليّة و الكافر 


رجاله زيدية!". 





و فيه: نّ تضعيف مثل هاتين الروايتين منافٍ لما هو الحقّء و عليه 
المحمّق! من أن كل ما قبل الأصحاب من الروايات فهو مقبول و إن ضعف 
سنده فكيف الظنّ بمثل هاتين الروايتين خصوصاً الموقة منهما. فإّه لم ينقل من 


أحد ممّن تقدّم على المصئّف طرحهما و التصريح بخلافهما و إن استشعر ذلك 


- من أبواب غسل الميّته الحديث ؟. 

(1) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة ج4017 وانظر: الفقه المنسوب للإمام الرضاءة: 
عا 

(؟ و م) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٠7+‏ 4 وانظر: المعتير 073:1 

(4) المعثين 54:1 يه 











مصباح الفقيه ج 0 
من بعضٍ لأجل سكوتهم عن هذا الفرع كالحليَ و غيره, وهو غير ضائر في جبر 
الضعف؛ خصوصاً على ما هو المختار من حجُيّة الموّق لذاته. 

نعم قد أعرض عنهما بعض منْ تأخَر عن المصّف: كصاحب المدارك(9 
و مَنْ حذا حذوه ممّن دأبه رد الروايات التي لم توصف بالصحّحة المصطلحة. 

و ضعفه لدينا ظاهرء فلا يحل لنا طرح مثل هاتين الروايتين المشهورتين 
اللتين تلقّاهما الأصحاب بالقبول إلا بمعارض مكافئ؛ كما صنعه في الحدائق 
حيث اعترف باعتبار الروايتين» و طعن على المصئّف في تضعيفهما بما عرفت» 
لكنه مع ذلك مال إلى ما قال به في المعتبر؛ لزعمه دلالة هذه الروايات على طهارة 
أهل الكتاب, و معارضتها بما دل عاوٍنتجايبتهم و أرجحيّة المعارض 9 

و فيه بعد الغض عما بليأتي في مله كبن التأمّل في الترجيح لو لم بتحقّق 
الإجماع على النجاسة .: أنه ثانا تتححة الغسل و نجاسة الكتابي. 

ألاترى أن المشهو يالل سَبإِمَحافعَالعرائهم بنجاسة الكقار مطلقاً 
فمقتضاء إما العفو عن هذه النجاسة الحاصلة من مباشرة الكافر و عدم مانعييتها من 
رفع الحدث و إن تنجّس بها الماء و بدن الميّتء لكنّه عفي عنه لمكان الضرورة: و 
إمَا عدم انفعال الماء المستعمل في الغسل ولا بدن الميّت من مباشرته. و ليس في 
العقل ما يستحيل شيئاً من الأمرين و لا في الشرع ما ب إلا العمومات التي 
يجب تخصيصها بالدليل المعتبر. 

و توم اشتراط كونه بالماء الكثير أو على وجه لايلاقيه الكافر برطوبة 














(0 مدارك الأحكام 3416 
)١(‏ الحدائق الناضرة م0152 08-4 6. 








الطهارة / تغسيل الميّت م11 مه ملعمو لبو ب مم ع ا 0 500 00 
مسرية كي لا يستلزم تخصيص شئ من القواعد؛ مد فوع: بالقطع بعدم إرادته من 
النصوص و الفتاوى» فليس المتبادر منها إلا إرادة الغسل با 

وكيف كان فلا وجه لجَعْل الأخبار الدالّة على نجاسة أهل الكتاب من 





معارضات هذه الروايات؛ لإمكان الالتزام بمفاد الكل كما عليه المشهور. 

و أمَا الاستشكال في الحكم بافتقار غسل الميّت إلى النّة و هي لاتصحّ من 
الكافر فلا يصحّ غسله. ففيه ‏ مضافاً إلى كونه اجتهاداً في مقابلة النضّ -: أن 
الأظهر عدم توقّف صحّة الغسل إلا على قصد حصول عنوانه مميّزاً عمًا يشاركه 
في الجنس» أي قصد إيجاد تلك الماهيّة المعهودة المأموريها في شريعة سيد 
المرسلين يي و أما اعتبار أمر آخر وراءِ ْكِب أي كون العمل مخلصاً لله تعالى - 
فلم يدل عليه دليل بالنسبة إلى غس(ألميّتء خرن بالأصل الذي تقدّم تحقيقه 
في ني الوضوء؛ و لذا يقوى الح فيَةإذيج تيحن الباعث على الغسل إلا قصد 
أذ الأجرة» فيأتي بتلك الطبيعة لاد الواجبة في اليزيعة لأجلها لا للتقرّب 
بها إلى الله تعالى, كما أنّه كثيراً في مثل هذه الأعصار التي تعارف فيها بذل 
الأجرة عليه, فعلى هذا لامانع من حصوله من الكافر من هذه الجهة؛ فإنّه ينوي 
بفعله إيجاد الطبيعة المأمور بها في شرعنا و إن لم يعتقد حقّيّته خصوصاً بعد 














مساعدة الدليل. 

و ما يقال في دفع هذا الإشكال من أن المتولّي للثبّة هو المسلم الذي يأمر 
الكافر بالفعل؛ فالغسل الذي هو من العبادات إِنّما هو من فعل الآمر لكن بالتسبيب 
لا المباشرة ‏ مدفوع: باشتراط صحّة الغسل بأن يكون منوياً للفاعل لا الآمرء و إلا 
للزم عدم الإخلال بقصد الخلاف من المباشرء كقصد إزالة الوسخ» و هو واضح 








مضاقاً إلى مخالفته لظاهر الننصوص و الفتاوى من استناده إلى الفاعل 
لاالآمرء بل إشعارها أو دلالتها على عدم اشتراطه بصدوره بأمر من المسلمين وإن 
أمكن أن يقال: إن الشرط على تقدير شرطيّنه حاصل غالباً. فلاحاجة إلى بياله» 
فلم ببق للكلام ظهور في نفي اعتباره إلا من حيث ظهوره في كون ما يوجده 
الكافر بنفسه غسلاً فوجب أن لانكون نيّة المسلم من مقوّمات ماهيّته كما يزعمه 
الموجّه. 

نعم» ربما يستشعر ذلك في بادئ الرأي من التقييد الواقع في بعض 
الفتاوى» كمعفد إجماع التذكرة مزق إشنتراط حضور الأجانب من المسلمين و 
المسلمات فيأمرون الكافر لألاغتسال ولام يعلّموه كيفيّة غسل المسلمين 
ستل 

لكن التأمّل فيه بمَطقَ كز هئ :بعلافه واتكونه جارياً مجرى العادة. و على 
ي منشؤه الاقتصار على مورد النصّ» 
ماهيّة الغسل الصادر من الكافر عليه من حيث صدوره بأمرهم و كونهم 
هم الفاعل بالتسبيب و كون الكافر بمنزلة الآلة. 

و كيف كان فالأظهر عدم اشتراط هذا الشرط أيضاً؛ للأصلء و ليس حضور 
الأجانب في مورد الرواية إلا كسائر الخصوصيّات مما لا مدخليّة له في الحكم 
الذي بيّنه الإمام يه بقوله: هيغتسل النصارى ثم يغْسّلونه», 

فالأقوى أنه لوغسّله النصرانئ ابتداء ل يأمر من المسلمين بل 





تقدير الاشتراط فهو شرط خارجي 
لا 





(1) تذكرة الفقهاء 11:1 المسألة 16٠‏ 


الطهارة / تغسيل الميّت........ 1 10 00 
ولاحضورهمء أجزأهء لكن ينبغي تقييد إطلاق المتن و غيره بما في معقد إجماع 
التذكرة» كما نطق به موّقة عمّار و الفقه الرضوي من أن يغتسل الكافر أوَلا ثم 
يغسله. و لعلّ الحكمة فيه زوال النجاسة العرضيّة التي لم يتحمّق الاضطرار بالنسبة 
إليهاء كما أنّه ينبغي تخصيص الكافر بالكتابي» كما عن بعضهم!" التصريح بذلك؟ 
الاختصاص النصّ به. بل إشعار خبر زيد لو لم نقل بدلالته عليه. 

و دعوى عدم الفرق بين أنحاء الكفر؛ لأن الكفر ملّة واحدة يشترك أهلها 
في انفعال الماء بملاقاته و حصول الغرض بفعله» فلا يتعمّل الفرق بين أقسامه 
لا بيّنة عليها خصوصاً على القول بطهارة الكتابي دون غيره و لا أقل من احتمالها 
ولو بعيداً؛ وهو مانع من القطع بعدم الفيؤق نكيف يمكن دعواه و لو على تفدير 
العلم بنجاسة الكل!؟ فإن الكتابي أب إلى الحكق مك غيره قطع فلع فيه مد خلية 
في جواز مس ميّت المسلمين و نقتتيلةموالهالقالم. 

شم إن ظاهر النصوص وَالَِْلَمنيبتها هو :أن الكافر عند فقاد المسلم 
الممائل و المحرم يأتي بقسل الميّت» أي الطبيعة التي كان يأتي بها الممائل و 
المحرم عند وجودهماء لاماهيّة أخرى مشابهة للغسل صورةٌ أوجبها الشارع تعبّداً 
عند تعذّر الغسل» فلا يفهم من النصّ و الفتاوى بالنسبة إلى هذا الفرع إلا ما يفهم 
منها بالنسبة إلى سائر الفروع؛ كتغسيل الزوجة زوجها و الرجل محارمه و هكذاء 
فدعوى كون الغسل صورياً في هذا الفرع ممًا لا ينبغي الالتفات إليها. و قضيّة كونه 
عين تلك الطبيعة المعهودة: حصول الإجزاء بفعله. و سقوط الطلب الكفائي 
المتعلّق به عن عامة المكلفين» و خروج الميّت من كونه بحكم الميتة و من أن 





(1) حكاء في كشف اللثام 119:6 عن ابن سعيد» وانظر الجامع للشرائع: 8١‏ 








مصباح الققيه اج 0 
يجب الغسل بمسّه إلى غير ذلك من آثار الغسل الصحيح. فما قوّاه غير واحد من 
الأعلام من وجوب إعادته لو تجدّدت القدرة بوجود الممائل أو المحرم ضعيف. 

و تنظيره بالمتيمّم الواجد للماء قياس مع الفارق؛ إذ لا أثر للتيمّم إلا عند 
الضرورة حيث إِنّه طهور اضطراريء و أما الفسل فأثره رفع الحدث مطلقاء لكن 
لايصمّ من الكافر إلا عند الضرورة» تحمّقت الضرورة. يصحّ غسله و يترئٌب 
عليه كلّ ما هو أثر للغسل الصحيح» فالضرورة في المقام أت في صحّة الفسل» و 
في باب التيمّم أثُرت في استباحة الغايات عندهاء و بينهما فر 

لككن قد يقال في المقام بأنّ تجدّد القدرة اشف عن عدم تحقّق الضرورة 
المبيحة لغسل الكاقر. 








و فيه مالا يخفى. 

و قد ظهرلك مما نفدم تتعمجةآلاكرّة شيخنا المرتضى تل حيث قال؛ فلو 
طرأ التمكّن من الغس ل ّالإماِيْقالاقؤي-صدام ل قوطه. وفاقاً للش هيدين و 
المحقّق الثاني و غيرهم؛ للعمومات, و عدم كفاية مجه وجوب الشئ عند 
الاضطرار لبدلينه. إلا إذا فهم البدليّة من دليله كما في التيّم و نحوء!", انتهى؛ لما 
عرفت من أن صريح النصوص و الفتاوى نما هو كون ما يوجده الكافر عين غسل 
الميّت لا شيئاً آخر أ. َّعنه أوجبه الشارع تعبّداً حين الفرورة حتى يكون 
مدّعي البدليّة مطالياً بالدليل؛ و الله العالم. 

(و يغسّل الرجل محارمه) أي مَنْ حرم عليه نكاحها مؤْيّداً بنسب 








(١)كتاب ١‏ 14 وأنظر: الذكرى 71:1 و روض الجنان :048 و جامع المقاصد 715:1 
و31 و تذكرة الفقهاء 014:1 الفرع وح». 








الطهارة / تغسيل الميّت.. 0 ع 
أورضاع أو مصاهرة:؛ و كذا المرأة تغسّل محارمها بلاخلاف في شيء منها في 
الجملة. كما يدلٌ عليه جملة من الأخبار التي كادت تكون متواترةٌ و قد ت 





5 
بعضها في الفرع السابق» كصحيحتي ١!‏ منصور و الحلبي» و موئّقة!' عبدالرحمن. 
و رواية”" زيد الشحّام. 

و بعض تلك الأخبار و إن قصر عن إثبات الحكم على نحو العموم بحيث 
يعم المحارم بالمصاهرة كأمٌ الزوجة و نحوها لكن جملة منها تفي بذلك» 
كقوله اقل في موّقة عبدالرحمن: «تغسّله امرأته أوذات محرمه»!* و قوله سل في 
صحيحة منصور: انعم وأَمَه وأخته و نحوهما»!* فإن المتبادر من التشبيه في مثل 
المقام إرادة المشابهة في المحرمية التوننٍسبب جواز النظر و اللمس. 

و موئقة سماعة؛ قال: سألِك أبا عبدالة د عن رجل مات و ليس عنده إلا 





نساء قال: «تغسله امرأة ذات رمتو تج النساء عليه الماء و لا تخلع ثوبهء 
و إن كانت امرأة ماتت معها رجا وَكندمعه م إمرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي 
في ثيابهاءو إن كان معها ذو محرم لها يغسّلها من فوق ثيابها!'9. 

و رواية عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن علي و في 
حديثء قال: وإذا مات الرجل في السفر ‏ إلى أن قال و إذا كان معه نساء ذوات 





() المتقدّمة في ص 15 

مت الإشارة إلى مصادره في ص 1١‏ الهامش (). 

(0) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ل الهامش (4). 

(1) الفقيه 1 التهذيب 11768/541:١‏ الاستبصار 1 الوسائلء الباب 5١‏ 
من أبواب غسل الميّت» الحديث 4. 








: 00.0000 مصباح الفقيه أج 8 
محرم يؤزرنه و يصببن عليه الماء صبَاو يمسسن جسده ولا يمسسن فرجهه!2, 

و كيف كان فالأمر في التعميم سهل بعد عدم القول بالتفصيل في المحارم؛ 
و إنّما الإشكال في المسألة في مقا 

أحدهما: أنّه هل يجب أن يكون ذلك (من وراء القياب)؟ كما حكي!" 
عن ظاهر المشهورء و نطق به جملة من الأخبار المتقدّمة و غيرها -كموئقة عمّار 
عن أبي عبد الله للق أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر و ليس معه 
رجل مسلم و معه رجال نصارى و معه عمّته و خالته مسلمتان كيف يصنع في 





غسله؟ قال: «تغسله عمّته و خالته في قميصه؛ ولا تقربه النصارى» و عن المرأة 
تموت في السفر و ليس معها امرأةَمنََئمَةٍ و معها نساء نصارى و عمّها و خالها 
معها مسلمان. قال: «يغسّلانها لآ لا تقربها الِنصكرانيّة كما كانت تغسلها غير أنه 
يكون عليها درع فيصبٌ الماء مقوَق التتزع "16‏ أو لا يجب, كما عن صريح 
جماعة من متأخري المتأ رق كفتناحبئالجدار هو الذخيرة, و كاشف اللثام و 
غيرهم ‏ و ظاهر الغنية و الكافي و الإصباح”*» و لعلّه الظاهر من الذكرى أيضاً 
حيث قال فيما حكي عنه : و ثالثها: المحرميّة؛ لتسويغه النظر و اللمس: و لما 





ب 1113/443-141:1 الاستبصار 01/11/707-501:1 الوسائل؛ الباب ٠١‏ من 
لاي حل اميك الحديث ل 








(؟) الحاكي هو صاحب الجواهر 
() الكافي 41# التهذيب (:4410/740: الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب غسل الميّت» 
الحديث ل 


4 و انظر: مدارك الأحكام 18:7 و ذخيرة المعاد: ال 
:٠ل‏ ى الكاقي في الفقه: 760» و إصباح الشيعة :0/. 





(4) الحاكي هو صاحب الجواهر. 
وكشف اللثام 519:1 و || 





الطهارة | تقسيل الميّه ...مده تممه مده ممه مهم عم همده قو 4م 
مر ولكن من وراء الثياب محافظةٌ على العورة(". انتهى؛ لإطلاق بعض الأخبار و 
ظهور بعض بل صراحته في العدم إلا بالنسبة إلى العورة. 

كقوله ميد في صحيحة منصور: «نعم؛ و مه و أخته و نحوهما يلقي على 
عورتها خرقة6!' فإنه كالصريح في عدم الوجوب إلا في العورة. 

و قوله ليه في رواية عمرو بن خالدء المتقدّمة”: «يؤزرنه و يصببن عليه 
الماء صبأه فنّ الظاهر أن التوزير مع التجرّد؛ لامع الثياب. 

و قوله لي في رواية زيد الشحًام, المتقدّمة!؟) في حكم المرأ 
معهم زوجها أو ذورحم لها فليغسَلها من غير أن ينظر إلى عورتهاه فإ ظاهرها أن 
المحم نما هو النظر إلى العورة ل إلي نئي البددن: فيحتمل قوئا أن يكون شدّة 
الاهتمام بكونه من وراء الثوب فيل 'سائر الأَباركلمحافظة على العورة؛ كما أشير 


إن كان 





إليه في العبارة المتقدّمة!© عن الذكوق 

و يشهد له ما في ذيلَُلَهالرَوَاية في ججكم الرججل دو إن كان له فيه امرأة 
فليغسّل في قميص من غير أن تنظر إلى عورتهة. 

و يحتمل أن يكون النهي عن خلع الثوب و الأمر بالغسل من فوق الثياب 
في بعض تلك الأخبار لأجل المحافظة عن نظر الأجانبء كما يستشعر ذلك من 
قوله يد في موث 





سماعة: «تغسّله امرأة ذات محرم و تصبّ النساء عليه الماء 


.701/:( الحاكى هو صاحب الجواهر فيها 14:6 وانظر: الذكرى‎ )١( 
.)4( الهامش‎ ١ تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص‎ )( 

(©) في ص 40 - مال 1 

(4) في اص 5 

(6) أنقا. 





ولاتخلع ثوبهها". 

و يحتمل أيضاً إرادة الاستحباب من أغلب تلك الأخبار بل جميعهاء كما 

يؤيّده اقتران ذوات المحرم في بعض تلك الأخبار مع الزوجة التي عرفت أن 
الأقوى أن غسلها من وراء الثياب ليس إلا على وجه الاستحباب؛ فعند قيام هذه 
الاحتمالات المؤيّدة بالشواهد الداخليّة و الخارجيّة يشكل ارتكاب التأويل أو 
الطرح في الأخبار الدالّة على عدم الوجوب؛ لأن حمل الأخبار ‏ الظاهرة في 
الوجوب ‏ على الاستحباب أو المحامل الأخر أهون من طرح هذه الروايات أو 
تأويلها. فما في المدارك و غيره من عدم الوجوب هو الأقوى و إن كان الأوّل 
أحوط. 
٠‏ وأحوط منه ترك المرأةمس آمهم تغشله من محارمها بأن تل على 
يديها خرقة؛ لحسنة عبدالله بو تان أنتصحيحته. قال: سمعت أبا عبدالله للفلا 
يقول: «إذا مات الرجل مم التتاءيغتِعلته إمرأنه. فلم تكن امرأته معه غسلته 
أولاهنّ به وتلف على يديها خرقة»". 

و هذه الرواية و إن كان ظاهرها الوجوب لكنّها لا تصلح لتقييد المطلقات 
الكثيرة الواردة في مقام البيان. المنصرفة إلى الكيفيّة المتعارفة؛ مع معارضتها 











برواية عمرو بن خالد» المتقدّمة!" المصرّحة بجواز المسّ؛ فيجب حملها على 
الاستحبابء أو تأويلها بمالا ينافي غيرها. 





(1) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص ؛الى الهامش (). 

(1) التهذيب 1877/44:1ء الاستبصار (:343/144 الوسائل, الباب ٠١‏ من أبواب غسل 
الميّتء الحديث 1 

(6) ففي ص /8- اناد 





الطهارة / تغسيل الميّت. 
ولا يبعد أن يكون المراد بل يديها في هذه الرواية المحافظة عن مش 
الفرج؟ المنهئ عنه في رواية!'' عمروء و الله العالم. 

ثانيهما: أنه هل يختصٌ ذلك أي جواز تغسيل الرجل محارمه ‏ بما (إذا 
لم تكن مسلمة) ولا زوج بناءً على جواز تغسيله اختياراً (و كذا) تغسيل 
(المرأة) محارمها بما إذا لم يكن مسلم ولا زوجة: أم يجوز مطلقاً فيهما؟ فقد 
حكي!"' عن المشهور: الأوّلء و عن الحلّي و العلامة في المنتهى و جماعة من 
متأتري المتأتحرين: الثاني 

و الأوّل مع كونه أحوط لابخلو عن قة؛ لقول الباقر شيا في خبر 
أبي حمزة: «لايغسّل الرجل المرأة أل لتؤيجد امرأة»20. 

و قول الصادق نلق فل رواية عبَّك الله بن سنان, المتقدّمة0: «فإن 
لم تكن امرأته معه غسلته أولاهرٍ بَهَاكَإن:المرآة ب «أولاهن» مَنْ كان محرماً؛ لأن 
الأجنيئّة لانت وى الغسل, كما كع رقت 

و ظاهره اشتراط جواز تغسيل المحارم بفقد الزوجة: فيفهم منها بالالتزام 
تأخر مرتبتها عن الممائل أيضاً؛ لمساواة الممائل في الرتبة مع الزوجة أو تقدّمه 
عليهاء مضافاً إلى عدم القول بالفصل. 











0 أنظر: ص 410 الى 

(؟) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 10:4 

(7) الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها 3 وانظر: السوائى 138:1 و منتهى المطلب 
68:1 وكشف اللثام 514:1 و مدارك الأحكام 36:7 و ذخيرة المعاد: 41 

(4) التهذيب 1411/440:1ء الاستبصار (:0/01/144 الوسائل» الياب + من أيواب غسل 
الميّتء الحديث .٠١‏ 

(6) في ص 











و يؤيّده ما يستشم من جل الأخبار بل كلها سؤالاً و جواباً من اخنتصاص 


الجواز بمواقع الضرورة. 
واستدل للحلّي و 
و خصوص صحيحة منصور قال: سألت أبا عبدالله لول عن الرجل يخرج 
في السفر و معه امرأته يغْسّلها؟ قال: «نعم؛ و أمّه و أخته و نحوهما يلقي على 
عورتها خرقة»''' فإن ظاهرها الجواز مطلقاً. كما عرفته في الزوجة. 
و فيه: أمّا الأصل والاستصحاب و العمومات فلايلتفت إليها في مقابل ما 


: بالأصل و الاستصحاب و العمومات. 





عرفت. 

و أمًا الصحيحة: فمقتضى الجثتع بيهو بين غيرها: حملها على إرادة 
الحكم في موقع الضرورة؛ كماأيشعر بذلك/فرس السائل كونه في السفر؛ ر 
لاينافيه إطلاق الجواز بالنسبة إلى لوبعد آستفادته من دليلٍ آخرء كما عرفته 
في محله. 

لكن ربما يتوهّم أن تنزيل هذه الصحيحة على إرادة الحكم في خصوص 
مورد الضرورة بعيد؛ إذ كثيرأمًا يوجد الممائل في السفر أيضاً فلو كان التقييد 
شرطاء لكان التنبيه عليه لازماً في مثل المقام. 

و يدفعه: أن مجرّد وجود الممائل خصوصاً المرأة لايجدي غالباً في رفع 
الاضطرارء إن مَنْ يوجد في السفر من الممائل قلّما يقدم على تغسيل ميّت 
الأجانب» كما لايخفى على مَنْ شاهد مواردها الخارجيّة. 

و احتمال سقوط التكليف عن غير المماثل في مثل الفرض على تقدير 





(1) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص + الهامش (4). 


اشتراط الضرورة؛ لعدم توبجه الخطاب حيتئٍ إلا إلى الممائل العاصي بامتناعه في 
غاية السقوط بعد العلم بكون الغسل واجباً كفا: ا 
مهما أمكنء فلا ينبغي الارتياب في أن الضرورة العرة تتحمّق غالباً في الأسفارو 
نحوهاء و لانلتزم باعتبار أزيد من هذا المقدار من الضرورة في إباحة تغسيل 
المحارم؛ فلا بُعْدَ في تنزيل الصحيحة عليها و لو من دون معارض فضلاً عمًا 
عرفت لها من المعارضات: فالأقوى هو القول المشهور والله العالم. 

و لو تجدّدت القدرة بوجود الممائل الغير الممتنع من الفعل بعد حصول 
الغسل من غير الممائل, لاتجب إعادته جزماً؛ لكونه أولى بعدم الإعادة من وجوه 
من تغسيل الكافر الذي عرفت أن إِلأقوكِ في النظر على ما تقتضيه القواعد - 
حصول الإجزاء بفعله. و عدم لأجوب الأتَْادة)كما لايخفى على المتأمّل» و لذا 
لم ينقل الخلاف فيه من أحد في همرالمتتألةحزْ الله العالم. 

(و لا يغسّل الرجل من ليشت بمجزم له) ولا المرأة 





نْ ليس بمحرم لها 


على المشهور بين الأصحاب شهرة كادت تكون إجماعاًكما في الجواهر!". و عن 
التذكرة نسبته إلى علمائنا'". و عن الخلاف إلى الأخبار المروية عنهم لييكف؛ و 
الإجماع مع نسبته مادلٌ على خلاف ذلك من الأخبار إلى الشذوؤ/؟, 








31:4 جراهر الكلام‎ )١( 

(1) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها :اك وانظر: تذكرة الفقهاء 7+0:1 المسألة 174 
(0) الحاكى عنه هو صاحب الجواهر فيها 30:6 وانظر: الخلاف 148:1 المسألة 406 

(4) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 110:4 وانظر: المعتبر 755:١‏ 








. مصباح الققيه رج 0 
ار عن أبي عبدالله طق أنه سأله عن المرأة 
تموت في السفر و ليس معها ذو محرم و لا نساءء قال: «تدفن كما هي بثيابهاء و 
عن الرجل يموت و ليس معه إلا النساء و ليس معهنٌ رجالء قال؛ #يدفن كما هو 
بقيابهه0 
و نحوها في الاشتمال على حكمي الرجل والمرأة: صحيحة الكناني» و 
روايتا دوه بن سرحان و زيد الشحام: المتقدّمات!9؟. 
و صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبدالئه مل عن الرجل يموت في السفر 
مع النساء ليس معهنٌ رجل كيف يصنعن به؟ قال: «يلففنه لا في ثيابه و يدذئّه 
ولايغسّلنه؛!. ١‏ 
خلافاً المحكي عن الشيئتين و اللي في الكافي و ابن زهرة في الغنية 
-إلا أن الأخير عله أحوط, وزأه. كاليجليي” اعبار تغميض العينين!؟ ‏ و تبعهم 
في المفاتيح على ما حكي أكاعَنَةة وتوا يلها مرا ؤراء الثياب؛ لقوله ملقلا في 
رواية أبي حمزة: «لا يغسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأ فإِنٌ ظاهره الجواز 
عند الضرورة مطلقاً 











]03/501 وفي 
0 10 الحديث 1. 





(5) في ص 5-11 
(7) الفقيه .474/44:١‏ التهذيب 1475/411:1؛ الاستبصار 0/501:1/» الوسائل؛ الباب 11 
من أبواب غسل الميّت» الحديث 5 






(4) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري _:. : جواهر الكلام 6:الة. 
(0) الحاكي هر الشيخ الأنصاري نك في كتاب الطهارة. 185 وانظر: مفاتيج الشرائع 138:6 
(1) التهذيب 1851/160:1» الاستبصار 145:1/+/؛ الوسائل» الباب 7١‏ مسن أبواب غسل 








الطهارة / تغسيل الميّت.. 





و رواية عبدالله بن سنان» قال: سمعت أبا عبدالله طلا يقول: «المرأة إذا 
ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب» و 
يستحبٌ أن يلف على يديه خخرقة»20. 

و رواية جابر عن أبي جعفر طْي في رجل مات و معه نسوة ليس معهنٌ 
رجلء قال: «يصببن عليه الماء من خلف الثوب و يلففنه في أثوابه من تحت الستر 
و يصلّين عليه صفَأه و المرأة تموت مع الرجال ليس فيهم امرأة قال: ويصبّون 
الماء من خخلف الثوب و يلقُونها في أكفانها و يصلّون و يدفئون)!". 

و رواية أبي بصيرا" قال: سمعت الصادق م يقول: «إذا ماتت المرأة مع 
قوم ليس فيهم لها ذو محرم يصبون عِليِهَا الََايِصِبَأه و رجل مات مع نسوة ليس 
بن الماء لصب فقال الصادق طهلا: «بل 





فيهنّ له محرم, فقال أبوحنيفة: 
يحل لهِنّ أن يمسسن منه ما كان يََلَكهَن أن "بترن إليه و هو حيء فإذا بلغن 
الموضع الذي لايحل هن النظ ]ل متاو وتوم أطببن عليه الماء صب (. 

و رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي مه قال: «إذا 
مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيه امرأته ولا ذومحرم من نسائه يؤزرنه 
إلى الركبتين و يصببن عليه الماء صب ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسته بأ 








يهن 








)١(‏ التهذيب 111 الاستبصار 14/704:1/: الوسائل» الباب 77 من أواب غسل 
الميّت, الحديث 4. 
414 )؛ الوسائل» الباب ؟؟ من أبواب غسل المبّت؛ الحديث 0. 





الوسائل؛ الباب 77 من أبواب 


غسل الميّته الحديث .٠١‏ 





مصباح الفقيه اج 8 





و يطهرنه:0" || 
و فيه _بعد الغضٌ عمًا في هذه الروايات من ضعف السند, و قصور بعضها 
من حيث الدلالة كالأوليين؛ لإهمال أو إلاهماء وصلاحية ثانيتهما لإرادة المحارم من 


بعض الرجالء كما يشعر بذلك قوله ع: هو يستحبٌ أن يلف على يديه 
خرقة)!" و يؤيْده ما سمعه ابن سنان عن الصادق طُهةٍ ‏ فيما سمعتّه في الفرع 
السابق في عكس المسألة -: «فإن لم تكن امرأته معه غسّلته أولاهنّ به وتلف 
على يديها خرقة!" ‏ أن هذه الروايات بأسرها قابلة للحمل على الاستحباب 
فلتحمل عليه كما عن الاستبصار و زيادات التهذيب!.-بقرينة الأخبار المتقدّمة 
الصريحة في عدم الوجوب و لوه قوقع إلثياب» كما لا يخفى على مَنْ تأمّل فيها. 

و ربما يتوهّم عدم إبلكان الجمع ينها لاشتمال جل الأخبار المتقدّمة على 
النهي عن التغسيل و الأمربالْدَكَنَبَدعْتَل وأهو ينافي الاستحباب. 

و يدفعه: كون الثه يفي مقَام' بوجوب و الأمر بالدفن في مقام نوهّم 
الحظرء فلا يفهم منهما أزيد من الرخصة؛ لكن مع ذلك لا ين 
الترك أحوط؛ إذ لاشبهة في جواز الترك بمقتضى الأخبار المتقدّمة المشهورة 
المعمول بهاء التي لاريب في جواز الأخذ بهاء و أمّا الفعل فقلّما ينفك عن بعض 
المحاذير التي يشكل الالتزام بجوازها إلا بدليلٍ قويء والله العالم. 

)١(‏ التهذيب 21871/4474411١‏ الاستيصار -9/11/1015 الوسائل؛ الباب ؟؟ من 
أبواب غسل الميّت الحديث * 

() تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص 408 الهامش .)١(‏ 

(5) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص 4٠‏ الهامش (5). 


() الحاكي عنهما هو الشيخ الأنصاري فك في كتاب الطهارة: 0181 وانظر: الاستبصار 10500و 
06 و التهذيب 447:١‏ 








الارتياب في أن 





الطهارة / تغسيل الميّت.. 





ثم إن في المقام أخباراً أخر مرميّة الشذوذ لم ينقل عن أحد من الأصحاب 
العمل بمضمونها: 

منها: ماد على وجوب تيمّم الميّتء كما عن أبي حنيفة”, و هو رواية 
زيد بن علي» المتقدّمة!'" في مبحث تغسيل الكافر. 

و عن التذكرة و ظاهر الخلاف الاثقاق على نفيها". 

و منها: ماد على وجوب تغسيل مواضع التيمّم حتى باطن الكفين» 
كرواية مفضّل بن عمرء قال: قلت لأبي عبد الله م: ما تقول في المرأة تكون في 
السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ما يصنع 
بها؟ قال: هيغسّل منها ما أوجب الله علي التي ولا تمس ولا يكشف لها شيء من 
محاسنها التي أمر الله بسترها فكيف صم بها؟ قال: «يغسّل بطن كفّيها ثم 
يغسّل وجهها ثم يغسّل ظهر كفيها 0 

و منها: ما دل على هلاه مواضع الوثيوء كرواية أبي بصير قال: 
سألت أبا عبدالله لا عن امرأة مانت في سفر و ليس معها نساء ولا ذوسحرم» 
فقال: «يغسّل منها موضع الوضوء و يصلّى عليها و تدفن»0. 














(1) تحفة الفقهاء 161:١‏ النتف 118:1 العزيز شرح الوجيز 4٠0:1‏ المجموع 101:0 

(1) في ص 8١‏ 

(") الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 14:4: وأنظر: تتذكرة الفقهاء 710:1 المسألة 0114 و 
الخلاف 348:1 المسألة 406. 

(1) التهذيب 1419/148-757:1» الاستبصار 0/15/507-1:1:١‏ الوسائل؛ الباب 77 من 
أبواب غسل الميّتء الحديث .١‏ 

(0) التهذيب 41:1/ +5 3 الاستيصار ٠6/0:‏ الوسائل» الباب 71 من أبواب غسل 
الميّتء الحديث 1. 
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و منها: أنّه يغسل كقاهاء كرواية جابر عن أبي عبدالله طة, قال: سئل عن 
المرأة تموت و ليس معها محرم قال: «تغسل كقيهاو!. 

و هذه الأخبار بأسرها ممالا يمكن الأخذ بظاهيها و لو مع قطع النظر عن 
شذوذها و إعراض الأصحاب عنها؛ لمعارضة بعضها مع بعض و الكل مع الأخبار 
المتقدّمة و لو في الجملة؛ لكن لا بأس بحملها على الاستحباب كما في 
الوسائل!' و لو من باب المسامحة لكن مع تقييدها بما إذا لم يستلزم نظراً أو 
لمساً و إن كان الأحوط ترك هذه الأشياء أيضاً كالغسل من قوق الثياب و دفنه كما 
هو بثيابه (إلا) أن تكون صبةُ (و لها دون ثلاث سنين) أو ثلاث و لم تتعداها 
فيغسّلها الرجل حيتذٍ و إن كان جني( كذا المرأة) الأجنبيّة تغسّل الصبي 
الذي لم يتجاوز الثلاث بلا إشباال و لاخَأمايعتدٌ به فيهما على الظاهر, بل عن 
النهاية و التذكرة نسبة الحكمين ليمي هلعأئنا'”؛ للأصل؛ و عمومات وجوب 
الغسلء السليمة عمًا بصلح لَيِصييْ يها ٍضيرورة قور الأخبار المانعة عن شمول 
مثل الفرض و لا أقلّ من انصرافها عنه. و ظهورها في إرادة المنع من تغسيل مَنْ 
يحرم النظر إليه دون الصبي و الصبيّة خصوصاً غير المميّز منهماء كما هو الغالب 
في مورد الفرضص. 

فما عن المصف في المعتبر -من المنع من تغسيل الرجل الصيئّة 














)١(‏ التهذيب 1/448:1وك الاستبصار 0/11/507:3 الوسائل» الباب *؟ من أبواب غسل 
الميّت, الحديث :2 

(1) الوسائل؛ ذيل الحديث ٠١‏ من الباب 7 من أبواب غسل الميّت. 

(*) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ؛: شيخ الأنصاري- : 
86 وانظوة نهاية الإحكام 071:5 و تذكرة الفقهاء 780:1 و كام المسألتان 19-6 و م٠‏ 














الطهارة | فسويل لصوت :سل بلج و ع 2 اح 
مطلقا؛ ل ؛ لترخميص الشارع 
اطّلاعهنٌ عليه لافتفاره إليهنّ!؟ ‏ ضعيف؛ لأنّه إن أراد حرمة النظر إلى العورة, 
فسبعد التسليم و لو بالنسبة إلى غير المميّز أن مقتضاها ليس إلا صيرورتها 
كالمحارم» فيلقي على عورتها خرقة و يغسّلها. و إن أراد حرمة النظر إلى الصييّة 
مطلقاً و لو إلى ماعدا العورة من غير مميّزهاء قفيه ما لا يخفى من مخالفته للسيرة 
القطعيّة, مضافاً إلى دعوى عدم الخلاف في جواز النظرء و دلالة النض الصحيح 
عليه ما لم تبلغ. 

و الأولى له الاستدلال في تفصيله بين الصبي و الصبيّة: بموئقة عمّار عن 
أبي عبدالله بلق أنه سثل عن الصبي تَعِنشِلامرأةء فقال: تغسّل الصبيان 
تموت فلا ,تاب امراف تَكشْلها قال: «يغسّلها رجل أولى 
الناس بهاء!" بناءً على إفادة ما ليسم خير- لحارم من «الأولى» فيفهم منه المنع 
7 : 

لكن يتوه عليه أيضاً قصورها عن إثبات الحرمة خصوصاً في صورة فقد 
الولي؛ و يكفي نكتةٌ لتعيين الأولى و تخصيصه بالذكر استحباب مباشرته للفعل 
بنفسه و كونه ولئ الأمرء و حيث إن تغسيل الرجل للصبيّة خلاف المتعارف 
لا يقدم عليه أحد بلا داع قويٌ» بخلاف صورة العكس خصّ الولي بالذكر و عينه 
للفعل مع استحباب إقدامه عليه مباشرةٌ فلا يفهم من مثل هذه الرواية بطلان غسل 
الغير إذا كان بأمر الويي» فلا ينبغي الارتياب في أصل الحكم في الجملة خصوصاً 





النساءة و عن || 





(1) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 6:. ٠‏ و أنظر: المعتبر 14:1 
(؟) التهذيب 478/6:1 1 الوسائل» الباب ” من أبواب غسل الميّت» الحديث 5. 





بعد استفاضة نقل الإجماع عليه في كلا الفرعينء و إِنّما الإشكال في تحديد 
الجواز بثلاث سئين فيهماء كما هو المشهور. 

ما بالنسبة إلى الصبي: فيستفاد ذلك من رواية أبي النمير مولى الحارث بن 
المغيرة» قال: قلت لأبي عبدالله طي: حدّثني عن الصبى إلى كم تغسّله النساء؟ 
فقال: «إلى ثلاث سنين»!2. 

و ضعفه لو كان من 


و أمّا بالنسبة إلى | 


بما عرفت. 
قلم يقضح لنا مستندهم. 








الهم إلا أن يدّعى أولويّتها بالمنع من الصبي بنظر العرف» فيفهم حدّها من 


هذه الرواية بالأولويّة» و لذا حدّدها التتشهورا أيضاً باللاث, فليتأمّل. 

و عن المقنعة و المرايظم جواز تقبيرالصبي مجرّداً إن كان ابن خمس 
سنينء و إن كان أكثر, غسّلته أسنتقوّق الاك 

و الظاهر أن ما فِبهيَام نلعيل لن/فوق لتاب مبنئي على جوازه من 
الأجنبي» فالتحديد حينئظٍ إِنّما هو بالخمس. 

و يدل على ذلك في الصبيّة: ما رواه الصدوق عن محمد بن الحسن في 
جامعه: في الجارية تموت مع الرجال في السفرء قال: «إذا كانت أبنة أكثر من 
خحمس سنين أوستٌ دفنت و لم تغسّل؛ و إن كانت بنت أقلّ من خمس مسنين 





0 ..) الحديث ١‏ الفقيه :١‏ 1/54لاى التهذيب 101 4"ا/هةف 
الوسائل» الباب 77 من أبواب غسل الميّت؛ الحديث .١‏ 

(1) في «ض ا هن زيا 

6 حكاه عنهما الشهيد في الذكرى نلا و صاحب كشف اللثام فيه 514-578:6: وأنظرة 
المقنعة :/الى و المراسم :00 









الطهارة / تقسيل المت 





تمد 

قال: و ذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادق يفول9. 

و في الوسائل: و رواه في كتاب مدينة العلم مسئداً عن الصادق يل كما 
ذكره الشهيد في الذكرى!". وو 

لكن 
الجارية تموت مع الرجل؛ فقال: فإذا كانت بنت أقلّ من سمس سنين أو ست 
دفنت ولم تغسّل»!". 

و قد نقل عن ابن طاوّس #4 أنّه قال: إن لفظ «أقل» هنا وَهْمَّ و أصله 
وأكثرء!" فعلئ هذا ينطبق على الرواية المتقدّة. 

ولكنّ الاعتماد على مثل هذه الروايات مم ما فيها من الضعف و الشذوذ- 
في غاية الإشكالء و لذا مال بعضتَتايكتاتبلبعض متأتحري المتأتحرين - إلى 
دوران جواز التغسيل في ال يوَآلصيةمدا تجوز التقاز و اللمس*» و هذا و إن 
كان موافقاً للأصل و القواعد و يؤيّده موتّقة عمّارء المتقدّمة!" لكنّه مخالف لفتاوى 





افيه ماروا في التهذيب عن أحمد بن محمد مرسلاًء قال: وروي في 





الأصحاب و لرواية أبي النميرء المتقدّمة" المعتضدة بعمل الأصحاب. فالالتزام به 





.175/44:1 الفقيه‎ )١( 

(؟) الوسائل» ذيل الحديث ‏ من الباب 775 من أبواب غسل الميّت» و انظر: الذكرى 08:1 

زم التهذيب 494/841:1. 

(4)كما في الوسائل ذيل الحديث ”من الباب 78 من أبواب غسل الميّتء وانظر: الذكرى 
اا 

(0) جواهر الكلام 070:4 الحدائق الناضرة 540/7 

(1) في ص 44. 

() في ص 10١‏ 





والذي يقتضيه الاحتياط إِنّما هو تغسيل الصبي و الصبيّة بعد اللاث من 
فوق الثباب عند الضرورة بناءً على ما هو الأظهر من جوازه للأجنبي و إن كان 
الأحوط ركه بعد البلوغ و دفنه كما هو بثيابه. 

و لعلّ هذا هو الوجه فيما حكي عن ابن حمزة من أنه سم الصبي ثلاثة 
أقسام: ابن ثلاثء و ابن أكثره و مراهق. فالأوّل تغسّله النساء مجرداً من ثيابه. و 
الثاني تغسّله من فوق ثيابه. و الثالث يدفن من غير غسل9. 

وكيف كان فهذا هو الأحوط لكن يشرط تخصيص الحكم فيما بعد اثلاث 
بحال الضرورة؛ و أمَا قبل الثلاثيفلا يبرط بالضرورة جزماً. بل يجوز ذلك 
أختيارأملإطلاق النصوص و الفناوى» بل ظَهُورها في إرادة ذلك. مضافاً إلى أله هو 
الذي يقنضيه الأصل و العموماتك” 

كما أن مقتضى ججخي ع مآعوفيةحلمآيتبا دونه من فوق الثياب, بل عدم 
وجوب ستر العورة. كما عن جامع المقاصد و الروض التصريح بذلك”' بل عن 
الأول نسبته إلى إطلاق النضٌ و الأصحاب9, فالصبي الذي لم يتجاوز الدلاث 
تغسله المرأة مجرّداً (و) الصبيّة التي كذلك (يغسّلها) الرجل (مجرّدةٌ) كما هو 
المشهور فيهماء بل الظاهر عدم الخلاف في شيء منهما في الجملة: بل عن ظاهر 
التذكرة و صريح النهاية و الروضة الإجماع عليه!, 
كن 5 وانظر: الوسيلة: 8 

(5 و ) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها لالهلا و انظر: جامع المقاصد 054:1 و 


روض الجتنان: 400. 
() الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها 6://ا؛ وانظرة 














ة الفقهاء 11/:1* و سات 


لهاي أ تعسيل المي 7.7 3-5 





و أمًا إذا تجاوز الثلاث: فقد عرفت أنّ مقتضى الاحتياط تغسيلهما من وراء 
الثوب خحصوصاً في الصبيّة التي لم يغبت لجواز تغسيلها حدّ من دليلٍ يعتدٌ به فإ 
القول بوجوب غسلها مادام يجوز النظر إليها ‏ أي ما لم تبلغ خمصوصاً قبل أن 
تتجاوز حمس سنين _لايخلو عن قوّةء و الله العالم بحقائق أحكامه. 

ثم إن المتبادر من تحديد العمر بثلاث سنين ليس إلا إرادة مدّة الححياة 
فلايقدح وقوع الغسل بعدها إذا حصل الموت عندها. 

فما عن جامع المقاصد _من أنّ الثلاث سنين هي نهاية الجوازء فلا بد من 
كون الغسل واقعاً قبلها'" ‏ لايخلو عن نظر. 

فرع: الخنثى المشكل إذا كان لِثلآنتفهادون كغيره يغسّله الرج و المرأة 
مطلقاً و إن زاد عنها فإن كان له,أمة, تغسَل هالأمٌابلا إشكال على المختار من 
جوازه لها اختباراً. و إلا فنغسله فَتتَرَتَمَوَكِتَاتتتلح به العلامة!" و غيره؟!؛ لعدم 
إمكان الوقوف على الممائل؛ كَبَكَونَمنَمنواجسع.القلرورة المبيحة لتغسيل 
المحارم. 

و المناقشة فيه بعدم تناول مادلٌ على جواز تغسيل غير الممائل عند 
الضرورة لمثل المقام؛ لظهورها أو صريحها في معلوم الرجولية و الأنوثية, 
ضعيفة جدًاً؛ إذ لا إشعار في شيء من الأ: فضلاً عن الظهور أو الصراحة بكون 

المسألتان مدو وناك و نهاية الإحكام :3781 و الروضة ‏ 539 كفل 20 ذكر 
الإجماع في الأخير. 
(1) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 00:5 وانظر: جامع المقاصد :١‏ 18 


(؟) تذكرة الفقهاء 10-574:1م الفرع «ط. 
(+) كالمحمّق الكركي في جامع المقاصد 11:1 و الشهيد الثاني في روض الجنان: 40. 











العلم بالرجوليّة أو الأنوثية مأخوذاً في موضوع الحكم بجواز التفسيل على جهة 
الموضوعيّة. 

نعم» يفهم من قول السائل حين سأل عن حكم رجلٍ مات في السفر و 
ليس معه إلا النساء أو امرأة كذلك أو نحو ذلك: أن المقصود بالسؤال ليس إلا إرادة 
حكم الموضوع الذي أحرزه بالعلم؛ لكن لا على وجه يكون العلم بالموضوع 
مأخوذاً فيه على جهة الموضوعيّة؛ بل هو كسائر الخصوصيّات الشخصيّة التي 
لايتخخضّص بها الحكم الشرعي» فليس المقام إلا كسائر الموارد التي وقع السؤال 
فيها عن حكم الموضوعات الخارجيّة التي لاينسبق إلى الذهن إلا إرادة حكم تلك 
الموضوعات التي أحرزها بالعلي ميث هي لامن حيث كونها معلومةٌ 
فلاينبغي الارتياب في أن لكزِّامن محارمة كا كان أو أنثى تغسيله: فإن مائله في 
الواقع فهر و إلا فالضرورة سوعكَهيدلة” 

الله إلا أن يبمنع في َلَتَق القلوُورة المبيحة لتغسيل غير 
الممائل؛ لإمكان حصول الغسل من المماثل بتكرير الغسل بفعل الرجال و النساء. 

لكن يتوبجه عليه: أن العبرة بحسب الظاهر إِنّما هي بالاضطرار إلى حصول 
الغسل من غير المماثل؛ لاعدم إمكان حصوله من الممائل في الواقع؛ و معلوم أن 
الضرورة متحققة في فعل منْ يغسّله و لو عند إرادة الاحتياط؛ فيصم غسله و لو 
على تقدير عدم الممائلة, فليتأمّل. 

و يؤْيّده بل يدل على عدم وجوب تكرار الغسل: ما سنذكره في تنوجيه 
الوجه الأخير من الوجوه الآتية إن شاء الله. 
و يمكن أن يقال في المقام بجواز التغسيل لكل أحد. أجنبياً كان أم من 


الطهارة | تقول العوكض وس 5-5 2 000 
المحارم من دون اشتراط المماثلة. بدعوى انصراف الأخبار ‏ المانعة من تغسيل 
غير الممائل -عن الختثى حيث إن المتبادر منها و لو لأجل المناسبة المغروسة 
في الأذهان ‏ ليس إلا إرادة المنع من تغسيل مَنْ يحرم النظر إليهء و حيث إن الأظهر 
جواز نظر كل من الطائفتين إليه و لمسه فلا يفهم من تالك الأخبار المنع من 
تغسيله؛ فيجب على الجميع تغسيله؛ للعمومات السليمة عن المخصّص. 

لكن هذه الدعوى مع قوّتها ‏ غير خالية عن النظر بل المنع» فالأظهر 
عموم شرطيّة الممائلة أو المحرميّة, و عدم اخنتصاصها بما عدا الخنثى؛ فلو 
انكشف الواقع بإخبار صادق» لم يجز لغير الممائل غسله. و حيث إن ما عدا 
المحارم لم يعلم بكونه مكلفا بالو!لَجَهٍبالممائلة لم يجب عليها مباشرته و 
إن قلنا بصحته على تقدير حصلاله منه كما/بيأني التكلم فيه. و أمّا المحارم 
فيجب عليهم ذلك؛ لعلمهم بتنج تاتف حنم فيجب عليهم غسله بمعنى 
أنّه يتحيّن عليهم ذلك. لا انَل يَصَلبقله+«خظرؤرة صحّته من الأجنين 
الممائل: غاية الأمر أنه لايمكن القطع بحصوله منه إلا بتكرير الغسل. 

و كيف كان فإن فُقدت المحارم؛ هل يرتفع التكليف بالغسل و يجوز دفنه 





بدونه أو أّه يجب على عامة المكلفين تغسيله مرتين احتياطا؛ تحصيلاً للجزم 
بحصول الواجب مع شرطه؛ أم لا يجب إلاغسل واحد كفايةٌ على الجميع؟ رجوه. 
أمّا الأرّل: فتوجيهه: أن وجوب الغسل عند فقد المحرميّة مشروط 
بالممائلة, و الشك في الشرط شك المشروطء فيرجع فيه إلى البراءة. 
و توم الرجوع إلى عمومات وجوب الغسل؛ مدفوع: بخروج غير 
الممائل منهاء و الشك في المقام إِنّما هو في كون المشكوك من أفراد المخصّص 











مصباح الققيه اج 8 
أو العام و قد تقرّر في محلّه بطلان التمسّك بالعمومات في الشبهات المصداقيّة. 

لكن لايخفى عليك أن مقتضى الأصل ليس إلا عدم الوجوب لاعدم 
الجوازء بل مقتضى الأصل: جواز غسله و لو مجرداً عن الثيات: كجواز مسّه و النظر 
إليه؛ لأنّ شرط الحرمة أب ا أعني عدم الممائل -غير محرزء فهي -كالوجوب - 
يّة بالأصلء فيبقى الفعل على أصل الجوازء و يكفي في مشروعيّته احتمال كونه 
واجبأ في الواقع و إتيانه بداعي هذا الاحتمالء كما عرفته في نيّة الوضوء. 

لكن لايخفى عليك أنه لوقلنا بجواز الغسل للأجنبيٍ من فوق الثياب -كما 
هو الأظهر ‏ فالأحوط إتيانه كذلك كي يكون متقرباً بالفعل على كل تقدير. 

و حاصل هذا الوجه: رجو ع كل مَكِلْف إلى أصل البراءة عن التكليف 
بالغسل. و علمه الإجمالي بتوسيله الخطاب بِالِسئلى إلى إحدى الطائفتين لا يؤر في 
تنجيز التكليف على أحدء كما في وَآتجَدَيالمَبَنّ في الثوب المشترك. 

و أمّا الوجه الثانى؛ كترك مقنضىَ”وتجوب الغسل كفايةٌ على عامة 
المكلّفين: عدم اختصاص التكليف به بمن يباشره بنفسه؛ فالمباشرة شسرط 
الوجود لا الوجوب» فيجب على كل مكلّف و لو بإعانة بعضهم لبعض السعي 
في إيجاد الغسل من مماثل و إن لم يجب على نفسه المباشرة. ألاترى أنه لو مانت 
امرأة» يجب على الرجال أب كالنساء ‏ السعي في حصول غسلها في الخارج 
بتمهيد مقذّماته» و إعلام مَنْ يمائلهاء و إلزامه بذلك على تقدير الامتناع و لو من 
باب الأمر بالمعروفء إلى غير ذلك مما هو من آثار الوجوب الكفائي ففي ما نحن 
فيه يجب على المكلفين السعي في حصول غسل الختثى من ممائله؛ و هو أمر 
مقدور, غاية الأمر أنه يتوقّف الجزم بحصول الواجب على تكرير الغسل بفعل 

















ا ا 10000 
الرجال و النساءء فيجب ذلك من باب الاحتياط. 

نعم, لو امتنع الاحتياط بأن انحصر المتمكن من الغسل في إحدى 
الطائفتين» أو توفف على ارتكاب محرّم -كنظر الأجنبي و مسّه و لم يمكن 
إيجاده بدونه» كالغسل من وراء الثوب أو بتغميض العينين و لف اليدين بخرقة 
مثلاًء أو قلنا بأنّ غسل الأ 
إلى البراءة؛ إذ لا يعقل أن 
عند اشتباء موضوعه و تردّد حكم الموضوع المشتبه بين الواجب و الحرام؛ و 
استلزام الاحتياط فيه ارتكاب الحرام البقيني. 

و لا يجدي في تنجر الخطاب امسلل المكلفين ‏ بعد فرض استلزام 
الاحتياط ارتكاب الحرام الواقعي|جواز مكل بن الرجال و النساء و نظره إليه 
و تغسيله إيَاه بملاحظة حكمهِ من ,حبِسَفوكما هو واضح. لكنّك خبير بإمكان 


حرام ذاتاًء انّجه القول بسقوط التكليف و الرجوع 
في حقٌّ أحلٍ التكليف بإيجاد الغسل من الممائل 





حصوله غالباً من دون توقفه على تَمَدَمَعكَومَةَ 

و أمَا احتمال الحرمة الذاتيّة في غسل الأجنيٍ مطلقاً و لو من فوق الثياب 
فهو ني غاية الضعف, بل قد عرفت فيما سبق أن الأظهر استحبابه من فوق 
الثياب و إن كان الأحوط تركه. 

فظهر لك بما ذكرناه في توجيه هذا الوجه ضعف الوجه الأوّلء إلا في بعض 
الصور, كما تقدّمت الإشارة إليها. 

و أما الوجه الأخير: فتوجيهه بأن يقال: إنّ اشتراط الممائلة و المحرميّة في 
الغسل -على ما يستفاد بالتأمّل في أدلته ليس من مقوّمات ماهيّة الغسل؛ كاشتراط 
طهارة الماء و إطلاقه: بل هو _كإباحته من الشرائط المتنزعة من الأحكام 
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التكليفيّة؛ فإن المتأمّل في أدلته يوشك أن لا يرتاب في أن اعتبار الشارع لهذا 
الشرط لم يكن إلا لعدم رضا. أن يتصدى الأجنبي لهذا العمل المتوقّف غالباً على 
النظر و اللمس» فنهي الشارع عنه ليس ليطلانه في حدّ ذاته. بل لكون فعله 
الخارجي مصداقاً لعنوانٍ مرجوع أوملزوماً لأمر كذلك فلا يعقل أن يطلبه الشارع» 
فيفسد عمله لذلك؛ نظير الوضوء بالماء المغصوب. و لايصلح مثل هذه الجهات 
العارضيّة المقبحة للفعل مانعاً من وقوعه امتثالاً للأمر المتعلّق بالطبيعة إلا إذا 
انُصفت فعلاً بالقبح بمعنى أنّ الفساد في مثل الفرض يدور مدار المنع الفعلي 
المنجز لا الشأني» فحيثما جازصمٌ فعله كما لو غسل الأجنبئ بزعم الممائلة أو 
المحرميّة» فانكشف خطؤه أو توضّ فصوب بزعم الملكيّة» أو اغتسل في 
ماء بارد باعتقاد عدم الضررء فين كونه مضلر إلى غير ذلك من الموارد التي نلتزم 
فيها بصحة العبادات المشتملة عِلَىجَهاتِ ممبّحة عند عدم تأثير نلك الجهات في 
صيرورة الفعل من حيث صدورَهح اليا فيما نحن فيه و إن لم يكن 
المكلّف غافلاً لكنه بحكمه في عدم تنج النهي في حقّهء بل قد يكون تكليفه في 
مقام العمل هو الإتيان بالفعل؛ كما لو أحرز من نفسه القدرة على إيجاد الواجب 
الكفائي بنفسه أو بالتسبيبء فإِنّه يجب عليه حينشٍ الإتيان بالفعل من باب المقدّمة 
العلميّة. نمتى أوجده يصحٌ غسله و يرتفع الخطاب المتعلّق به و لو لم يكن 
ممائلاً في الواقع. 

إذا كان الخطاب بمباشرة الغسل مخصوصاً بالممائل و لم يجب 
إلا عليه فكيف يعقل أن يصحّ من غير المماثل و يق امتثالاً لأمر الواجب المتويجه 
إلى الممائل!؟. 





إن 3 
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قلت: إذا كانت علّة الاختصاص كون غسل غير الممائل مشتملاً على 
جهات مقبّحة للفعل كما هو المفروضء فهي لاتصلح علَةٌ إلا لتخصيص الطلبء لا 
لعدم حصول ذات المطلوب من حيث هي؛ فيصح عمله مطلقاً و لو على تقدير 
حرمته عليه إن لم يكن عبادة فيسقط بسببه التكليف؛ لحصول الغرضء و إن 
كانت عبادة يصحّ على تقدير تحقّقه قربةً إلى لله ما لم يكن صدوره من المكّف 
من حيث صدوره منه قبيحاً بحيث يحسن عتابه و عقابه على الفعل. 

و يكفي في كون العمل مقرّباً كونه محصّلاً لما تعلق به غرض الشارع في 
أمره و إن قصر الطلب الفعلي عن شموله؛ لما فيه من موانع الطلب حيث يقبجح 
صدوره من المكلّف حال الالتفات ب القيعنوانه المقبّح لهء فلا يكون مطلوباً. 

و صدوره منه حين الغفلةأو الجهل بَاليران القبيح و إن لم يقبح فعلاًو 
يحصل به ما هو الغرض الباعنقيَةالأيزلك تن أليس بهذا العنوان فعلاً اختيارياً 
للمكلّف حتى يقع في - رَالملَ'ولايشتلالخطات اللفظي» بل لايكون هذا 
الفرد بخصوصيّته الشخصيّة مأموراً به في الواقع: بل هو منهيٍ عنه بهذا الاعتبار؟ 
لعدم اختصاص حرمة الأشياء المشتملة على المفسدة كالغصب و نحوه - 








بالأفراد المعلومة: لكنّه لاأثر لمفسدته الذاتيّة و حرمته الواق 
عند صدوره ممّن هو معذور في ارتكابه عقلاً و شرعاً فإ الأفعال الاخحتيار, 
تنُصف بالحسن و القبح بعناوينها الاخنياريّة» فلا فرق من حيث الحسن و القبح 
بين الصلاة الواقعة في الدار المغصوبة غفلةٌ و الواقعة في غيرهاء فمناط الطلب في 
الصورة الأولى أيضاً موجود بحيث لو أمكن الأمربها لأمر بهاء لكنّه غير ممكن» فلا 
منافاة بين حرمة الشيء واقعاً و انّصافه بالحسن فعلاً و وقوعه عبادةٌ ومسقطاً 









للأمر المتعلّق بالطبيعة إذا تحمّق في الخارج بعنوانه الراجح الواقع في حيّر الطلب» 
أي كونه مصداقاً للطبيعة المأمور بها ق, به إلى الله تعالى» و لا يتوقّف ذلك على 
كونه مأموراً به بالفعل؛ لما عرفت في نيّة الوضوء من أن القربة المصحّحة للعبادة 
ليست إلا كون العمل لله تعالى؛ لا لسائر الأغراض النفسانية و هذا المعنى محّق 
في جميع الموارد التي حكمنا بصحّة العبادة. 

ولا ينافيه ما ينويه الغاقل عن قبحه من قصد امتثال الأمر المتعلّق به مع أنه 
لم يتعلّق به بخصوصه أمر في الواقع؛ لأ اتتفاء الأمر الواقعي لا ييخرج العمل 
الواقع لله تعالى من كونه كذلك. غاية الأمر أنّه زعم أن الله قد أمره بذلك: فأوجده 











لله بهذا الداعي و لم يكن الأمر كما طبر لا ضير فيه كما تقدّم تحقيقه و تنقيحه 
في مبحث النيّة. 

و بما ذكر يتّضح لك الوتجتةتفي,حنتيخة القُسل فيما نحن فيه مطلقاً بناء على 
الوجه الأخير لو أوجده لَبحَتْمَالَؤستوبب,لأجل احتكيال الممائلة. نه و إن لم ينو 
إلا امتثال الأمر المحتمل لكن احتمال كونه واجباً من 
فأوجده لله لا لسائر الأغراض: و لذا نقول باستحقاق ثواب الانقياد على تقدير 





الله تعالى أَثّر فى إيجاده؛ 


عدم مصادفة الاحتمال؛ و مقتضاه صحّة العمل مطلقاً إذا كان من قبيل ما هو 
المفروض فيما نحن فيه. 

لكنّ الأحوط في المقام ‏ بل في كلّ مورد حكمنا فيه بالتخيير بين فعل 
عبادة و تركها؛ لدوران الأمر فيها بين المحذورين و نحوه إذا كان احتمال الحرمة 





إيجاد الطبيعة الراجحة شرعاً التي تعلّق بها الطلب الشرعي من دون أن يجعل 


الطهارة | تغسيل الميّت .... 


وجوبها غايةٌ للفعل و لو على سبيل الاحتمال كي يتأمّل في صحّته على تقدير عدم 
المصادفة و إن كان الأقوى صِحّته كما عرفت. 





ولا يخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرناه فى توجيه الوجه الأخير أنّه 
لايخلو عن لؤة لكن ما تققعه أحوط: واله العلل 

و( اعلم أن المشهور بين الأصحاب كما صرّح به غير واحد منهم أن 
(كل مظهر للشهادتين) و لم يعلم منه عدم الإذعان بشئ منهما (و إن لم يكن 
معتقداً للحقٌ) الذي يعتقده أهل الحنّ (يجوز تغسيله) بل يجب كفايةٌ (عدا 
الخوارج و الغلاة) و النواصب و غيرهم من الفِرّق المحكوم بكفرهم و لو 
بإنكار شيء من ضروريّات الدينء فإِيْهالأبيجب حيتئذٍ تغسيلهم؛ بل لا يجوز؛ فإن 
الكافر لا يغسّل إجماعاً كما صرَي به غير الخد إلأصل مع ظهور الأدلة في غيره. 

و قول الصادق ليذ في خبحتغاز:#التتطّراني يموت مع المسلمين 
لاتغسّله و لاكرامة و لا تدفن لماعل قبرةى إن كان أبأ»!'" و غيره من الأخبار 





الدالة على أنّ الوجه في غسل الميّت تنظيفه و جَعْله أقرب إلى رحمة الله و أليق 
بشفاعة الملائكة: و أنّه تطهير للميّت عن الجنابة الحادثة له عند الموثء إلى غير 
ذلك مما يفهم منه عدم استحقاق الكافر للغسل مطلقاً. فلا إشكال في ذلك أصلاً 
كما أنه لا إشكال في وجوب تغسيل كلّ مؤمن معتقلٍ لإمامة الأئمّة الاثني 
عشر طب و إنّما الإشكال فيما هو المشهور بين الأصحاب ‏ بل عن غير واحد 
دعوى إجماعهم عليه من وجوب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين من سائر فرق 


(1) التهذيب ١:0م+-71م/487:‏ الوسائل؛ الباب 18 من أبواب غسل الميّت» الحديث ١‏ 
بتفاوت. 








المسلمين: مع أنّ مقتضى الأدلّة السابقة ليس إلا وجوب تغسيل المسلم المعتقد 
للإمامة لامطلقاً كما لا يخفى على المتأمّل. 

و استدل له: بما في ب بعض النصوص من العموم و الإطلاق. 

مثل: قوله مِْبل: «اغسل كل الموتى: الغريق و أكيل السبع و كل شئ إلا ما 
قل بين الصقّين»!" الحديث. 

و قوله لْيلا: «غسل الميّت واجب»”". 

مضافاً إلى عموم أدلّة وجوب الصلاة على كل مسلم؛ كقوله لة: «صل 
على مَنْ مات من أهل القبلة: و حسابه على الله(" بضميمة عدم القول بالفصل و 
اشتراط مشروعيّة الصلاة على تقدَّه الفتثل. 

و في الجميع ما لا يخزلى؛ فإن إطلقاس النصوص مسوقة لبيان حكم آخَره 
خخصوصاً الرواية الثانية؛ فإنّها تقتكلة 


و أما الرواية الأول وَ"إن تالحمو لغوي إلا أن عمومها إِنّما هو 
بالنسبة إلى أنواع الموتى كما يشهد لذلك تفصيل بعض أفرادهء كالغريق و ما بعده 





ثم استثناء الشهيد منهاء ولذا لاترى وبين مادلٌ على عدم تغسيل الكقّار؛ 
لأنْ الكفر و الإسلام و كونه مخالفاً نما هو من أحوال الفرد لا من أفراد هذا العام. 
و أمَا الرواية الواردة في باب الصلاة: فبعد تسليم سندها لايفهم منها إلا 





(1) الكافي "5/607 التهذيب 1: 1٠/٠١‏ الاستيصار ١:/16/48-41م‏ الوسائل الباب ١‏ 
من أبواب غسل الميّت» الحديث .١‏ 

(") التهذيب ٠١58/1875‏ الاستبصار 1804/474:1, الوسائل» الباب 57 من أبواب صلاة 

الحديث 5. 
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مشروعيّتها؛ لورود الأمر فيها في مقام توهّم الحظر, قلا يفهم منه الوجوب. 

وكيف كان فلا يمكن إثبات الوجوب بمثل هذه الأدلة» و إليه أشار المحقق 
الأردبيلي ‏ فيما حكي عنه -في مجمع البرهان» حيث قال: و أمّا وجوب غسل كل 
مسلم فلعلٌ دليله الإجماع؛ و قد صرّح ‏ قيما حكي عنه_بأن الظاهر أله لا نزاع فيه 
لأحد من المسلمين!؟. 

أقول: ولا يبعد أن يكون كذلك, فإِنٌ الخلاف في تغسيل المخالف و إن 
نسب إلى جماعة من القدماء و المتأتحرين لكنْ الظاهر أن ذلك منهم -عدا بعض 
متأخري المتأخرين إِنّما هو لبنائهم على كفر المخالف. 

وكيف كان فإن تم الإجماع فهو وألَايمسألة في غاية الإشكال» خصوصاً 
بملاحظة ما صرّحوا به بل نسبه إِلُمحقّق الثانك فك حاشية الشرائع - على ما 
حكي!'' عنه ‏ إلى ظاهر الأصحابتنَتأ:الآجتتا نما هو تغسيلهم غسل أهل 
الخلاف: فإنّ مقتضاء أن لا يكوك مَسَكَلدِهم:فيه:إطلاقاتٌ)أدلّة الغسل؛ إذ لايمكن 
استفادة وجوب غسل باطلٍ من تلك الأدلّة فإِنٌ المراد بها ليس إلا الغسل 
الصحيم, و لذا استدل خنا المرتضى نك عليه بالإجماع؛ و قال: لو سلّمنا عدم 
ثبوت الإجماع على الكلّية. كفى في المسألة مادلّ على أنه تجب المعاملة مع 
المنخالف معاملة المسلمين المؤمنين في الأمور المتعلّقة بالمعاشرة التي من أهمّها 
أن لا بعامل مع موتاهم معاملة الكلاب, و هذا واضح لمن لاحَظً تلك الروايات!؟. 








(1) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 4: ٠ك‏ وانظر: مجمع الفائدة و البرهان 197:1 

() الحاكي هر الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 500» وانظر: حاشية الشرائع (غسمن 
ْق الكركي و آثاره) 21:1١‏ 

(ع)كتاب الطهارة: /ا0ا؟. 








أنتهى. ل 

أقول: استفادة وجوب تغسيل موتاهم أو الصلاة ععليها أو نحوهما في 
الفروض التي لا مدخليّة لها بأمور المعاشرة كما لو مات أحدهم في مفازة 
لم يطّلع عليه إلا آحاد من المسلمين بحيث لم يترئّب على غسله إلا أداء التكليف 
فيما بين العبد و بين ربّه ‏ من تلك الأدلة في غاية الإشكالء بل في حيّز المنع» بل 
لا يبعد دعوى دلالة جملة من الأخبار الصادرة عن الأئمّة يأ على خلافه؛ فإن 
غاية ما يمكن استفادته من تلك الأدلة إنْما هو وجوب المعاملة معهم معاملة 
المسلمين صورةٌ من جهة المداراة معهم لدفع شرّهم أو جلب قلوبهم إلى الإيمان» 
أو توقف انتظام أمر المعاش عليه#أوخير ذلك من الفوائد المترئبة على حسن 
المعاشرة, لا أنّه يجب علينإ|ترتيب آثارٌكوتهم مسلمين في الواقع؛ و إلا لكان 
الواجب علينا السعي في عله كيد أل الحقٌء و هو خلاف ما صرّح به جملة 
من الأصحاب» فالإنصاف ألم بجوت خسئهُمْ من حيث هو لو لا الإجماع 
مشكل. 

نعم» ربما يجب من باب المماشاة و التقيّة و حسن المعاشرة و نحوهاء 
لالكونه غسل الميّت من حيث هوء و لذالا ينبغي الإشكال في أن الواجب إنّما هو 
تغسيلهم غسل أهل الخلاف إلزاماً لهم بما في مذهبهم؛ إذ لا يترئّب على تغسيلهم 
غسل أهل الحقٌّ شيء من الفوائد المقصودة من الأمر بتغسيلهم. اللّهم إل أن 
تتوقف المداراة و حسن المعاشرة و التوقّي من شرّهم عليه. 

نعم, لا ينبغي الاستشكال في أنّه يستفاد من تلك الأخبار أنّه لو تحقّق 
غسلهم في الخارج على ما يقتضيه مذهبهم سواء كان يفعلنا أو بفعلهم؛ يترتٌب 








اللليارة (تضسيل المييا مد 112 - 00 
عليه أثر الغسل الصحيح: فيطهر بدنه ظاهراًكحال حياته» و لا يجب الغسل بمسّهه 


إلى غير ذلك من الآثار, كما أنه لا إشكال في الآثار عليه لوغسّل بغسل أهل 


إشكال؛ و لايجديه القول به 








الحقّ إن ثبت مشروعيّته بإجماع و نحوه وإلا 
من باب الاحتياط و المسامحة: كما لا يخفى. 

و ليعلم أنه لا منافاة ب بين القول بوجوب غسلهم كفايةٌ و بين ما صرّحوا به 
من كراهة تغسيل المخالف فإنّ المقصود بالثاني كراهة مباشرته على تقدير 
وجود مَنْ يقوم بإيجاده؛ لامطلقاًء فتكون مباشرة الغسل حال وجود مّنْ به الكفاية 
من العبادات المكروهة التي عرفت توجيهها غير مرّة. 

(و) ليعلم أيضاً أْه قد استثني مِحَاانقدْمٍ من تغسيل كل مسلم (الشهيد 
الذي قُتل بين يدي الإمام و ماتبافي المعركية)/ذإله (لا يغسّل و لا يكفّن) 
لو لم يكن مججرداً من الثياب, كما سلتعرّقةتفي تله إن ا الله (و يصلّى عليه) 
بلاخلاف» بل في الجواهر: يلجي مببحضلااق منقولاً مستفيضاً إن 
لم يكن متواتراً كالأخبار”". انتهى. 

و المراد بقتله بيين يدي الإمام طلا : التمثيل؛ و إلا فلا ريب في عموم الحكم 
بالنسبة إلى مَنْ قل بين يدي النبي م أ النائب عنهما بالخصوص» بل لا ينبغي 
الاستشكال في اطّراد الحكم بالنسبة إلى كلّ مَنْ قل في سبيل الله في كل جهاد 
بحن و لو في حال الغيبة: كما لو دهم المسلمين عدقٌ 
الإسلام كما عن صريح جماعة و ظاهر آخرين'"» بل عن ظاهر الغنية أو صريحها 











اف مته على بيضة 


(1) جواهر الكلام 41:4. 
(؟)أنظر: الحدائق الناضرة +4107 و جواهر الكلام 5:/ئ 





الإجماع عليه" 

و يشهد له إطلاق حسنة أبان بن تغلبء قال: سمعت أبا عبدالله م يقول: 
«الذي يُقتل في سبيل الله يدقن في ثيابه ولا يغسّل إلا أن يدركه المسلمون و به 
رمق ثم يموت بعدٌء فإنّه يغسّل و يكقّن و يحئطه إن رسول الله يَإيُ كدّن حمزة 
في ثيابه و لم يغسّله ولكنّه صِلَى عليه»!". 

و نحوه في ذلك خبره الأتره قال: سألت أباعبدالله ل عن الذي يُقتل في 
سبيل الله أيغسّل و يكفّن و يحنّط؟ قال: «يدفن كما هو في ثيابه إل 
رمق»'" الحديث. 

و مضمر أبي خالدء قال: ِاستكلٍ الموتى الغريق و أكيل السبع و كلل شئ 
إلاما قل بين الصقين: فإن لان به رم قامس و إلا فاه" 

و لا يناني هذه الإطلاقاكَءهَادفي”جتملة من الأخبار من إثبات هذا الحكم 
للشهيد بناء على اعتبا الام أو'ثاتبة:في-مسْنْاه - كرواية أبي مريم عن 
الصادق طليْ أنه قال: «الشهيد إذا كان به رمق عُسّل و كُفَن و نط و صني عليه و 
إن لم يكن به رمق كن ف 





إن به 





أثوابه»'” و رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن 


(1) حكاء عنها صاحب الجواهر فيها 6:/اك وانظر: 

() الكافي *: 0/517 التهذيب 4178/661:1: الوسائل؛ الباب ١4‏ من أبواب غسل المنيّث. 
الحديث 4. 

(©) الكافي 3/5130 44/011 الاستبصار ١:66/11لا‏ الوسائل: اليباب 14 

اب غسل الميّتء الحديث اد 

() التهذيب :471/7٠:1‏ الاستيصار 001/11:1 الوسائل» الباب ١4‏ من أبواب غسل 
الميّت» الحديث + 

(5) الكافي 7/1113 الفقيه 57/41:1:: التهذيب 401/651:1: الوسائل؛ الباب ١4‏ من 
أبواب غسل الميّته الحديث 1. 











الطهارة / تقسيل اميت ...ممم ممم ممم مه ممه ممه مع م م 81319 
آبائه 295 قال: قال أمير المؤمنين لل: «ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و 
القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم ترك 
ولا يترك عليه شئ معقود إلا حل»/" و مرسلة الطبرسي في مجمع البيان» قال: قال 
النبي ييه في شهداء أحد: «زمّلوهم بدمائهم و ثيابهم»!!- ضرورة عدم التنافي 
بين المثبتين: فهذه الروايات -على تقدير نسليم الدعوى المذكورة - ليست إلا 
كالأخبار الواردة في الوقائع الخاصّة: مثل المستفيضة الواردة في قضيّة عمّار و 
عتبة أو هاشم بن عتبة من أن عليا ل لم يغسّلهما يوم صفين و دفنهما في 
ثيابهماا. 

هذاء مع أن الدعوى المزبورة ممنؤئةتعلي مدّعيها أشدٌ المنع» فما في هذه 
الروايات من الإطلاق أيضاً شاهد لِلّمختار. 

نعم, المراد من جميع الأخبارَكَليَ:تا"تشتهد به متونها من المقتول في 
سبيل الله ليس إلا المقتول في _'الهآدء طلقم بذل,نكيسه في طاعة الله من غير 
جهاد, فإنّه جب غسله كغيره بلاخلاف فيه ظاهراًء بل عن المعتبر و التذكرة 
دعوى الإجماع عليه( 


و يؤيّده رواية العلاء بن سيابة عن رجل قُتل و قُطع رأسه في معصية الله 

















)١(‏ الكافي :4/511 الت 
الحديث 1١‏ 

() مجمع البيان ١‏ - 84:4 الوسائل؛ الباب ١4‏ من أبواب غسل الميّت» الحديث .١١‏ 

(م) التهذيب اناس محف و سرس ص1١‏ لو 1نه277/13 الاستيصار 04/11:1لا 
و 1811/435» الوسائل: الباب ١5‏ من أبواب غسل) الحديث 4. 

() كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري :4714 وأنظر: المعتبر 1:1 111-81 و تذكرة 
الفقهاء 2/101 الفرع ره 


8:1 الوسائلء الباب 18 من أبواب غسل الميّث» 












مصباح الفقيه [ج 0 
أيغسّل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد؟ إذا قتل في معصية الله يغسل أَوَلاً منه 
الدم ثم يصبٌ عليه الماء صبّأه(') الحديث. 

فهذا مما لا إشكال فيه» بل لعل المتبادر من القتل في سببل الله ليس إل 'إرادة 
الجهاد. 

نعمء لا يعتبر على الظاهر كونه عند تقابل العسكرين؛ فلو قُتل واحد من 
عسكر المسلمين قبل تقابل العسكرين مثلاً-كما لو كان عيناً لهم فالظاهر شمول 
إطلاق الأخبار له و إن كان ريما يستشعر من قوله مكل: «إلاما قل بين الصفيين»1 
خلافه. لكن لايبعد جري هذه الرواية مجرى الغالب. 

ثم إن المعتبر نما هو مونِه قب أي ريدركه المسلمونء كما نطق به جملة من 
الأخبار المتقدّمة, لكن لايبباد أن يكو ن المراد من إدراكه المسلمون: إخراجه من 
المعركة أو إدراكه حب بعد الفقسَاءَآلَحر تعد تفقّد القتلى؛ لا مجرد الحضور عنده 
في أثناء الحرب و به سق يمرك اكلا يشهد له إطلاق قوله له في 
رواية أبي خالد؛ «إلا ما تل بين الصفين»9؟ خلافاً لظاهر المحكي (؟) عن جماعة 
من القدماء و المتأحَرين» فاكتفوا في وجوب التغسيل بمجرّد إدراكه حاو لو في 
أثناء الحرب؛ لإطلاق الأخبار. 


و فيه نظر؛ لما أشرنا من إمكان دعسوى أن الستبادر منها ليس إلا إرادة 





يب ناتف الاستيصار 07/215:1/ الوسائل؛ الباب 15 من أبراب غسل 
الحد. 





(]) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 4.16 وانظر: المقنعة :4ه و المهذّب 00:1 و الذكرى 
11 و روض الجنان :110 
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ماعرفت. 

و يؤيّده بل يشهد له: قضيّة عمّارء فإنٌ الظاهر حضور المسلمين عنده حين 
استسقى» فسقي اللين الذي كان آخر شرابه من الدنيا'؟ مع أن أمير المؤمنين لل 
لم يغسلهء كما يدل عليه أخبار!' مستفيضة. 

و يؤيّده أيضاً: ما روي عن ١‏ يي أله قال يوم أحد: امَنْ ينظر إلى ما 
فعل سعد بن الربيع؟» فقال رجل: أنا لك يارسول الله فنظر فوجده جريحاًو 
به رمق, فقال له: إن رسول الله يَييُ أمرني أن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات» 
فقال: أنا في الأموات فأبلغ رسول الله يي ّي السلام, قال: ثم لم أبرح إلى أن 
مات و لم يأمر النن يل بتغسيل أحد ظ0؟. 

و قد يشكل ما في هذه الروأية بأن ظاهرّهاككون القضيّة بعد تقضي الحرب» 
و هو ينافي ما يستظهر من المعتبر فضت التقدّمة بل عن الخلاف دعرى 
إجماع الفرقة على أنه إذا مانتا بَعَدَ عضي النوزتت» يد غسله حتى لو كان غير 


تقر الحياة!, 






و أشكل من هذه الرواية خبر عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن 
آبائه عن على لك قال: «قال رسول الله يي إذا مات الشهيد من يومه أو من 





(1) أنظر: مروج الذهب 81:5 و اختيار معرفة الرجالة 34/7 

() منها: ما في النهذيب 42/1:1 و 141/70735: و 751/178:1 و الاستبصار 
و 14/ الما 

(0) أورد الخبر صاحبٌ الجواهر فيها 
17م و ابن هشام في 

(4) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فبها 









وابنا قدامة في المغني 401:5 و الشرح الكبير 
03 
4٠‏ وانظر: الخلاف 17:1/ه المسألة 814 











الغد فواروه في ثيابه» و إن بقي أيّاماً حتى تتغيّر جراحته غسّل»1". 

و قد حمله الشيخ و غيره -على ما حكي!' عنهم على || 
خصوصاً مع ما فيه كسابقه من الضعفء والله العالم. 

ثم إن ظاهر النض و كلام الأصحاب كما عن جماعة!" التصريح به: أنه 
لافرق في هذا الحكم بين الصغير و الكبير و الرجل و المرأة و الُرَ و العبد و بين 
مَنْ عاد سلاحه إليه فقتله و غيره» و لا بين مَنْ قت بالجرح أو بغيره من الأسباب. 

و عن ظاهر كشف اللثام الائفاق في صوص الصغير و المجنون!», 

و عن المعتبر نسبة الخلاف في الصغير إلى أبي حنيفة» و ردّه بالإطلاق00. 
ما روي من أنه كنأف ,قتلى بَدْر و أحد بعض الصغار”» و قد 
تقدّم'' في الرواية السابقة أ لنب مييكلِملأمر بتغسيل أحد ممن قُتل يوم أحد. 
فال شيخنا المرتضى أطت تعلةانقل”/ ما عرفت : و هو حسن إلا أن 











(1) التهذيب 4/785:1/ا4» و 751/1181 الاستبصار 88/518:1/؛ الرسائل» الباب ١6‏ من 
أبواب غسل الميّت؛ الحديث م 

(1) كما في جواهر الكلام 40:4 و ان: 
ذيل الحديث ,لد 

(5) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري :516؛ و الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها 
تلد 

() كما في كتاب الطهارة - للشيخ الأنصاري - :41 و الحاكي عنه هو صاحب الجواهر قيها 

ف اللقام 513:5 

(0) كما في كتاب الطهاء اللشيخ الأنصاري -:14: وانظر: المعتبر 015:9 

(0 أسد الغفابة 6:1 و 4: 484/199 عسسيون الأثسر 477:1 الإصابة 
نه ا لالار 0ت الاستيعاب ١ثلاءم 411/6٠‏ 

(/) في ص 114 

(8) في «ض / .100 وبعد نقل». 





ذيل الحديث 474 و الاستبصار 









انيار سول الو 120 وي ا 0 لفن 
الظاهر من حسنة أبان و صحيحته: المقتول في سبيل اللهء فيختصٌ بمن كان الجهاد 
راجحا في حقّه أو مجوهد به؛ كما إذا توقّف دفع العدوّ على الاستعانة بالأطفال!". 
انتهى. 

أقول: لا يبعد أن يقال: إن الظاهر من المقتول في سبيل الله في المقام ليس 
إلا إرادة المقتول في الجهاد من عسكر المسلمين مطلقاً و لو لم يكن المقتول 
بالخصوص ناوياً بفعله التقرّب» بل إظهار الشجاعة و تحصيل الغتيمة و نحوهما 
6 في الإخلاص المصبّحح كونه عبادةه فلا يعتبر في ثبوت الحكم إلا تحقق 
العنوان و لو لم يكن في حقّ خصوص المقتول راجحاً بحيث لا يعم”" مثل 
المجنون و الصغير. اللّهمّ إلا أن يدَعئ :نيراف سائر الأخبار عنه. 

و كيف كان فالاحتياط بالفسل في مثَلَ مَل الموارد مما لا ينبغي تركه. و الله 
العالم. 

و لافرق في سقوطا الْْسَلَعِنْ الشهيد بين اللجنب و غيره؛ و كذا الحانض 
و التفساء؛ لإطلاق النصوص و الفتاوى» مضافاً إلى عدم وجوب الغسل على 
الميّتء و الأصل براءة ذمّة الأحياء عن تغسيله سيّما على المختار من عدم وجوب 
الغسل إلا لغاياته الواجبة. 

فما عن السيّد و ابن الجنيد من وجوب غسل الجنابة!'- ضعيف. 





(١)كتاب‏ الطهارة :814 
(؟) كذا فى دض /ء هك و الطبعة الحجريّة. و الظاهر أن العبارة هكذا: وبحيث يعم و أن دلاه 











() حكاه عنهما المحمّق الحلّي في المعتبر امم 





و ربما استشهد له: بما روي من أن الميّت الجنب يغْسّل غسلين7" و بما 
روي من تغسيل الملائكة حنظلة بن الراهب حيث اثّقق خروجه إلى الجهاد جنباً 
فقال النبئ :دما شأن حنظلة, رأيت الملائكة يغسلونه» فقيل له: جامع فسمع 
الصيحة فخرج إلى اللجهادا؟. 

و فيه مالا يخفى. 

و لو وجد في المعركة ميّت من عسكر الإسلام و عليه أثر القتل, فلا إشكال 
بل لاخلاف ظاهراً في سقوط تغسيله؛ عملاً بظاهر الحال» و شهادة الأمارة كما 
عليه بناء العرف في تشخيص الموضوع؛ و لولاء قلّما يبقى للأخبار المتقدّمة 
مورد. 

و لولم يوجد فيه أثر القثل» فعن ظَأهِ 'المشهور'”؛ الحكم بكونه شهيداً؛ 
عملاً بالظاهر, إن القتل لايستلزم ور الأثق- 

و عن ابن الجنيد: أنّْهِِيسْنَ يَشهةة:ليشيك.ذئٍ/الشرط؛ و أصالة وجوب 
الغسل لك 

و عن ظاهر الذكرى و الروض: التوقّف!*؛ حيث اقتصرا على نقل الخلاف. 


)١(‏ التهذيب 1787/61:1-مم 1 الاستبصار 1464-381/148-194:1 الرسائل؛ الباب 
١‏ من أبواب غسل الميّت الأحاديث 5 - ل 

(؟) أورده بن قدامة في المغني :548: و الشرح الكبير 714:6 نقلاً من لبن إسحاق في 

ب. راجع سيرة أبن إسحاق: 777 - ممم 

() الحاكي هر البحراني في الحدائق الناضرة ©4182 - 415 

(4) الحاكي عنه هر المحقق الحلي في المعتبر المعتبر 715:1؛ و كذا العملآمة الحلّي في ممختلف الشيعة 
0 المسألة 147 و الشهيد في الذكرى 57:1 

(0) الحاكي عن ظاهرهما هو البحراني في الحدائق الناضرة ©4143 وانظر: الذكرى 698:1 و 
روض الجنان :111 بك 
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و الأظهر ما هو المشهور من عدم تغسيله و لو لم نقل بحجّبيّة ظاهر الحال» 
إن الأصل براءة الذمّة عن التكليف به. و التمسّك بعمومات وجوب الغسل 


لايجدي في الشبهات المصداقية. كما عرفته غير مرّة: و الله العالم. 





ثم إن الكلام في تكفين الشهيد عند تجرّده من الثياب» و عدمه بدونه» و 
الصلاة عليه يأتي مفضّلاً في محالها إن شاء الله 

(و كذلك) أي كالشهيد في كونه مستثنى ممًا تقدّم من وجوب تغسيل كل 
مسلم بعد موته (مَنْ وجب عليه القتل) بقصاص أوحد فإنه (يؤمر 
بالاغتسال قبل قتله) فإن اغتسل حينذٍ (ثم) كُتل (لا يغسّل بعد ذلك) غسل 
الأموات بلاخلاف فيه ظاهراًء بل يظفر م نَ/إطلاق مثل المتن كصريح جملة منهم 
على ما حكي 7" عنهم :عدم الفرق ن كول البْعدٌ رجماً أو غيره. : 

لكن عن المنتهى و جماعة ممَرَتتر عه التوقّف في الإطلاق» بل المنع» 
فاقتصروا على المقتول قودأ ويتْصَوَبْصَ افون أنواع الحذا'؛ وقوفاً فيما 
خالف الأصل على محل النضّ الذي هو مستند الحكم؛ و لا ريب في أنّ هذا هو 
الأحوط. 

و الأمل في هذا الحكم: ما رواه الكليني عن مسمع كردين عن 
أبي عبدالئه لك قال: #المرجوم و المرجومة يغسلان و يحتّطان و يلبسان 





(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 45:4: وانظر: الذكرى 04:١‏ و جامع المقاصد 03:1 
و روض الجنان :117 

(؟) الحاكى هو صاحب الجواهر فيها 4436: وأنظر: متتهى المطلب 454:1: و كشف اللثام ؟: 
- لال و الحدائق الناضرة +474 


11 ممعم م ممه ممم مع مهمع 000-0000000 مصباح الققيه إج 8 
[الكفن]!" قبل ذلك ثم يرجمان و يصلّى عليهماء و المقتصّ منه بمنزلة ذلك 
يغسل و يحنّط و يلبس الكفن ثم يقاد و يصلى عليهة0". 

و رواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين طق 9 

و عن الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله! “,و بإ 
عن مسمع كردين عن أبي عبدالله كله( 

لكن عن التهذيب «يغتسلان»'" من الافتعال يدل #يغسلان». 

و كيف كان فلا إشكال فيما تضمّنته الرواية من الحكم. و لا يلتفت إلى 
مافيها من ضعف السند بالإرسال و غيره بعد انجباره بفتوى الأصحاب من غير 








د آخَر فيه إرسال 


خلافٍ يُعرفء كما عن جماعة الاعِتزآفَ"يزلك!". 

و ينبغي التنبيه على أموآر: 

الأؤل: قال في الجواهر؟إقّ عانص كالفتوى بل صرّح به جماعة أن 
هذا الغسل إِنّْما هو غسل اليب 
الثلاثة مع مزج الخليطين في الاثنين منها و نحو ذلك من غير خلا أجده فيه 
أر عنه حيث استشكل في وجوب الثلاثة؛ 





دم َيِه سبل ما يعتبر فيه من الأغسال 





سوى العلامة في القواعد. و تبعه مَنْ 


)١(‏ ما بين المعقوفين من المصدر. 
2 







(0) التهذيب انك يي الوسائل: الباب 17 من أبواب غسل 

(3) المصدر في الهامش (4). 

(/) حكاه صاحب الجواهر ‏ و قال به هو أيضاً د فيها :4 عن المحقق الحلّي في المعتبر 
3 والشهيد في الذكرى 514:١‏ و البحراني في الحدائق الناضرة ©4583. 





الهاي | لصيل الموك :د د ا 11 0 1 
و علّله بعضهم بأصالة البراءة. و بأنّ المعهود الوحدة في غسل الأحياءء و بإطلاق 
الأمر بالاغتسال في النصّ و الفتوى» فيتحمّق مع الوحدة. و ضعف الجميع 
واضيح”". انتهى. 

أقول: أمَا ظهور النصّ و الفتاوى في كونه غسل الميّت بقرينة الأمر 
بالحنوط و الكفن: فغير بعيد و إن احتمل قوياًكونه غسل التوبة و نحوهاء واججتزئ 
به عن غسل الميّت خمصوصاً على القول باتّحاد ماهيّة الغسل. 

وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في أن المراد به في النصّ و الفتاوى ليس إلا 
الغسل بالماء القراح دون الغسل مع مزج الخليطين؛ إذ من المستبعد جدّا بل 
المحال عاد في خصوص الفتاوى أنيكونٍِ المقصود بالغسل الأغسال الثلاثة من 
دون إشارة إليهاء مع أنه لاينسبقل إلى الذهنَمنَ/أمر الحئ بالغسل -كما وقع في 
عبائرهم ‏ إلا الغسل بالماء القراخ>كَكبف جوتي مثل الفرض الإهمال في بيان 
المقصود اتكالاً على ظهو ةعبار في إزاد ةو غسل الْكيّت!؟ مع أنه على تقدير 
تسليم الظهور لادلالة فيها على إرادة الأغسال الثلاثة؛ لاحتمال اختصاص الغسل 
بالممزوج بالميّت لخضوصيّة فيه. وكون الغسل الحقيقي المؤثر في رفع حدثه هو 
الغسل بالماء القراح: فاستظهار اعتبار التثليث من إطلاق النضٌ و فتاوى الأصحاب 
-كما زعمه غير واحد من المتأتَرين ‏ غير سديدء فالأظهر كفاية الغسل الواحد 
بالماء القراح و إن كان التثليث أحوط خروجأً من شبهة الخلاف. 

الثاني: لا إشكال في الاجتزاء بهذا الغسل عن الغسل بعد الموتء كما يدل 
عليه النضّ و الفتاوى» و مقتضاه ترئّب أثر غسل الميّت عليه من طهارة بدن الميّت 


(1) جواهر الكلام 4 وأنظر: قواعد الأحكام 30:١‏ 








00-6 


و عدم وجوب الغسل بمسّه و غيرهما من الآثارء فيكون الغسل المتقدّم مائعاً من 
تأثير الموت فيما يقتضيه من نجاسة البدن و نحوهاء ولا استبعاد فيه بعد مساعدة 








الدليل. 
و يؤيّده: خبر محمد بن قيس عن أبي جعفر طكلْ ١‏ «إن رجلا أتى أمير 
المؤمنين لق فقال: ني زنيت فطهرني» ثم ساق الخبر في حكاية رجمه. 





فمات الرجل, قال «فأخرجه أمير المؤمنين م و أمر فحفر له و صلّى عليه فدفنه» 
فقيل: يا أمير المؤمنين ألا تغسّله؟ فقال: اغتسل بماء طاهر إلى يوم القيامة و لقد 
صبر على أمر عظيم»!". 

و عدم اشتمال الخبر على ذكيهالغسل قبل الرجم لايدلٌ على عدمه كي 
يخالف النصّ و الفنوى. و كيفياثان فلا يلعل ومين تأييد. 

و لا فرق في سقوط الغ لتب ب«الفسل السابق بين كونه محدثاً بحدث 
الجنابة و نحوهاء و عدمه. 

ما إن قلنا بالاجتزاء لكلل غسل عن سائر الأحداث؛ أو بكون غسل الميّت 
بالخصوص رافعاً لسائر الأحداث» كما يفهم من جملة من الأخبار الدالة على كونه 
بعينه غسل الجنابة» و التزمنا بكون الغسل المتقدّم بعينه هو غسل الميّتء فلا 
إشكال. 

و أما إن لم نقل بالتداخل مطلقاًء أو قلنا به في نحصوص غسل الميّت لكن 





(1) هكذا في «ض / 06 والطبعة الحجريّة و جواهر الكلام 40:6. و الخبر في المصدر: مرفوعة 
أحمدين محمد بن خالد 7 

(؟) الكافي 1 الوسائل؛ إلباب 14 من أبواب حدّ الزناء الحديث 4 بتفاوت يسير ني 
بعض الألفاظ. 1 





الطهارة / تغسيل الميّت .. 
منعناكون الغسل المتقدّم عينه. فالظاهر أيضاًكذلك؟ إذ لا دليل على وجوب تطهير 
الميّت عن حدث الجنابة كفايةٌ على عامّة المكلفين. 

و ما ورد في الأخبار من تعليل غسل الميّت بصيرورته جنباً عند خروج 
روحه'' و إن اقتضى ‏ بمقتضى مفهوم العلّة -وجوب تطهيره من حدث الجنابة 
لكتها من العلل التعبّديّة التي لا تنالها عقولنا و لا يدور مدارها الأحكام الشرعيّة 
مع أن مقتضاها سقوط غسل الجنابة في مثل الفرض و إن حدثت بسبب سابق 
على الموت, بل و لو بعد الغسل لو لم نقل بانتقاض الغسل به كما لعله لايخلو 
عن وجه. و الاحتياط لاينبغي تركه في جميع الصورء و الله العالم. 

الثالث: أن تقديم هذا الغس ل هلق مَوترخصة كما عن بعض المتأتحرين1" 
أو عزيمة كما نسب إلى ظاهر الأكثر و صريح/بعض؟51. 

و استدلٌ له بظهور النص وَآالفتَاوَىَقنالوتجوب. و في دلالتها عليه تأمّل. 

الرابع: هل بجب الأمربالِعَصَلَمالقل حل الإمام أو نائبه كما عسن 
بعض !4 أو مطلقاً كما اختاره بعض !"1 أم لا يجب؟ أقوال: أقواها: الأخير؛ للأصل 
و خلوٌ النضٌ الذي هو مستند الحكم -عن ذكره. 

نعم, لو قلنا بوجوب التقديم؛ ريما يجب الأمر به من باب الإرشاد أو الأمر 





(1) الكافي 01/178-131:2 علل الشرائع: 701-7٠٠‏ (البباب 1778) الحديث 8 الوسائل» 
الباب "من أبواب غسل الميّته الحديث ؟ و/.4 
(؟) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 4: واظلرن الذكرى 89:1 وكشف اللثام 714:5 
5 المراسم: 41 و السرائر 151/:1. 
عن المحقّق الكركي في جامع المقاصد 713:1 و الشهيد 











(6) حكاه صاحب الجواهر فيها 





الثاني في روض ١‏ 
(0)كصاحب الجراهر فيها 46:6 








مصباح الفقيه اج 0 
بالمعروفء و هو خارج من محط النظر. 1 

و ريما نسب" إلى ظاهر الأصحاب وجوب الأمر إجمالآء حيث عبّروا 
كعبارة المتن» الظاهرة في وجوب الأمر. ْ 

و لقد أغرب شيخنا هك في جواهرء في الاستدلال عليه بوجوب كون غسل 
الميّت واجبا كفائيا مخاطباً به عامة المكلفين» وحيث لم يرد المباشرة منهم في 
مثل الفرض فيكون الأمر من المكلّف بمنزلة تغسيله له بعد الموت!". 

و أغرب منه ما بنى عليه من اشتراط صحّة هذا الغسل بتحقّق الأمرء فلو 
اغتسل من دون أمر به» لم يكن مجزن”". 

نعم ينّجه ‏ بناءً على ما ذكؤة منٌ/كون الأمر بمنزلة تغسيله له -ما احتمله 
من اعتبار صدوره ممّن يجوز له التغسيل بعد اللموت من الممائل و المحرم؛ فعلى 
هذا يجب أن يكون بإذن الولي” 

و في الجميع مالاحَقيٌ: 

الخامس: لو مات بعد الغسل حتف أنفهه عُسَل» بل و كذا لو قُتل بسببٍ 
آخَر غير ما اغتسل له» كما لو اغتسل لأن يُرجمء فقتل قصاصاً بل و كذا لو قل 
بفردٍ آشَر من ذلك السبب, كما لو اغتسل لأن يُقتل قصاصاً لشخص ثم عُفي عنه 
فقتل لشخخص آخَحر وإن كان السقوط في هذا الفرض لايخلو عن وجه. لكن الأول 
أحوط؛ اقتصاراً في الحكم المخالف للأصل على مورده؛ و الله العالم. 

(و إذا وجد بعض الميّتء فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده. 





(1) الناسب هو صاحب الجواهر فيها 44:6 
(؟ و ©) جراهر الكلام 48:6 


ارة / تغسيل الميّت ل ا 2 
خشل و كُمَّن و صُلّي عليه و دُقن) مالم يكن مسبوة 0 
عند انتفاء أمارة معتبرة كما لو وجد كلّه بلاخلا محمّق أجده في شيء من ذلك 
بين المتقدّمين و المتأتَرين» كما في الجواه ر”" بل عليه نقل الإجماع من جماعة» 
بل يظهر من غير واحد أن عمدة المستند في المقام هو الإجماع. و إلا فإثبات 
المدّعى بما يستفاد من الأخبار مشكلء و سيتّضح لك تحقيقه إن شاء الله. 
ثم إن كلام المجمعين لا يخلو عن اختلاف» فكأن المدّعين للإجماع فهموا 
من عبائر الجميع إرادة معنى واحدء كما ليس بالبعيد. 

و أمّا الاختلاف الواقع في كلماتهم ذمن جهتين. 

أولاهما: فيما يُفعل به من التحؤيِرَاتِ. فعن بعضهم الاقتصار على ذكر 
الصلاة عليه. و عن بعضهم الاقتطلآر عليها موف و زاد بعضهم عليهما تكفينهء ر 
بعضهم إضافة النغسيل أيضاً. كته الالتزام بجميع الأحكام حتى 
التحنيط!. 

و هذا الاختلاف أمره مع قطع النظر عن الحنوط ‏ سهل؛ إذ لايتبغي 
الارتياب في أخصّيّة الصلاة لديهم من الغسل و الكفن و الدفن» فكان من المعلوم 
لديهم أن الشارع لا يهتمّ بالصلاة على مَنْ لم يوجب احترامه بالدفن و الكفن و 

الغسل؛ كما يفصح عن ذلك استدلالهم لهذه الأحكام: بالأخبار الآنية الني 
لم يشتمل أكثرها إلا على ذكر الصلاة. 
و لعمري إن هذه الدعوى منهم غير بعيدة عن الصواب؛ و لله يعترف بها 








1١١:6 جواهر الكلام‎ )١( 
.٠٠١:6 أنظر: مفتاح الكرامة 415:1 - 417 و جواهر الكلام‎ )5( 











مصباح الفقيه إج 0 
كل مَنْ تتبّع في أحكام الأموات؛ و استأنس بمذاق الشرعء خصوصاً بملاحظة 
مسلّميتها لدى الأعلام على ما يظهر منهم تلويحاً و تصريحاً 

هذاء مضافاً إلى إمكان استفادة المدّعى من ختصوص الأخبار الآنيةء كما 
سيتّضح لك إن شاء الله و النقض عليها بالشهيد و المقتول الذي تقدّم غسله بيّن 
الفساد. فإنكارها كما عن بعض متأخحري المتأترين ‏ مما لا يستبغي» بل عمن 
اللوامع أنّه مكابرة. 

و ثانيتهما: الاختلاف في الموضوع؛ أي فيما يصلّى عليه. 

فعن بعضٍ7" -كما في المتن هو ما فيه الصدر أو الصدر وحده؛ 
فالموضوع في الحقيقة هو الصدرللاتخدة»يسواء انفرد أو انضم إلى غيره. 

و عن الحلّي -كما في إلنافع ‏ الاقتطبارُعلى ما فيه الصدرا"؟. 

و عن الوسيلة و الغنية الوط" و آلتهاية التعبير بموضع الصدرا". 

و عن الخلاف: إذا ويد قَطمْةعَننيَت"فيها حظم. وجب غسله و إن كان 
صدره و ما فيه القلب» وجب الصلاة عليه, 

و عن الجامع: إن قطع نصفين» فعل بما فيه القلب كذلك7*» يعني الغسل و 
الكفن و الصلاة. 





(١)كسلار‏ في المراسم: 1ك و حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه 708:5 

(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ٠٠٠:6‏ وأنظر: المختصر الفاقع :16. 

() حكاء عنها صاحب الجراهر فيها 4: 0٠٠١‏ وانظر: الوسيلة: 76: و الغنية: ٠١7‏ و المبسوط 
اناما و الثهاية :60 

(6)كبما في جواهر الكلام ٠٠١:4‏ وانظر؛ الخلاف 16:1/ه المسألة 009 

(6) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ٠٠٠:6‏ وانظر: الجامع للشرائع: 44. 


الطهارة / تفسيل الميّت لفل 





و لقد حاول في الكشف' إرجاع بعض العبائر إلى بعض برفع التنافي 

و فيه: أله إن أريد من رفع التنافي إثبات اتّحاد مراد الكل من أن موضوع 
الحكم لدى الجميع هو الصدر وحده منفرداً أو منضمًاً كي يتحقّق به إجماعهم» 
ففيه: أنه كيف يمكن أن يغهم من عبارة الجامع و نظائرها أنّه لووجد الصدر وحده 
يترئّب عليه هذه الأحكام!؟ 

و إن أريد بيان مجرّد عدم التنافي بين العبائر» فهو حسن؛ إذ لا إشعار في 
شيء من عبائرهم بانحصار الموضوع فيما هو المذكور فيه على وجه ينافي 
موضوعيّة الصدر وحده. كما لا يخفيظَلَىمن تأملهاء لكن لا يستكشف من ذلك 
إجماعهم إلا بالنسبة إلى ما يفهمأمن أخصّ عيائؤهم كعبارة الجامع؛ و هذا ممًا 
لاريب فيه بل لا حاجة بالنسبة إلبَه | ىَالإجتماعلُدلالة النصٌ عليه كما ستعرفه» 
فدعوى عدم التنافي بين الَايْْبُجَيةِيإباحاحؤن الصدر موضوعاً. 

الهم إلا أن يتشبّث لذلك بالإجماع المنقول, و قيل بحجّيته في خصوص 
مثل الفرض: أعني ما لم يعلم الخلافء لا مطلقا فتكون هذه الدعوى حيتئل 
مجديةً. 

لكنًا لانقول بحجّيّة نقل الإجماع ما لم تعضده الأمارات المورثة للوثوق 
بصدق مضمونه. 

فالإنصاف أن الذي يمكن دعوى القطع بإجماعهم عليه إنّما هو ثبوت 
الأحكام المذكورة فيما إذا وجد النصف الأعلى من الميّته المتعمل على 





(١)كشف‏ اللثام 3091 





الصدر و لو عند خحلّها عن الأطراف, كالرأس و اليدين؛ بل و لو لم يبق من ذلك 
النصف الخالي أيضاً إلا مسمّاه عرفاً. 

و هذا المعنى و إن قصر عن إفادته عبارة الجامع و نحوها لكن لا يبعد 
دعوى القطع بعدم كون الأطراف لديه من مقوّمات الموضوع؛ و على تقدير كونه 
كذلك لدى المعبرين بمثل ذلك فلايكون ذلك خلافاً يعمد به, كما أنه لايقدح في 
ذلك ما حكي ٠!‏ عن معتبر المصئّف من اعتبار ضمٌ اليدين إلى الصدر في الجملة» 
قن مثل هذه المخالفات لايقدح في كاشفيّة الإجماع. 

هذاء مع إمكان إثبات الحكم بالنسبة إلى ما ادّعينا عليه الإجماع بالأخبان 
كما ستعرفه. 

و أمًا الإجماع على خطوص الصكئر )/أعني الجزء المسامت للوجه. الذي 
هو مسمّى الصدر حقيقةً عدد نارين "تتائر الأجزاء حتى ما يحاذيه من الظهر - 
فلم يتحقق لديناء بل المظِتئكؤلآالتقطويع به دلافه. بل لا وثوق بإرادة مثل 
المتن مع تصريحه بالصدر وحده بإرادة ذلك؛ فإنَ من المحتمل قوباً أن يكون 
مقصوده بما فيه الصدر النصف الأعلى عند فرض انقطاعه نصفين مثلا و 
مقصوده بالصدر هو الصدر مع ما يتٌصل به أي الجزء المشتمل على العظم 
المتصل المحيط بالطرف الأعلى من جثّة الميّت ممًا دون الترقوة» فيتّحد مع ما 
دّعينا عليه الإجماع» و ينطبق على غيره من العبائر التي عبر فيها عن الموضوع بما 
فيه الصدر و نحوها. 

و كيف كانء فهذا هو الذي يمكن دعوى الإجماع عليه بل لا ينبغي 


)١(‏ الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 410 وأنظر: المعتبر لا 


الظهارة / تقسيل لوكا ...دم تممه ممم عند ممه مس ممه ممه م 0 
الارتياب فيه: كما يؤْيّده كون هذا الجزء من جنّة الميّت هو الجزء المعظم الذي 
ربما يطلق عليه بدن الميّت عرفاً. و سائر الأطراف يضاف إليه كرأسه و يديه و 
رِيجليه و نحوها. 

كما يشير إلى ذلك ما يمكن استفادة تمام المدّعى منه» و هو خبر الفضل 
ابن عشمان الأعور عن الصادق عن أبيه مق في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة 
؛ #ديته على مّنْ وجد 
في قبيلته صدره و يداء» و الصلاة عليه" فإ مفاد الرواية بظاهرها أنّ هذا الجزمء 
هو الجزء الذي يكون بمنزلة كل الميّت في آثاره من مطالبة الدية و الصلاة عليه و 
لذا يفهم منها وجوب سائر التجهيزات ايوص الصلاة. 

فالمناقشة فيها: بمنع دلالتلأ إلا على اللو ضعيغة؛ فإلها ليست مسوقةٌ 
لبيان وجوب الصلاة على هذا الجَرَدَمَنَنحَيت"هلُو كي ينوهّم عدم دلالتها على 
الغسل و غيره حتى نحتاج 'فيدفعه إل 
الإمام مفلا كالصريح في أن المقصود ليس إلا بيان أن هذا الجزء هو الذي يعامل 
معه معاملة الميّتء فقوله مم: «والصلاة عليه نما هو لبيان هذا المعنى لا 
لتأسيس حكم جديد كما يشهد به الذوق السليم. 

و أضعف منها: المناقشة في سندها؛ فإنّه ليس من دأبنا الاعتناء بضعف 


السند في مثل هذه الروايات المعمول بها خصوصاً في هذه الرواية التي 3 





و وسطه و صدره و يداء في قبيلة و الباقي منه في ق 





ت بالإيضْماع و نحوه؛ فإن جواب 








(1) الفقيه 464/9١ :١‏ التهذيب 1٠.7747‏ و فيه عن الإمام الصادق م الوسائل» 
الياب 88 من أبواب صلاة الجنازة» الحديث 6. 











في بعض كتب الرجال المعتمدة مصحححة!0 


نعم ريما يخدش في الاستدلال بها: يقصورها عن إثبات الحكم عند عدم 
انضمام اليدين إلى الصدر؛ لأنّ الموضوع في الرواية صدره و يداه. فيكون مدلولها 
أخض من المدّعى. 

و يدقعه: عدم مدخليّة اليدين في قوام الموضوع, و ذكرهما في كلام 
الإمام مي إنْما هو لتطبيق الجواب على السؤال» و إلا فلو كان مفروض السائل 
كون يديه في قبيلة أخرىء لم يكن يجيبه إلا بذلك بالنسبة إلى صدره» كما يساعده 
الوجدان» و يؤيّده عدم الخلاف فيه إلا عن ظاهر المصنّف في المعتيرا". 

ويدل عليه غير واحد من إلزلؤايات: 

ففي مرفوعة البزنطي بالمرويّة فَيَإلمتبر قال: «المقتول إذا شطع بعض 
أعضائه يصلّى على العضو الذيفي اقل !إن ما فيه القلب هو الصدر بالمعنى 
المتقدّم. 

و مرسلة الصدوق عن الصادق طل: عن رجل قُتل و وُجدت أعضاؤه 
متفرقة كيف يصلّى عليه؟ قال: ويصلّى على الذي فيه قليهو0. 

و رواية طلحة بن زيد عن أبي عبدالله ع أنه قال: «لا يصلّى على عضو 
رجل من ربل أو يد أو رأس» فإذا كان البدن فصل عليه و إن كان ناقصاً من الرأس 











(1)كما في جواهر الكلام ٠١1:6‏ وانظر: خلاصة الأقوال: 70 (الفائدة الشامنة). 
(1) الحاكي هو صاحب الجواهر قيها .٠١:4‏ وانظر: المعتبر 10/:1 





قه الحديث 15 
(5) الفقيه 414/1776 الوسائلء الباب 78 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 6 


الظهارة / تقصيل ليت ...دودمم معدم مده ممه م مده مم 0د ليل 
و اليد و الرجل»!". 

و هذه الروايات أيضاً خصوصاً الأخيرة منها لا يتبادر منها إلا إرادة بيان أن 
ما فيه القلب أو البدن الناقص يصلَّى عليه؛ لكونه بمنزلة التام كما وقع التصريح 
بذلك في عبائر الأعلام: فيفهم منها وجوب سائر التجهيزات؛ و يكون تخصيص 
الصلاة بالذكر؛ لكونها أخصٌ لدى الشارع و المتشرّعة. 

و إن أبيت عن ظهور الروايات قيما ادّعيناه فلا أقل من إشعارها بذلك» و 
عند اعتضاده بفهم الأصحاب و غيره من المؤيّدات لاتقصر عن حدّ الدلالة: و لذا 
نجه القول بدلالة الروايات كفتاوى الأصحاب و معاقد إجماعاتهم المحكيّة - 
بوجوب التحنيط أيضاً لكن فيما بقى مر:يوضعه؛ إذ لا يعقل الأمر بالحنوط 
بالنسبة إلى الأجزاء الفاقدة, و قياطاجزء رامعم الفاقد يحتاج إلى دليل» كما أنّه 
0 أيضاً كذلك بمعنى أنّةيسقطإطتبلاً المئزر ‏ مثلاً ‏ لو لم يبق من 
موضعه المقصود بالأصالة شي 

و جواز شدّه من الصدر لايقضي بقيام الصدر مقام موضعه الأصلي عند 
التعدّر. 





فما عن الروض -من الالتزام به!'؟-ضعيف. 
و ربما نسب" ذلك إلى ظاهر الأصحاب؛ نظرا إلى إطلاق قولهم بوجوب 
التكفين؛ المنصرف إلى إرادة القَطّع المعهودة. 


)١(‏ التهذيب ٠١75/74‏ الوسائل, الباب 74 من أبواب صلاة 
(6) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها :٠ ١5:6‏ وأنظر: روض الجنان 1١1:‏ 
() الناسب هو صاحب الجواهر فيها 1١56‏ 











و فيه: أن عدم قابليّة المحل قرينة لعدم إرادة ما لم يبق محلّه. 


نعم لو بقي من موضعه جزء و لو يسيراً يجب؛ فإنّ ما لايدرك كله لايترك 
كله. 

و كيف كان فلا مجال للتشكيك في دلالة الروايات و لو بمعونة القرائن 
الخارجيّة على أنّ صدر الميّت بالمعنى المتقدّم - أي النصف الأعلى من بدنهه 
المشتمل على الصدر الذي هو محل القلب بل وكذا النصف الأسفل لوكان كذلك 
بحكم الميّت في سائر تجهيزاته و إن خلا عن الأطراف. 

و الظاهر عدم إناطة الحكم ببقاء القلب فيه بالفعل و إن كان ظاهر جملة من 
الأخبار التي تقدّم بعضها و سيأتي بِتقيه لتر التي ورد الأمر فيها بالصلاة على 
الجزء الذي فيه القلب -إرادةإرجود القل فيه بالفعل لا مجرّد موضعه؛ لكن 
لادلالة فيها على إرادة إناطة الْكتكمَبيوجوة"القّلب بالفعل وجوداً و عدماً؛ إذ 
لاظهور لمثل هذه الأخباوفَيي راد يلكي لما هو مناط الحكم فهذه 
الروايات و نظائرها -كمرسلة عبدالله بن الحسين عن أبي عبداله عه قال: «إذا 
وسّط الرجل نصفين» صني على النصف الذي فيه القلب»0 و ذيل رواية خالده 
الآتية''' لا تدلّ إلا على ثبوت الحكم عند وجود القلب بالفعل؛ لا اثتفائه عند 
انتفائه حنى تتحفّق المعارضة بينها و بين ما يدل على وجوب الصلاة على مُنْ فقد فلبه. 

نعم يفهم من هذه الروايات أن المدار ليس على خصوص النصف الأعلى 





(1) الكافي 00/5171 التهذيب 770:1/ 0ه الوسائل. الباب 78 من أبواب صلاة الجنازة» 
الحديث .1١‏ 
(1) في ص 178 


الطهارة / تغسيل المت 
من البدن؛ بل على الجزء المعظم الذي يكون فيه القلب عند توسيطه نصفين. 

ولا ضير في الالتزام بهء فإنٌّ الصدر أيضاً يكون حيتئٍ مع ذلك الجزء و لو 
بعضه المعتدٌ به. فلا معارضة بين الأخبار المتقدّمة من حيث المفاد. 





تعم» لا بد من تفيبد قوله لله 2( رواية طلحة”©: دفإذا كان البدن فصل 
عليه»!" بإرادة معظمه المشتمل على القلب و الصدر و لو بعضه المعتدٌ به الذي 
يكون القلب في تجاويفه, سواء كان ذلك الجزء النصف الأعلى أو الأسفل بقرينة 
غيرها من الأخبار كما أنه لابدٌ من تنزيل إطلاق ما في بعض هذه الأخبار من 
الصلاة على الجزء الذي فيه قلبه على ما لا ينافي غيرهاء كما هو الغالب. 

فالذي يفهم من مجموع هذه الؤآبآتانما هو كون الجزء المعظم من بدن 
الميّت, المشتمل على القلب و الفشدر و لوي اليجملة بحكم الميّته و ما كون 
صوص الصدر كذلك فلاء بل لعلَيتَافمِيعقَذه الروايات: كما لايخفى على 
المتأمل. 

و أمَا ما ادّعيناه من أنّ الظاهر عدم إناطة الحكم ببقاء القلب فيه بالفعل 
فليس لأجل استفادته من الأخبار المتقدّمة: انها في حدٌّ ذاتها قاصرة عن إثبات 
ذلك حتى الرواية الأولى؛ فإن الغالب في مثل ما فرضه السائل وجود القلب فيه 
بالفعل؛ فلايفهم منها عدم مدخليّته في موضوعيّة الموضوع, و لا للإجماعات 
المنقولة الظاهرة أو الصريحة في عدم اعتبار وجوده بالفعل كي يناقش فيها بعدم 








و الحجري أبي طلحة. و ما أثبتناه موافق للمصدر. و الراوي: طلحة 


(1) في النسخ |/ 


()) التهذيب 74/7936 ,٠١‏ الوسائلء الباب .من أبواب صلاة الجنازة» الحديث لد 








...- مصباح الفقيه إج 8 
بل للأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ المناط في ترئّب الأحكام إنّما هو 
وجود العظامء سواء كان معها اللحم أم لم يكن؛ و القلب من اللحم؛ فلا يعتدٌ 


بعدمه. 





ففي صحيحة عل بن جعفر أنّه سأل أخاء موسى بن جعفر طهُة عن الرجل 
يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: «يغسّل و يكن و 
يصلَى عليه و يدفن»0", 
و رواية خخالد عن أبي جعفر ل قال: سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير 
فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: «يغسّل و يكفّن و يصلَّى عليه ى 
0 نصفين» صُلنَعلِى النصف الذي فيه قلبه)!". 
و يحتمل أن يكون الملأآد بالنص ف آفِي/هذه الرواية هو النصف من عظامه» 
الذي هو موضع القلب, فهي أعلقَهذا إلتققيأبنفسها شاهدة للمدّعى. 
و صحيحة محمد بسكم تعن أببي جف طلل, قال: «إذا قعل قتيل 
فلم يوجد إلا اللحم بلاعظم؛ لم يصلّ عليه» فإن وجد عظم بلا لحم صُلَّي عليه 
و هذه الأخبار و إن كان ظاهر الأرّليين منها إرادة مجموع عظامه و لو 
بالمسامحة العرفيّةء كما هو الغالب في أكيل السبع؛ و الرواية الأخيرة أيضاً يتعيّ 
-بشهادة النصّ و الإجماع صرفها إلى ذلك لو لم نقل بانصرافهاء فيكون المراد بها 
عظمه المطلق» لامطلق عظمه فتتّحد مع الأوليين» لكن يفهم من مجموعها عدم 








يدفن» فإذا كان 








(1) الفقيه 456/43:1: الوسائل» الباب 88 من أبواب صلاة الجنازة» الحديث .١‏ 

(؟) التهذيب ٠١07/8747‏ الوسائل؛ الباب 8 من أبواب صلاة الجنازة. الحديث 6. 

(©) الكافي 1/5136 التهذيب 484/01:1 و ٠١1/0147‏ الوسائل؛ الباب «/امن 
أبواب صلا الجنازة الحديث .2 


1 
ل بمنزلة كبرى تضم إلى الصغرى التي 
استفدناها من الأخبار السابقة من أنّ بدن الميّت و إن كان ناقصاً بمنزلة كله 
فيما سبق إلى دلالة الأخبار المتقدّمة على أنّ هذا التنزيل 
الشرعي ليس من باب تعميم الحكم؛ بل من قبيل بيان أعمَيّة الموضوع و لذا قلنا 
بدلالتها على وجوب ترتيب جميع أحكام الميّتء لا خصوص الصلاة عليه؛ كما 
أن هذه الأخبار الواردة في العظم المجرّد أيضاً كذلك؛ كما يؤيّده الاقتصار في 
الصحيحة الأخيرة على ذكر الصلاة مع أن المقصود بها أعمٌ كما وقع التصريح به 
في الأوليين» فيفهم من الأخبار السابقة أنْ المناط في وجوب التجهيزات وجود 
معظم بدن الميّت ولو نصفه الأعظم المنتمل على الصدر و القلب عند توسّطه 
نصفين» و يفهم من هذه الأخبار ظدم مد خليةاللَجِم فيما هو مناط الحكم» فينتج 
المطلوب. 

لكن يمكن الخدشة كَيْهميفِكَان أن يكون المناط كون الموجود بنحو من 
الاعتبار و المسامحة العرفيّة مصداقاً للميّت» و هو يتحقّق بالنسبة إلى معظم بدنه؛ 
و كذا بالنسبة إلى مجموع عظامه المجرّد و أمّا بالنسبة إلى عظام معظم البدن فلاء 
ولاملازمة بين الأمرين» لكن مع ذلك لاشبهة في أن الأول لو لم يكن أقوى فهو 
أحوط: بل لا يبعد كونه مسلّماً لديهم: كما يشعر بذلك ما في الوسائل في توجيه 
هذه الأخبار: بأ وجهه وجود عظام الصدر!"» بل عبارة الجواهر”" أيضاً تشعر 
بذلك. 





وقد أ 











4 الوسائل الباب «” من أبواب صلاة الجنازة: ذيل الحديث‎ )١( 
1١8:6 (؟) جواهر الكلام‎ 





1 ممعم لومم ممم مع عم مه ...0 مصباح الققيه رج 8 
فما قي عبارة بعض - من أنّ الصلاة على العظم المجرّد ما لم يكن تمامًّ 
العظام منفيّة بالإجماع ‏ لايتبغي الإصغاء إليه إن أراد ما يعمّ المفروض. 

و كيف كان فلا ينبغي ترك الاحتياط في مثل المقام» بل و كذا فيما لو وجد 
خصوص مسمّى الصدر وإن كان القول بالوجوب فيه في غاية الإشكال» بل ينبغي 
رعاية الاحتياط فيما لو وُجد جزء تام من رأس أو يد أورجل أر نحوها خصوصاً 
لزان 

ففي صحيحة أحمد بن محمد بن خالد عن أبي عبدالله عل قال: «إذا وجد 
الرجل قتيلاً فإن وجد له عضو تامّ صُلَّي عليه و دُفنء و إن لم يوجد له عضو تام 
لم يصل عليه و دفن»!9, 

و في الوسائل: قال الكلإثي: و رو يكأيْهِ يصلّى على الرأس إذا أفرد عن 
الجسده”". 

و رواية ابن المغيزة.قال: بلغني عن أبي جعفر هه أنه «يصلى على كلى 
عضو ربجلا كان أو يدا أو لأس جَرْءا فما زاذء فإذا نقص عن رأس أو يد أو جل 
لم يصل عليه»7. 

و هذه الروايات و إن كان ظاهرها الوجوب إلا أنها مع معارضتها برواية 
طلحة!؟» المتقدّمة!*» و إعراض الأصحاب عنها ‏ لاتصلح دليلاً لإثبات الوجوب» 
(1) الكافي :07/511 التهذيب (:421//6890) الوسائل الياب 78 من أبواب صلاة الجنازة» 

الحديث 4. 
(1) الوسائل الباب 78 من أبواب صلاة الجنازة» الحديث ٠١‏ و في الكافي 51١‏ ذيل 
الحديث ؟: و روي أنه لاايصلّى: إلى آخره تاكن 
(8 المعتبر :١‏ 814؛ الوسائل: الباب .18 من 


(6) في النسخ الخطيّة و الحجررة أبي طلحة». و الصحيح ما أف: 
(9) في ص 1690 





الحديث 18. 








الطهارة / تغسيل الميّت . 5 0 
و لذا حملها بعض الأصحاب على ما 0 عنه على الاستحباب. 

و في الوسائل: أن الحمل على التقيّة ممكن!". 

لكنّك خبير برجحان الاختياط في مثل هذه الموارد؛ بل لا بأس بمراعاته 
فيما لو جد مقدار معتدٌ به من أجزاء ميّت و إن لم تكن مشتملةٌ على الصدر أو 
جزء نام آخَر؛ لمازواه إسحاق بن عمّار ‏ في الصحيح عن الصادق له 
عن أبيه ملا أن عليا 4 وجد قِطَعاً من ميته فجمعت ثم صلّى عليها ثم 
دُفنت06. 

و هي و إن كانت حكاية فعل مجمل لاتصلح مستندةٌ لإثبات حكم مغاير 
لما لم من الأخبار المتقّمة لكثها تيك للاحتمال المحسن للاحتياط في 
مثل الفرضء و الله العالم. 

فقد ظهر لك من جميع ما"تقدَمَءإئإدةوتجْد بعض الميّت» فإن كان فيه 
الصدر, عُسَل و كن و صُلََعَْبَ :يكذ ألضدر وحده على الأحوط 
(و) أما (إن لم يكن) فيه الصدر أو الصدر وحده (وكان فيه العظم!*) فقد جزم 
الأصحاب من غير خلا يُعرف بأنّه (عُسّل) بل عن المنتهى عدم الخلاف فيه 
بين علمائن'. و عن الخلاف و الغنية دعوى الإجماع عليهل”. و عمن جامع 








)١(‏ الحاكي هو صاحب الوسائل فيها ذيل الحديث 1 من الباب م من أبواب صلاة الجنازة. 
(؟) الوسائل: ذيل الحديث ١8‏ من الباب 78 من أبواب صلاة الجنازة. 











(م) الفقيه 4:1 487/٠١‏ التهذيب 467/70/:1 الوسائل» الباب 8" من أبواب صلاة الجنازة» 
الحديث ؟. 

(4) في الشرائع: دعظم». 

(0) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٠١4:6‏ وانظر: منتهى المطلب 1401. 


(1) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٠٠:‏ وانظر: الخلاف 01/18:1 المسألة /851:- 





ككل مصباح الفقيه اج 8 





المقاصد نسبته إلى الأصحاب00؟. و في الجواهر: لم أعثر فيه على مخالف. 

لكن عن جملة من متأخري المتأخرين التردد فيه'”/ بل منعه؛ نظراً إلى 
انحصار مدركه المعتدٌ به بنقل الإجماع الذي ليس بحجّة. 

و ربما يستدلٌ له: بقاعدة الميسورء و الاستصحاب. 

وفيهما ما لا يخفى؛ فإن من شرطهما انُحاد الموضوع المشكوك حكمه مع 
المتينّن و لو بمسامحة عرقيّة كي يصدق على الحكم بثبوت الحكم في زمان 
الشك أنْه إبقاء المتيقّن و أنه ميسور المتعذّر. 

ونظير الاستدلال بهما في الضعف الاستدلال له بقوله طْيْ: «مالا يدرك 
كله لايترك كلهه!" و قوا : إذا أمرقاكم بشي فأتوا منه ما استطعتم, 
صححة بعض الغسل حال التعدَار الذي هو حَلافٍ الإجماعء لاغسل البعض. 

وأزل الثاني إلى الأول لدي الَكليِلَ لآ يجدي في استفادة حكمه من الدليل 
عند انتفاء موضوع الحكم الأول عرفا كلو رَبك الاتتصحاب في مثل المقام؛ 
فليستصحب عدم تأثير غسل البعض في رفع حدثه و خبثه وعدم وجوب غسله 
متفرداً حال اتّصاله بسائر الأجزاء على تقدير تعذّر غسل ماعداه لا الوجوب 
الغيري الثابت له حال التمكّن المعلوم انتفاؤء. 





فإن مقتضاه 





(1) الحاكي عنه هو.صاحب الجواهر فيها »٠١5:6‏ وانظر: جامع المقاصد 000:١‏ 
(1؟) جواهر الكلام 101:6 

(*) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها ٠١1:6‏ 

(4) غرالي اللآلئ :709/00 

(6) ضحيح مسلم 415/4000 ستن الييهقي 661:4 
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لكنّك ستعرف توجيه الاستدلال بهذه القواعد فيما سيأتي. 

و أضعف منه الاستدلالٌ له: بما روي: أن طائراً ألقت بمكة أو يمامة يدأًء 
فعٌرفت بالخخاتم؛ و كانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد» فعسّلها أهل مكة!"؟ 
فإنّه حكاية مجهولة لعملٍ ليس بححّة. 

و يتلوهما في الضعف الاستدلال بفحوى الأخبار المتقدّمة الآمرة بالصلاة 
على عظام الميّت خصوصاً الصحبح الأخير المتضمّن للصلاة على العظم مطلقاً. 

و فيه مالا يخفى؛ فإن الأخذ بالفحوى لا يتم إلا في الموضوع المقصود 
بالمنطوق» و هو ما وجب عليه الصلاة, لامطلق العظم. 

و أمَا الصحيح: فقد عرفت أَنَِلابدَ مَّيتنزيله على ما لا يخالف النضٌ و 
الإجماع: فلا يمكن استفادة الحكلّم من شي ء كينها إلا بالنسبة إلى الموضوع الذي 
يحكم عليه بوجوب الصلاة. 

نعم, ربما يستأنس بِمث ل الأححبا لومي يعض التقريبات الآتية. 

ودون هذه الاستدلالات في الضعف ما في الحدائق و تبعه عليه جماعة 
ممّن تأخُر عنه من الاستدلال له: بمارواه المشايخ الثلاثة عن أيُوب بن نوح - في 
الصحيح عن بعض أصحابنا عن الصادق مي قال: دإذا قطع من الرجل قطعة 
فهي ميتة» فإذامسّه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على منْ يمسّه الغسلء فإن 
لم يكن فيه عظم فلاغسل عليه:!". 


761/801 أنظر: أُسد الغابة‎ )١( 
الوسائل»‎ 750/٠٠١:1 (؟) الكافى 4/5153 التهذيب 17314/4#:0-414:1ء الاستبصار‎ 
.١ الباب ” من أبواب غسل المسٌء الحديث‎ 





قال في تقريب الاستدلال: المراد بالميتة هنا ميتة الإنسان لا مطلق الميتة» 
يتم تفريع قوله ل: دإذا ممه إنسان فكل ما فيه عظم» إلى آخمره و إذا شبت 
إطلاق اسم ميتة الإنسان على القطعة المذكورة شرعاً يثبت لها الأحكام المتعلّقة 
بميّت الإنسان من التغسيل و التحنيط و الدفن و غير ذلك إلا ما أخرجه الدليل. و 
الاقتصار هنا على تفريع غسل المسّ لايوجب نفي ما سواه من الأحكام. و لعل 
تخصيصه بالذكر؛ لأنّه أخفى في الحكم”". انتهى. 

وفيه: أن التفريع لايقتضي إلا صدق كون القطعة ميتةً من الإنسان في مقابل 
كونها من سائر الحيوانات: و تحقق هذا المعنى في الفرض بديهئ» 
ثبت بهذه الرواية اطراد الحكم وعِلامٌتخيتصاصه بأجزاء الميّتء و لا يتوّف ثبوت 
حكم المش على صدق عنوآن ميّت لبان على خصوص ما يقع عليه الم 
حتى يستشهد به لمدّعاء. 

وأمًا ما اذعاه فيَذَبلكاِبم نأ ظاهر االيحبار و كلام الأصحاب ثبوت 
الملازمة بين غسل المسّ و غسل الممسوس ففيه أوَلً: المنع. 

نعمء صريح كثير من الأصحاب بل معظمهم ثبوت الحكمين فيما هو 
المفروض في المقام في الجملة, و هذا لايقتضي التلازم بينهما بحيث يستدلٌ 









ية الأمر أنه 





لإثبات كل منهما بثبوت الآخر. 
و ثانيً: النقض بما إذا انٌصل الجزء الذي يقع عليه الم - بالميّت أى 
انفصل عنه عند وجود سائر الأجزاء و عدم من غسل هذا البعض لفقد 


الماء أو غيره من الأعذار مع أنه لا يجب غسله قطعاً في الفرض الأوّلء و على 





(1) الحدائق الناضرة ©6133-/430. 








الطهارة / تغسيل الميّت 200 00 000 
إشكالٍ فيه في الجملة في الفرض الثاني مع أن ممه يوجب الغسل جزماً. 

و بهذا ظهر لك وج آحَر لضعف الاستدلال للوجوب بالاستصحاب و 
قاعدة الميسور و نحوهما. 

فالإشكال كل الإشكال في المقام إنّما هو في أن غسل الجزء المنفصل عند 
فق الباقي كفسله عند وجود الباقي في عدم تأثيره في رفع الحدث و الخبث» أو 
أن غسل البعض في مثل الفرض بمنزلة غسل الكل في الأثره فإن كان من قبيل 
الأوّلء فلا ينبغي الارتياب في عدم وجوبه كما لو اتٌصل بما عداء مما تعّر غسلهء 
و نما الشأن في إثبات كونه مؤثّراً كفسل الكل فإن ثبت ذلكء يسهل الالتزام 
بوجوبه؛ لإمكان دعوى القطع بعدم لابين أبعاض الميّت و مجموعه في 
وجوب التطهير» فيكون كل جزم 
امتنع تحّقه في النخارج حين الأقصتالةإلتقتتحالجميع؛ فعند الانفصال يجب 
تطهير كل جزء مع التمكن> [الْمَرَاضنإمكانه فيجيك؛ لأن الميسور لايسقط 
بالمعسور و مالا يدرك كله لايد ك كلّه. 





لجز من دفي حدٌ ذانه واجباً مستقلاً و إن 





و يؤيّده بل يشهد له: ما رواه محمد بن سنان عن الرضا ل في علّة غسل 
الميّت أنه يغسّل ليطهر و ينظف عن أدناس أمراضه وما أصابه من صنوف علله؛ 
لأنّه يلقى الملائكة و يباشر أهل الآخرة؛ فيستحب إذا ورد على الله عزو جل ولقي 
أهل الطهارة و يماسّونه و يماّهم أن يكون طاهراً نظيفاً موجه به إلى لله عر و 
ج1٠‏ الحديث. 


و عن الفضل بن شاذان عنه أيضاً فإنّما أمر بغسل الميّت؛ لأنّه إذا مات كان 





(1) عيون أخبار الرضا 820 4-1 الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب غسل الميّت» الحديث 6. 





8 مصباح الفقيه إج‎ ٠ 
الغالب عليه النجاسة و الآفة و الأذى: فأحبٌ أن يكون طاهراً إذا باشر أهل الطهارة‎ 
من الملائكة الذين يلونه و يماسّونه فيما بينهم'" نظيفاً موجهاً إلى الله عر‎ 
وجل"‎ 

فإنٌ مفاد العلّة المنصوصة أن المقصود بالغسل تطهير جسد الميّتء فإذا 
تعذّر تطهير الكل يجب تطهير البعض؛ للأصل و القاعدة؛ فإنّ الميسور لايسقط 
بالمعسور. 

و على هذا التقدير لامانع من جريان الاستصحاب أيضاًء فإن موضوع 
وجوب التطهير حين اتنُصال أجزاء الميّت ا ليس إلا أجزاؤه, فلنا أن نقول في كل 
جزء إنّه كان واجباً تطهيره فلي دتحْبْبكوٍ هذا بخلاف ما لو أريد استصحاب 
وجوب الغسل؛ فإنْ وجوب نسل الجزء في الأبابق كان غيريَاٌ و قد عُلم انتفاز»؛ و 
وجوبه النفسي مشكوك إلحدوث, مني بالأصلء ,و لذا أنكرنا الاستصحاب فيما 


سبق. 





و بهذا الذي أومأناإليه يمكن توجيه المذهب المشهور بأن يقال: له يفهم 
من مجموع الروايات خصوصاً الروايتين المتقدّمتين كما يؤْيّدها المناسبات 
الذوقيّة و المؤّدات السمعيّة ‏ أن الشارع لم يقصد من الأمر بغسل الميّت بماء 
السدر و الكافور و المطلق حصول أمر معنو لا نتعقّله كي يتوهم كون متعلق 
وجوب الغسل بدن الميّت من حيث كونه مصداقاً لهذا المغهوم؛ و إِنّما قصد به 








(1) في النسخ الخطية و الحجرت «فيماتهم» بدل وفيما بينهم». و ما ألبتناه من المصدر. 
(1) عيون أخبار الرضا م :116-46 الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب غسل الميّتء الحديث 4 


الطهارة / تقسيل المت 1 
ليفه: فيكون متعلّق الوجوب جميع أجزاء البدن على 
وجه يكون كل جزء جزء معروضاً للوجوب النفسي لا الغيري التبعي بمعنى أن 
الغرض تعلق بإيجاد وصف الطهارة في جميع الأجزاى لا المجموع من حيث 
المجموع» فكل جزء جزء يجب غسله و تطهيره و إن توقّف صحّته شرعاً على 
حصوله في ضمن المجموع كسائر الشرائط التعبّد: التي هي من مقدّمات وجود 
الواجب لا وجوبه؛ بل يتبغي الجزم بذلك و لو بالنظر إلى نفس ما دلّ على وجوب 
غسل الميّت؛ إذ من المستبعد جد أن يكون للعنوان الانتزاعي مدخليّة في متعلّق 
الحكم. بل المقصود بالحكم ليس إلا الأجزاء بلحاظ كونها معنونةٌ بهذا العنوان. 

فعلى هذا نقول: مقتضى إيجاب الثاعٍ تفسيل الميّت و تنظيفه. المنحل 
إلى الأمر بغسل جميع أجزائه: عدج اارتفاع التكليفك عمًا تير بما تعذّر و لا مانع 
من تنجيز الخطاب بالنسبة إلى البعضجالميجتو نإل احتمال اشتراط صحّة غسله 
بحصوله في ضمن ن ل جمرع رت كك نورباسدحرلاكل» د الأصل مهال 
ليس لنا دليل يقت يقتضي الاشتراط مطلقاً بحيث يعم الفرض. 

فملخص الكلام أنه يستفاد من مجموع الأدلّة أن الشارع أوجب غسل 
جميع الأجزاء مطلقاً. واعتبر في صححته أموراً ت 
الثابت؛ و حيث لم يغبت الاشتراط في مثل الفرض كي يسقط التكليف بالتعذّر 
يه إطلاق محبوبيّة الفعل و مطلوبيّته. 

و يؤيّده اشتهار القول بذلك بين أصحابنا رضوان الله عليهم؛ و نقل 
إجماعهم عليه بل لايبعد كون إجماعهم المنقول المعتضد بالشهرة المحقّقة 





تطييب جسده و تطهيره و 








لايرفع اليد عمًا 





بنفسه دليلاً كافياً في مثل المقامء والله العالم. 








ولا يلحق باتقطعة المبانة من الميّت القطعةٌ المنفصلة عن الحي -كما عن 
المعتبر و الروض و مجمع البرهان و المدارك و غيرها التصريح بذلك!" _لأثها 
من جملةٍ لم يتعلّق الأمر بغسل مجموعها حتى يفهم منه وجوب غسل الأجزاء 
حال انهرادها بالتوجيه المتقدّم. 

فما عن الذكرى تبعاً للمحكي عن التذكرة من منع هذا الدليل! ‏ حيث 
استدل به المصّف(" و غيرء!؟ بأ الجملة لم يحصل فيها الموت كي يجب 
غسلهاء بخلاف القطعة ‏ ضعيف؛ إذ لا يكفي في وجوب الغسل مجرّه حصول 
الموت ما لم يتعلّق به أمر شرعيء و هو فيما نحن فيه أوّل الدعوى؛ فالقول 
بالإلحاق كما عن صربح جملة ينقإلأصحاب بل عن ظاهر أكثرهم كما في 
الحدائق!* ‏ ليس بشيء. 

اللهم إلا أن 


ما فيه. 





ل لهأبمرصيلة !"يوب بن نوح, بالتقريب الذي عرفته مع 


مضافاً إلى ضعف سندهاء وعدم انجباره بعمل الأصحاب حيث لم يستندوا 
إليها في فتواهم. 


الساكي متهاو ساب فبراصر نيا ٠04‏ وان المعتير اكااو 





(1) المتقدّمة في ص 157. 


الطهارة / تغسيل الميّت ....... 1111 911 

و فى الجواهر بعد نقل القول بالإلحاق و توجيهه و تضعيفه ‏ قال: 
ولاريب في أله أحوط إن لم يكن أظهرا". 

و فيه: أن فعل الغسل وإن كان أحوط لكن ترتيب أثر الغسل الصحيح عليه 
من الحكم بطهارتها و عدم الغسل بمسّها ‏ خلاف الاحتياط فالأحوط بل 
الأقوى عدم ترتيب الأثر عليه. والله العالم. 

ثم إن مقتضى القاعدة وجوب مراعاة الدرتيب بين غسل الأعضاء إن 
تعدّدت وكان بينها ترتيب» و عند اشتباه الأعضاء التي يراعى بينها الترتيب يجب 
الاحتياط بالتكرير. 

وكذا تجب مراعاة الممائلة» و عذث آهل بالحال حكمه حكم الخنئى؛ و 
قدم تقدّم الكلام فيه مفضّلاً. 

ثم إن مقنضى ظاهر المتن حيري اقتضر على ذكر الحم المجرّد في 
مقابل القطعة ذات العظم لبو كفي الأفظم المجرّف و هذا هو الذي يقتضيه 
التوجيه المتقدّم. 

و ما يقال في تضعيفه -من أن علّة وجوب غسل البدن تطهيره و تنظيفه و 
العظم لا تتوّف طهارته على الغسل المعهود؛ إذ يكفي فيه مطلق الغسل 
كسائرالمتنجٌسات. و لايصمٌ الاستدلال له بما ورد في أكيل السبع من تغسيل 
العظم المجرّد!"؛ لجريه مجرى العادة من عدم انفصال جميع اللحم عمًا يأكله 





(1) جواهر الكلام 7١3:4‏ 
(؟) الكافى :1/111 التهذيب د ةبم/ 0٠١‏ الوسائل؛ الباب 7 من أبواب صلاة الجنازةء 
الحديث 0. 


16 + باس وود كاه عن لد عد 0 ليوح م6 مصبيات لكيه وج وأ 
2 3 


بنيّة؛ بل المعلوم من النصوص خلافه؛ كيف!او 
إلا لما وجب غسل الأثمّة المعصومين .مين المنرّهين عن الأرجاس و الأدناس؛ مع أنه 
يجب قطعاً و قد ورد في حديتٍ أله لما قب رسول اله يل سمعنا صوتا في 
لبي أن نبييكم طاهر مطهّر فادفنوه و لا تغسّلوه قال: فرأيت عليا لل رفع رأسه 
فزعاً. فقال: «اخسأ عدو الله فإِنّه أمرني بغسله و كفنه»!" الحديث» فلا ينبغي 
الاستشكال فيه بالنسبة إلى العظم المجرّد أيضاً. 

ثم لا يخفى عليك أن ما ذكرناه وجهاً لوجوب غسل بعض الميّت يقتضي 
ا ا 0 
إلى التكفين و الدفن أوضح للّن جريانهابالئبة إلى الفسل؛ كما لايخفى وجهه 
(و) لذالا ينبي النشكيك ف يتح ةكزة الأصحاب من أنه بعد أن عسل (لف 
في خرقة و دفن) بلاخلائك فالتا حل ؤالظاهر و إن اختلفت عبائرهم 
بالنسبة || إلى الأول من التعبير بالل في خرقة ر بالتكفين» ؛ لكن يحتمل إرادة الثاني 
من الأؤل» كما أنّه يحتمل عكسه. 

و لعل هذا هو الأونى» كما أله هو الأظهر فيما لم يتناوله القطّع الثلاث على 
النحو المعهود. 

و الالتزام بوجوب لف التِطّم الشلاث الواجبة من الكفن على العضو 


الموجود بغير الكيفيّة المعهودة مع ما فيه من الاستبعاد ممًا لايساعد عليه دليل» 








إن من شرط جريان قاعدة الميسور و نحوها كون المأتي به من مراتب تحقق 








)١(‏ التهذيب 16070/434:1» الوسائل. الباب 1 اب غسل الميّته الحديث ؟. 


اللتهارة / تسيل لمث :.... 0 : 1 
المأمور به بنظر العرف بنحو من المسامحة العرفيّةه و من المعلوم أن شد المنزر 
على الرأس أو العمامة على الرسجل لا ربط له بالمأمور به أصلاً كي يتوهّم كونه 
ميسور المتعذّر. 

نعمء ربما يتخيّل ذلك فيما لو بقي من أعضائه ما يتناو القِطع اثلاث و لو 
منفصلة بعضها عن بعض» كما لو وجد جزء من الرأس و جزء من البدن و شيم 
من العورقين» فلا يسقط في مثل الفرض اعتبار لطم النلاث و إن تعذّر استعمالها 
على النحو المعهود, فإنّ تعذّر الشرط لايوجب سقوط المشروط» كما عليه يبتنى 


و يدفعه: أن للكيفيّة الخاصة مد 





كفي مطلوبيّة الخصوصيّات المعتبرة 
في الكفن» بل هي بمنزلة الفصول المنعة للج أمحيث لانندرج في مسمياتها إلا 
باستعمالها على الكيفيّة المعهودة” 

ألانرى أنه لولف في لأسن المنقطع خيرقة» لايطلق عليها العمامة 
عرفا إلا بتجوز بعيد» بل إطلاق الحزام عليها أولى لديهم من إطلاق العمامة. 

و كذا لو لقت العورة المنفصلة في خرقة» لا يطلق عليها المئزر. 

و الحاصل: أنه لايساعد العرف على إجراء قاعدة الميسور و نحوها بالنسبة 
إلى هذه الخصوصيّات؛ بل ربما شاهدناهم يستنكرون وضع مجموع عظام المِيّت 
في الكفن التامٌ عند اجتماعها و انفصال بعضها عن بعض مع أن وجوب تكفينها 
فى الجملة لعلّه كان مغروساً في أذهانهم. 

| فالتحقيق أنّ مقتضى قاعدة مالا يدرك كلّه لايترك كله و كذا الاستصحاب 


يب المتقدّم: إنّما هو وجوب تكفين ما وُجد من الأعضاء لكنّه لما انتفى 





الموضوع الذي أمر يتكفينه على النحو المعهود ارتفع التكليف عنه, لكن مقتضى 
قاعدة الميسور وجوب الإتيان بما هو بنظر العرف ميسور الكفن. و ليس ذلك إلا 
لق بما يستره من دون فرق بين أن يكون ذلك بخرقة واحدة أو خِرّق متعدّدة. 

و دعوى مساعدة العرف على استفادة اعتبار أزيد من ذلك لقاعدة 
«الميسور» لو لم ندّع القطع بفسادها فلا أقلّ من الشك ليهاء فيرجع إلى البراءة» و 
لامجال للاستصحاب بعد الشك في مدخليّة الأوصاف فيما هو موضوع الحكم؛ 
و عدم مساعدة العرف على إهمالها؛ كما هو المفروض. 

نعم» لو وجد بعض الميّت بحيث يتناوله القِطّع الثلاث أو القطعتان منها 
على النحو المتعارف و لو ببعض الكْفْربيكما لو بقي جزء من رأسه متّصلاً بجزء 
من بدنه؛ أو جزء من بدنه ميضلاً بما دوك أو جزء متّصلاً من رأسه إلى قدمه - 
تجب مراعاة الممكن. 

و بما ذكرناه ظهر لكأن الأظه رك فنها لوءوْضَجميع جسد الميّت من اللحم 
و العظم بحيث امتزج بعضها ببعض و لم يبق على هيئتها القابلة لاستعمال الكفن 
على النحو المعهود ‏ أنه لا يجب إلا لق في خرقة: لا الكفن التامٌ و الله العالم. 

(و كذا السقط إذا كان له أربعة أشهر فصاعداً) يغسّل و يكقّن و يدفن 
بلاخلاف في شيء منها على الظاهر و إن اختلفوا ظاهراً ‏ فيما يعتبر في التكفين 
من وجوب الكفن التامّ كما هو ظاهر مَنْ عبّر بالكفن» أو الاكتفاء بلقّه في خرقة, 
كما يظهر من المتن و نحوه. 

و يدل عليه: رواية زوارة عن أبي عبدالله ف قال: «السقط إذا تم له أربعة 





اقيق لصيل الود 1 00 
أشهر عسل" 

و مرفوعة أحمد بن محمد قال: دإذا تم السقط أربعة أشهر غسّل» و قال: «إذا 
تم له سمّة أشهر فهر تام و ذلك أن الحسين بن علي ليه ولد و هوابن سنّة 
000 
اشهرة ٠‏ 

و مولّقة سماعة عن أبي عبدالله طِ قال: سألته عن السقط إذا استوت 
خلقته يجب عليه الغسل و اللحد و الكفن؟ قا 





انعم, كل ذلك يجب عليه إذا 


استوى »!ا 





و لا معارضة بين مفهوم هذه الموثقة و بين رواية زرارة و شئ من ققرت 





المرفوعة؛ فإنٌ المراد بصيرورته ناما لِديييّة أشهر صيرورته ولدأ كاملاً حباً 
صالحاً لأن يعيش» كما يشهد له الأستشهاد بقَضِيِةٍ الحسين طهلا. 
و المراد باستواء خلقته إِنمَمَوَءتمائيّةمختارته, وحدّها أربعة أشهر؛ كما 








صرّح به في الفقه الرضوي»'3ا ذا مقت المأ كان السقط تاماء عُسَل و 
خط و كفن و دُفن, و إن لم يكن تام فلا يُعسَلء و يفن بدمه, وحدّ تمامه إذا أتى 
عليه أربعة أشهرء!. 

و يدل عليه جملة من الأخبار”© الدالّة على أنْ النطفة تبقى في الرحم 


أربعين يوماً ثم تصير علقة أربعين يوماً م تصير مضغة أربعين يوم فإذا أكمل 








(0 الكافي 1/0136 الوسائل» الباب ١7‏ من أبواب غسل الميّتء الحديث 4. 

()) التهذيب 410/4:1 الوسائل؛ الباب 17 من أبواب غسل الميّته الحديث ؟. 

() الكافي 0/١87‏ التهذيب 471/774:1: الوسائل: الباب ١7‏ من أبواب غسل الميّته 
الحديث .١‏ 

(؛) الفقه المنسوب للإمام الرضا 96: 100 

(0) منها: ما في الكافي 1/15-17:1و4. 








أربعة أشهر ينفخ فيها الروح. 

لكن في المقام إشكال, و هو أن هذه الروايات ‏ بحسب الظاهر ‏ جارية 
مجرى الغالب؛ فيمكن تحمّق الاستواء قبل إكمال الأربعة أو بعد انقضانها بأام؛ 
فيتحقّقق في الموردين التنافي بين مفهوم أحد الحدّين مع منطوق الآخَر, فكما 
يمكن دعوى ورود التحديد باستواء خلقته في موئّقة سماعة مجرى الغالب» 
فيكون الحدٌ حقيقةٌ هو ملزومه العاديّ أعني إكمال الأربعة أشهر -كذلك يمكن 
دعوى عكسه. 

و يمكن دفعه: بن كون استواء خلقته مذكوراً في السؤال يوهن ظهوره في 
الجواب في كونه لذاته حدّأ لا لأموِْمه بل لايبقى له حيتئذٍ ظهور في إرادة 
بيان الحذ إلا من حيث مفهوم الشرط المروَكئٍ في مثل المقام بقوّة احتمال كون 
الشرط مسوقاً لييان تحقّق الملوشتوع يقتت ألعادة, فلا يصلح لصرف ما هو 
بظاهره مسوق لبيان الحذه كَالَتِبرَيالأوَلين/إلدالي )على أن الحدّ هو أربعة أشهر 
خصوصاً بعد اعتضاده بفتوى الأصحاب و نقل إج.ماعهم و أنسبيّتها للتحديد 





حيث لا يتطرّق فيها الإجمال و الإهمالء بخلاف استواء خملقته. فإنه كثيراً ما 
يختلف فيه أنظار أهل العرف. 

لكن مع ذلك كله لو فرض استواء خلقته عرفاً قبل تتمام الأربعة أشهره 
غى ترك الاحتياط فيه. 





كما أنّه لاينبغيى الالتفات ‏ بعد ما سمعت من الأخبار إلى إطلاق مكاتبة 
محمد بن الفضيل؛ قال: كتبت إلى أبي جعفر طلا أسأله عن السقط كيف يصنع 


الطهارة / تغسيل الميّت .... 4 1 
به؟ فكتب إلى #السقط يدفن بدمه في موضعه) 7" لوجوب تقييده بما إذا لم تستو 
خلقته ولم بج ريد لويش جرع بن ال إلا سس لها ران 
العالم. 

(و إن) وجد بعض الميّت و (لم يكن فيه عظم) بل كان لحماً مجرداً. 
فلايجب تغسيله بلاخلاف فيه على الظاهرء بل عن الغئية و الخلاف و الحدائق 
دعوى الإجماع عليه!"» فلا ينبغي الالتفات حيتئذٍ إلى كونه من جملةٍ يجب غسل 
جسميعهاء المقتضي لوجوب غسل ما تتيسّر مها عند تعذّر الكلّ بحكم 
الاستصحاب و قاعدة الميسور و نحوهاء كما عرفت تقريبه في القطعة ذات العظمء 
فإنَ إعمال الأصل و القاعدة في مثل هلاة لاد الخفيّة في مقابل جل الأصحاب 
بل كلهم ينشأ من الاعوجاج و الأستبداد بالرأي؛ إذ كيف يعقل أن يفهم عرفا من 
هذه القواعد وجوب الغسبل في مثَلَالعََعنَ آَم يفهمه الأصحاب مع كون 
القواعد مغروسةٌ في أذهانه دَابرَة غنيم وائلةٌ إلينا بواسطتهم؛ عاملين 
بها في القطعة ذات العظم!؟ فإعراضهم عنها في مثل الفرض يكشف عن قصورها 
عن الشمولء أو عثورهم على دليلٍ يقتضي خلافها و إن كان بعيداً. 

فالانصاف أن العمل بمثل هذء القواعد في مثل هذه الموارد لايجوز إلا إذا 
اعتضدت بفهم الأصحاب و عملهم: فلاضير في إجرائها في مثل الفرض بالنسبة 
إلى التكفين و الدفن؛ لانجبارها فيهما بعملهم. 

)١(‏ الكافي جهن التهذيب 891 الوسائل» الباب ؟١‏ من أبواب غسل الميّته 
الحديث 0. 


(1) الحاكي عنها هر صاحب الجواهي قيها 117:4 وانظر: الغنية: 107 و الخلاف 
:2/1110 المسألة 4009 و التحدائق الناضرة ©/479. ٠.‏ 


لذلة 





و قد أشرنا فيما سبق إلى سرٌ التفكيك بين الغسل و التكفين و الدفن من 
أوضحيّة حكمة الحكم في التكفين و الدفن منها بالنسبة إلى الغسل المتوقّف على 
شرائط تعبّديّة لايتعمّل أهل العرف فائدتهاء فربما لايساعد أفهامهم على استفادة 
مطلوبيته بالنظر إلى كلّ جزءٍ جزءٍ على وجه يعمّ مثل الفرض بحيث يكون هذا 
النحو من الجزء أيضاً لديهم موضوعاً مستقلا للوجوب النفسي حتى يمكن إثباته 
بالأصل و القاعدة, و هذا بخلاف الكفن و الدفن اللّذين هُّما من الواجبات 
التوصّليّةء فلا امتناع في استفادة عدم سقوط ميسورهما في مثل الفرض من تلك 
القواعد دونه. 

و كفاك شاهداً على ذلك جرم الأضيحاب بذلك حيث حكموا بسقوط 
الغسل و ثبوت الدفن بل الكفل أيضاً على ردك فيه من بعضهم. بل اختيار عدمهء 
كما عن المعتبر و جماعة''' ممّن تبَقة"مع أن عمدة مستندهم في هذه الفروع 
ليست إلا القواعد, و لا يبع أنلابكو كمد ابض أو منعه مانعاً من الرجوع 
إليها بالنسبة إلى الكفن أيضاً. 

و كيف كان فقد عرفت في القطعة ذات العظم أن مقتضاها ليس إلا وجوب 
مطلق الكفن و لو بلقها في خرقة من دون مراعاة الخصوصيّات المعتبرة فيه إذا 
تعذّر إيجاده على النحو الموظفء فالمقام أولى بذلك» بل الظاهر عدم الخلاف في 
َه إذا ود بعض الميّت و لم يكن فيه عظم (اقتصر على له في خرقة و 


دفنه). 


(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 114:4؛ وانظر: المعتبر 414:1 و مدارك الأحكام 0/36 
و ذخيرة المعاد :41 و كفاية الأحكام :لاد 


الا 0 ا 

(و كذا السقط إذا لم تلجه الروح) بأن كان لدون أربعة أشهر يلف في 
خرقة و يدفن» فلا يغسّل ولا يكفّن على النحو المعهود؛ ولا يصلّى عليه 
بلاخلاف في منها على الظاهر, بل عن المعتبر و التذكرة أنه مذهب العلماء 
", مستثنياً في المعتبر" ابن سيرين الذي 
و يدل على عدم وجوب غسله كالصلاة عليه -مضافاً إلى ما عرفت - 
مفهوم الأخبار السابقة: و منطوق مكاتبة محمّد بن الفضيل» . المتقدّمة”” فهذا مما 
لا إشكال فيه خصوصاً مع موافقته الأصل. 

و إِنْما الإشكال فيما يظهر مر 0 
حيث لم نعثر على ما يدل على أوّلهماكنإعترف به في الحدائق!*) و غيره!0. : 

و أمَا وجوب دفنه فيظه رلأن المكاتبةِلمكقدّمة!" كالرضوي المتقدّم!". 

لكن ربما استظهر/ عن العَومَةو خيرّة دعوى الإجماع عليهماء والاحتياط 
ممًا لاينبغي تركه. 

فرع: لو ولجه الروح قبل استواء خلقته أو إكمال أربعة أشهر؛ فهو خارق 








(1) الحاكي عنهما هر صاحب الجواهر فيها 014:6 وانظرة المعتبر 50:1 و تذكرة الفقهاء 
انلق الفرع وأهه 

(1) المعثير 570:1 

() في ص 180-181 

(4) الحدائق الناضرة 40537 

(0) مدارك الأحكام ؟:/اء ذخيرة المعاد: :41١‏ رياض المسائل ١:ا4.‏ 

(0 في ص 106-166 

() في ص 1988 

() استظهر الشهيد الثاني في روض الجنان: 11 عن العلامة الحلّي دعوى الإجماع. واشظرة 
تذكرة الفقهاء 0/::1 القرع دأه من المسألة 072 





للعادة لاينصرف إليه شيء من النصوص و فتاوى الأصحابء فالأحوط بل الأظهر 
غسله و تكفينه و دفنه كغيره من الأمواتء والله العالم. 

(و إذا لم يحضر الميّت مسلم و لاكافر و لا محرم من النساء. دفن 
بغير غسلء و لا تقربه الكافرة) ولا المسلمة الأجنبيّة (وكذا المرأة). 

(و روي أنهم يغسلون وجهها و يديها)'" وقد تقدّم الكلام في ذلك 
مفضّلا فراجع. 

(و تجب إزالة النجاسة) العارضة (عن بدنه) قبل الغسل بلا إشكال فيه 
في الجملة بل لاخخلاف فيه ظاهراً كما عن غير واحد التصريح به؛ بل عن التذكرة 
و النهاية و المفاتيح الإجماع عليدا؟: 

ويدل عليه مضافاً إل ذلك - لكين الأخبار الواردة في 
الميّتء التي سيأ: تفصيلا يلها إحشاء الله. 

منها: مرسلة يونسنوكفيّها اث اغينل/بديه ثلاث مرات كما يغسل الإنسان 


من الجنابة إلى نصف الذراع ثم اغسل فرجه و نقهء ثم اغسل رأسه بالرغوة إلى 

















فيّة غسله بماء الكافور : وافعل به كما فعلت في المرّة الأولى: ابدأ 


أن قال في 





رجه وامسح بطنه مسحاً رفيا 


رأسه»'" الحديث. 





فإن خرج منه شيء فأنقه ثم اغسل 








(1) التهذيب 1814/111-143:1ء الاستبصار 0/00/100:1 الوسائل؛ الباب 7١‏ من أبواب 
غسل الميّته الحديث 1. 

(؟) الحاكي عنها هو العاملي في مفتاح الكرامة 40:١‏ وانظر: تذكرة الفقهاء 706:1 المسألة 
7 و نهاية الإحكام 077:7 و مفاتيح الشرائع 158:0 

() الكافي 1 التهذيب 601:1//الى الوسائل. الباب ١‏ من أبواب غسل الميّت» 
الحديث * 
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و خبر [الفضل بن]1" عبدالملك عن أبي عبدالله ليلد قال: سألنه عن 
[غسل]1" الميّت. م طهره من غمز البطن ثم 


تضجعه ثم تغسّله04 الحديثد 








ال: «اقعده و اغمزبطته غمزاً ر: 





و خبر معاوية بن عمّار قال: أمرني أبو عبد الله مل أن أعصر بطنه ثم 
وضّئه بالأشنان ثم أغسل رأسه بالسدر”؟, الحديث. 


1 





و في تحبر علاء بن في معصية الله دعن 
أبي عبدالله ميل أنه قال: «إذا قل في معصية الله يغسل أوَلاً منه الدم ثم يصبٌ عليه 
الماء صبّأوا"» الحديث. 

و في رواية الكاهلي!" « ثم اب 'نَفرَجهٍ بماء السدر و الحرض ثلاث 
غسلات!" الحديث. 

لكن هذه الرواية ظاهرها أَنَالأمَرَبعتلالفرج ثلاث قبل كلى واحدة من 
الغسلات الثلاث من باب التمٌبّدفهي حير حمَاليحَةِ للاطتدلال. لكنْها غير خالية عن 








تناه من واستقصاء الاعتبار في شرح الاستيصاره م6083 و في المصدر 
بدل والفضل بن عبذالمللكة أبو العباسر». و هوكتيتة. 

(؟) ما بين المعقرفين من المصدر. 

() التهذيب 1411/441:1. الاستبصار 18/507:1/ء الوسائل» الباب ؟ من أبواب فسل 
الميّت. الحديث 4. 

رف الاستيصار 74/509:1/: الوسائل؛ الباب 7 من أبواب غسل 

هه الحديث ل 

(0) التهذيب 1444/448:1: الوسائل: الباب ١8‏ من أبواب غسل الميّت؛ الحديث .١‏ 
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و أمَا الروايتان الأوليان و إن كان ظاهرهما ذلك لكن يفهم منهما وجوب 
إزالة النجاسة, كما هو صريح الرواية الثالثة. 

و يدل عليه أيضاً الأخبار المتقدّمة!' في غسل الجنابة: الدالة على وجوب 
إزالة النجاسة قبله بضميمة الأخبار المستفيضة الواردة في هذا الباب؛ الدالّة على 
أن غسل الميّت مثل غسل الجنابة!". بل يفهم من جملة منها أنّه عينه!"!. 

لكنّك عرفت في مبحث الجنابة أن الأظهر إِنّما هو وجوب إزالة النجاسة 
عن كل عضو قبل غسل ذلك العضو لا قبل الشروع في الغسل مطلقاً حتى تكون 
طهارة البدن قبل الشروع في الغي ل معدا في صحّة الفسل. 

و ما ورد في الأخبار مهنا يوهم ذلككالأمر بغسل اليدين والفرج وما أصابه 
القذر من البدن قبل الغسل جَانَ مبجَرَئ"القادة'لايفهم منها أزيد من اشتراط طهارة 
المحل و عدم الاجتزاء بصب ةوآَخْرِ ة لقتل و-إزالة النجاسة؛ و مقتضاه ليس إلا 
وجوب تقديم الإزالة على غسل العضو لا على أصل الغسل؛ و قضيّة كون هذا 
الغسل مثله أو عينه ليس إِلَا ذلك. 

و الأخبار الخاصّة الواردة في هذا الباب أيضاً كالروايات المتقدّمة لايكاد 











يفهم منها أزيد من ذلك, 
لكن ريما يتراءى في بادئ النظر من كلمات الأصحاب في فتاويهم و معاقد 


881 راجع ج 3 ص‎ )١( 

() منها: ما في التهذيب 1457/6410/:1ء و الاستيصار 0/87/504-504:1 و الوسائل؛ الباب 
من أبواب غسل الميّت؛ الحديث .١‏ 

(8 الكافي 1/171-1717#: الوسائلء الياب من أبواب غسل الميّت, الحديث 7. 
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إجماعاتهم المحكية وجوب إزالة التجاسة عن بدن الميت (أق ثم الشروع في 
تغسيله. فتكون حيتلٍ واجباً تعبّدياً لاشرطياً. 

لكنّ التأئل في كلماتهم في هذا الباب ككلماتهم في باب الجنابة يبعطي 
عدم ظهورها إلا في إرادة عدم الاجتزاء بصبّة واحدة للغسل و الإزالة و وجوب 
تقديم الإزالة على الغسل في الجملة و لو في كل عضو بالنظر إلى نفس ذلك 
العضو لامطلقاً. 

و يشهد لذلك استدلال بعضهم عليه كما عن المعتبرا'' و غيره!" -بأن 





المراد تطهيره» و هو لايحصل إلا بهاء و أنه إذا وجب إزالة الحكميّة فالعينيّة أولى؛ 
و لثلا ينجس ماء الغسل بملاقاة النجييقة 

و أنت خبير بأ مقتضى التعليل الأوَلَم والأخير هو الوجوب الشرطيء و 
مقتضاه ما عرفت. 





فمقتضا الوك النغنني؟ ذلا يقتضي المقارنة أيضاً فضلاً 
عن وجوب التقدٌ فلذا يضعف الاستدلال به للمدّعى» كما أن الاستدلال بالأوّلين 
أيضاً كذلك؛ فإن توقّف الطهارة على سبق إزالة النجاسة كما هو مقتضى الدليل 
الأوّل -أول الكلام؛ إذ من الجائز أن يرتفع الحدث وعين النجاسة فضلاً عن أثرها 





بصبّة واحدة. إلا أن يثبت الاشتراط بدليلٍ خارجيء كما عرفت تحقيقه في مبحث 
الجنابة. 
و أمًا الدليل الثالث: فمرجعه إلى دعوى التنافي بين الاجتزاء بصبّة واحدة 


زم الحا عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة ©4777 وأنظر: المعتبر 534:1 








للغسل و الإزالة؛ لمادلّ على اشتراط الطهارة في ماء الغسل من النض و الإجماع: 
فمتى لاقى الماء البدن النجس يتنجسء فلا يفيده الطهارة عن الحدث. 

و قيه: ما عرفته في مبحث الغسالة من عدم شمول القاعدة المستفادة من 
النضٌ و الإجماع من أن النجس لايكون مطهرً و أنه يشترط الطهارة في الماء 
المستعمل في التطهير لما إذا كان انفعال الماء من أثر نفس الاستعمال؛ و قد عرفت 
في مبحث غسل الجنابة أنّ عمدة المستند في اشتراط طهارة البدن إنّما هو الدليل 


التعبّديء لا هذه القاعدة» فالأمر في المقام أوضح حيث إنّ نجاسة الماء حين 
الملاقاته لبدن الميّتء فلا تكون نجاسته المكتسبة من 
الاستعمال في التطهير مانعةً من حول التطهير. 

و دعوى ثبوت العفو ين خصوصَ )هله النجاسة اللازمة لمكان الضرورة: 
دون النجاسة العارضة القابلة للإرَآلةليست تأولى من دعوى نخصّص القاعدة 
بالنسبة إلى النجاسة الحاصلَة بَالآسطئَِمَاللازتمة كاذك أم غير لازمة. بل العكس 
أولى: كما عرفته في مبحث الفسالة. 

و أضعف من الدليل المتقدّم: الاستدلال له: بأنّ كلا من الموت و النجاسة 
أثْر في وجوب غسل البدن و الأصل عدم تداخل مسيّبيهما. 

وفيه أولاً: أن هذا الدليل لايقتضي إلا وجوب تكرير غسل البدن من دون 
فرق بين سبق الإزالة على الغسل أوتأحرها عنه. فلايثبت به المذّعى. 
أن وجوب الإزالة توضلي لا يتوقّف حصولها على الققصدء فلو 
غسل البدن بقصد غسل الميّتء تتتحقق الإزالة ججزماً فيرتفع التكليف عنها؛ 
الحصول الغرض. كما أنّه يرتفع التكليف عن الغسل أيضاً؛ لحصول الامتثال؛ 








العاره 
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ولا يعقل بقاء التكليف به بعد الإتيان به بقصد الامتثال إلا أن تكون صحمة المنوي 
مشروطةٌ بسبق الإزالة, و هو أُوَل الكلام؛ و قد تقدّم توضيح المقام في غسل 
الجتابة. 

فائّضح لك أن عمدة المستند إِنّما هو النصوص و الإجماعات المستفيضة. 

بقي في المقام إشكال, و هو: أن لايتصوّر تطهير بدن الميّث قبل الفسل من 
النجاسة العرضيّة بناءً على ما هو المشهور من كونه نجس العينء إن نجس العين 
لايطهر, و من هنا أستظهر كاشف اللثام من كلمات الأصحاب إرادة إزالة العين 
دون الأثرء قال: إن بدن الميّت نجس متجّس للماء لايطهر إلا بعد التغسيل» 
فالتقديم ممتنع إلا أن نجوز الطهارة مر:تُكائة دون أخرى» و لم يعهد» فالظاهر 
أن مراد الفاضلين وكل مَنْ ذكر تقلآيم الإزالة وَالتنكجية أراد إزالة العين؛ لئلا يمتزج 
بماء الغسل و إن لم يحصل التطهير” © آتتهن* 

و اعترضه جل مَنْ تَأخَ لس هَكبنتالظنؤازة. و.النّيْحاسة أمران توقيفيّانء 


فلااستحالة فى أن يتأّر بعض الأعيان النجسة بملاقاة نجاسةٍ أخرىء و يرتفع أثره 





المكتسب بالعرض بغسله مرَةٌ أو مرّتين كسائر المتنيتجسات, فلا مانع من الالتزام 
به بعد مساعدة الدليل. 

و الإنصاف عدم ورود الاعتراض عليه» بل لا يخلو ما ذكره عن وجه؛ إذ 
لم يدع استحالته عقلاًكي يرد عليه ما قيل؛ بل ادّعى عدم معهوديّة الطهارة من 
نجاسة دون أخرى شرعاء فلا يتعفّلها المتشرّعة» ولا ينسبق إلى أذهانهم عند الأمر 


بغسل بدن الميّت و تنظيفه عن الدم و نحوه إرادتها. 





(١)كشف‏ اللثام :0م57 











مصباح الفقيه اج 0 
ألاترى أنه لوقيل أن الدم المعفوّ عنه في الثوب و البدن لو أصابه نجاسة 
أخرى كالعذرة ‏ يتأ منها و يكتسب نجاستها المانعة» لايفهم عرفا من إطلاق 
مادلٌ على أن ملاقي العذرة يطهر بغسله بالماء أنّه يجوز تطهير الدم من النجاسة 
العارضة: و ليس هذا إلا لدم معهوديّة تطهير النجاسات عن النجاسات العارضة» 
لاعدم معقوليّته عقلاً 
و أما ما ادّعوه من دلالة الأدلّة عليه فله منع دلالتها على أزيد من اعتبار إزالة 
العين؛ فإنه إن كان الإجماعً» فلا وثوق بإرادة كلّ المجمعين أزيد من إزالة العين» 
كيف! وظاهر الفاضلين ‏ بمقتضى تعليلهم: بأن إزالة العينئة أولى من الحكميّة - 
ليس إلا إرادة إزالة العين» بل لا.يبثإزادة جميعهم ذلك حتى المعيّرين بوجوب 
تطهير بدن الميّت فضلاً عجَلن عبر بلفظّا/«الإزالة» فإنّ إرادة التطهير الحقيقي عن 
النجاسة الحكميّة على الإطلاق تمدن اراد إزالة عين النجاسة العارضة و أثرها 
بالخصوص بإجراء الحا كلق فتن هإزالة لين على الوجه المعتير في 
التطهبر و إن لم يفد طهارته على الإطلاق ‏ مع ما عرفت من بُغْده عن الأذهان 
ليست بأولى من إرادة التطهير الصوري الذي هو عبارة عن إزالة العين. 
فالإنصاف عدم ظهور كلمات الأصحاب في إرادة أزيد من إزالة العيين. 
نعم. لايبعد دعرى أنصرافها إلى كونها بالماء المطلق و إن كان فيه أيضاً 





تأمل. 

هذا إذا كان الدليل هو الإجماعً» و إن كان الأخبان فلا يكاد يفهم منها أزيد 
من وجوب إزالة العين؛ إن ماورد فيها من الأمر بغسل الفرج ثلاثاً قبل كل غسل 
-كاليدين - إِنّما أريد به التعبّد من دون توقّفه على وجود النجاسة العارضة: 
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وستعرف أن الأمر به للاستحباب. 

و أمَا الإنقاء المأمور به في بعض الروايات -كمرسلة يونس( فيتحفّق 
بمطلق الإزالة ولايتوفّف على استعمال الماء فضلاً عن كونه بشرائط التطهير» بل 
هذا هو الذي يظهر من موئّقة عمّار عن أبي عبد الله ط؛ الواردة في كيفيّة غسل 
الميّته قال فيها -بعد بيان كيفيّة غسله بماء السدر و الكافور -: «ثم تمر يدك على 
بطنه فتعصره شيئاً حتى يخرج من مخرجه ماخرج؛ و يكون على يديك خحرقة 
تنفي بها بره ثم تميل برأسه شيئا فتتفضه حتى يخرج من منخرء!"' ما خرج ثم 
تغسله بجرّة من ماء القراح!' الحديث. 

و أما الأخبار الدالة على أن غل التدتعِين غسل الجنابة أو مثله فهي غير 
مجدية في إثبات وجوب إجراء اللثاء على مرَِّ)لنجاسة بعد إزالة عينها تعبدً 
من دون أن يفيده التطهير. 

نعم لو قلنا بطهارة بِدىاَيكَ كونهكالجنب» لائجه الاستدلال بهذه 
الروايات. 


و كيف كان فالالتزام بكفا الةِ العين خصوصاً إذا تحمّفت بالماء المطلق 





غير بعيده لكنّ الاحتياط لا. 





تركه بل الأحوط إزالة النجاسة عن جميع بدنه 


على الوجه المعتبر في التطهير قبل الشروع في الغسل (ثمّ يغسّل) بقصد حصول 
عنوائه. أي الماهيّة المأمور بها في الشريعة؛ التي هي غسل الميّته فلو أتى به 





(1) الكاقى :00/141 التهذيب ١‏ .الاك الوسائل؛ الباب ” من أبواب غسل الميّته 
الحديث * 

() في النسخ الخطئة و الحجرية: ومخرجه» بدل ومنخرء». و ما أب من المتصدر. 

(م) التهذيب ٠0:1‏ س/المف الوسائل» الباب * من أبواب غسل الميّته الحديث ٠١‏ 
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لابهذا القصدء لم يصحٌ؛ ضرورة أن المتبادر من الأمر بالفسل في الشريعة في 
جميع موارده ليس إلا الطبيعة المعهودة المعروفة لدى المتشرّعة على سبيل 
الإجمال. لامطلق غسل البدن الذي يتحقّق بحصوله مطلقاً كيف افق نظير الأمر 
بالوضوء و التيمّم من غير فرق بين أن يتعلّق الأمر بأن يتوضأ بنفسه أو يوضّئ 
الغير حيّاً كان أو ميت فإنّه لايتبادر منه إلا إرادة الطبيعة المعهودة التي لا إحاطة لنا 
بحقيفتها تفصيلاًء و لايمكننا قصدها ولا الاطلاع على تتحقّقها في الخارج إلا 
بإيجادها بقصد حصول عنوانها على سبيل الإجمال؛ فلايفهم من الأمر بغسل 
الميّت و توضئته مثلاً إلا عدم اعتبار مباشرة 











الطبيعة في خصوص المورد لاحظَبوَلهٍ مطلقاً من دون قصلٍ كيف اتفق. 

و يدلّ عليه أيضاً ما ولد من الأحباٍ مك أن غسل الميّت بعينه غسل الجنابة 
أو مثله!". و قد ثبت اعتبار وكيد التطابة بالإجماع؛ فتعتبر في هذا الغسل 
أيضاً قضيَةٌ للعينئة أو الئل" 





فما عن السيّد في مصريّاته. و العلامة في منتهاء "١‏ و عن بعض "١‏ متأخري 
المتأتحرين الميل إليه - من عدم اعتبارهاء معللاً ‏ كما قيل!؟ ‏ أنه إزالة خبث - 
ضعيف؛ إذ لو سلّم أن الوجه فيه ليس إلا إزالة الخبث دون الحدث كما هو ظاهر 
الأخبار المصرّحة بأنّه غسل الجنابة ‏ يتوبجه عليه: أن هذا الخمبث ليس كسائر 





إلى مصادره في ص 1١‏ الهامش (5 و ع0 

(؟) كما في كشف اللثام. 1:1 و كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري : هد وانظر سنتهى 
المطلب 420:١‏ 

(5) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 114:5 وأنظر: مجمع الفائدة و البرهان 185:1 

)كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأتصاري :هم 
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الأخباث بحيث يزيله كل مزيل» بل لايزيله نضا و إجماعاً إلا الغسلء و المتبادر 
منه ليس إلا ماعرفت. 

و بهذا ظهرلك ضعف الاستدلال له: بالأصل الذي تق 





الوضوء القاضي بعدم اعتبار النيّة فيما يشك في كونه تعبّدا 

وقد عرف في ذلك المبحث ضعف الاستدلال لإثبات اعتبار النيّة في مثل 
ما نحن فيه: بقوله تعالى: (و ما أمرو إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين)!"؟و 
بقوله لقلا: تإنّما الأعمال بالنيّات»!" و دلاعمل إِلّا بنيّةء''" و بقاعدة الاشتغال» و 
بظهور الأوامر في إرادة الإطاعة. إلى غير ذلك من الأدلة التي يستدل بها لإثبات 
وجوب النيّة في مثل المقام؛ كما عرفت فيل الكلام فيها مع ما فيها من الضعف 
بما لامزيد عليه» فلا نطيل بالإعادة. 

فعمدة الدليل في المقا إُِاعوتووفتهتحمّق الماهيئة المأمور بها أو العلم 
بتحفّقها على قصد عنوانها كيَ ملت :مطل الغيئل و كذا عن سائر أنواع 
الغسل لو قلنا ختلاف طبائعهاء كما لايخلو عن قوّة. فاشتراط قصد عنوان 
المأمور به أي غسل الميّت ممًا لا إشكال بل و لعلّه ممًا لاخلاف فيه؛ إذ لايظن 








بالسيّد و غيره ‏ ممّن نسب إليهم الخلاف في اعتبار النيّة ‏ إرادتهم ذلك و إن 
اقتضاه ظاهر ما نسب إليهم من التعليل» لكن من المستبعد جدّاً التزامهم بكونه 
كإزالة النجاسات توصلا محضاً بحيث يسقط التكليف بمجرّد حصول الفعل في 





() البيّنة انه 

(1) صحيح البخاري سنن أبي داه سنن البيهقي 41:1 و 118و 294 
التهذيب 518/87:1 و 019/143:6. 

(م) أمالي الطوسي :/10-168/79. 








مصباح الفقيه اج 8 
الخارج كيف افق و لو من دون مباشرة أحد أو مباشرة غير مميّز أو مجنون. 

و كيف كان فهذا ممّالا ينبغي الارتياب فيه و نما الإشكال في اعتبار أزيد 
من ذلك ممًا يعتبر في العبادات المحضة من قصد التقرّب و الإخلاص في العمل 
بحيث يكون القرب غايةٌ لحصول الفعل» فلو أوجد تلك الطبيعة الواجبة قاصداً 
الحصول عنوانها لكن لا لوجوبها بل لغيرها من الأغراض المباحة كأخخذ الأجرة 
لوجوزناه في الواجبات الكفائية لم تصح. أو لايشترط ذلك؛ فيكفي في صححته 
قصد إيجاد تلك الطبيعة المأمور بها مطلقاً و لو لشئ من الأغراض الدنيويّة 
المباحة. 

و لعل مَنْ أنكر اعتبار القصدِءِثإلسيّد و أتباعه ‏ أراد قصد القربة بجعلها 
غايةً للعمل» لا مطلق القصدء لثما أنه لكأن لا يكون مراد مَنْ يعتبر القصد 
اعتبار أزيد من قصد حصول الطتبعة,المتهودة الواجبة في الشرع؛ فبهذا تجتمع 
الكلمة و يرتفع الخلاف كوم تقلنأ,ظاجزتجم أوسبريحهم وجوب بغ القربة 
و الوجوب غايةٌ للفعل. 

وكيف كان فالإشكال إِنّما هو في ذلك. 

و الذي يمكن الاستدلال به لذلك ظهور جملة من الأخبار في كون غسل 
الميّت بعينه غسل الجنابة» و لاكلام في اعتبار قصد القربة فيه. 

مضافاً إلى ما عرفت من أن المتبادر من الأمر بالغسل في خخصوص المقام 
ليس إلا ما هو المتبادر منه في سائر المقامات كالأمر بغسل الجمعة و الفسل عند 
رؤية المصلوب و نحوها. 

و قد أشرنا عند التكلّم في 





غسل الحيض إلى أنا لانحتاج في كلّ مورد 


الطهارة / تغسيل الميّت 
بالخصوص إلى أدلّة خاصّة يثبت بها كيفيّة الغسل المأمور به. بل معهوديّته ذ 
الجملة مغنية عن بيان كيفيّته في سائر المواردء كيف! و لم يصل إلينا بيان 
الغسل في جل مواردهء مع أنا لانشك في أجزائه و شرائطه و ليس إلا لمعهوديّته 











و حيث ثبت اشتراط قصد القربة في الطهارات الثلاث في الجملة ثبت في 

المقام أيضاً حيث لاينسبق إلى الذهن إلا إرادة تلك الطبيعة المعهودة, 
ولاينافيها اعتبار بعض الخصوصيّات في خصوص المقام لخصوصيّته كما 

أنه لاينافيه اختلاف متعلّق التكليف؛ إذ لافرق عرفاً فيما يفهم من لفظ «الغسل» 
نفه بغسل الجمعة أو بتغسيل غَيْرغسل الجمعة» فهذا ظاهرلا سترة فيه. 
لكن يتوه عليه أولاً: إمكآن منع الصَفِري بأن يقال: المعتبر في سائر 

. الأغسال أيضاً بل مطلق الطهاراتلبتََإلقضتد-إيجادها بعناوينها الراجحة الني 
يتقرب بها إلى الله تعالى» وتان الباتمث :علي إيجأديها إرادة تحصيل القرب 

بفعلها أو حصول غاية مباحة مترئّبة على وجودهاء كما لو كان كسبه كتابة الفرآن 


فتوضَأ أو اغتسل معَدّمةٌ للاشتغال بكسبه من دون الشغات إلى رجحانه أو 





بين 






مرجوحيّته. 

و ثانياً: إن سّمنا أنه يعتبر في الطهارات مطلقاً حصولها قربةٌ إلى الله تعالى 
بأن يكون القرب علَةٌغائيةٌ للفعل. فتقول: القربة التي تنوفّف صحّة الطهارات على 
قصدها هي القربة الحاصلة بفعلها للمتطهّر لا المباشر للتطهير» فلو اعتبرنا القصد 
في مَنْ غسّل جنباً عاجزا مثلا فإنّما نعتبر قصده رفع حدث الجنب قربةٌ إلى الله 


يعني قرب الجنب ‏ برفع حدثه ‏ إلى الله تعالى» لا قرب المباشر للتغسيل؛ فإن 














إلى الله تعالى من حيث كونه أجيراً على العمل أو معيناً أو غير ذلك أجنيي 
عمًا يتوقف عليه غسل الجنبه فالمتطهّر في المقام هو الميّت الذي لا قصد له. 
والذي يجب على المباشر قصده إنّما هو إيجاد تلك الطبيعة المقربة للميّت إلى 
رحمة الله و رضوانه. و أمَا كونه قاصداً بفعله التقرّب لنفسه بحيث ينافيه قصد 
الأجرة ‏ مثلاً ‏ فيحتاج إلى دليلي آخر غير ما دل على اشتراط قصد القدربة في 
الطهارات» و هو مفقود و الأصل ينفيه. 

و لو أحطت حبرا بما أسلفناء في نية الوضوء لاتكشف لك الحال في 
جميع ما يتعلّق بالمقا فراجع. 

و بماذكرناء آنفاً ظه رلك أَناواإنّ لع نقل باشتراط حصول الغسل قربةٌ إلى الله 
تعالى لكن يشترط فيه كونه بفينه هي المَاجِيّة|المأمور بهاء التي يمتنع تحقّقها. أو 
العلم بتحمقها في الخخارج إلا بابض ةكوّتها كذلك. فإنّه ذاتاً عبادة و إن التزمنا 
بكونه من حيث صدوره كن المكلفتؤا صل نظيراصلاة الأجير على ما سيأتي 
في محله إن شاء الله. 











فلو أتى به في ضمن فردٍ محرّم كما لو أوجده رياءٌ أوسماء مغصوب أو 
بعينه من كونه هو المأمور به. بطل. 





نحوهما ممّا يخرج به المأت 
و لو أوجده لغاية محرّمة من دون أن تؤثّر في حرمة الفعل كما لو نوى به 
الأجرة و قلنا بحرمتها في الواجبات الكفائيّة. فوجهان أظهرهما: الصحّة, و 
أحو طهما: العدم والله العالم. 
ثم نك قد عرفت في محله أنه يكفي في صحّة العبادة وجود الداعيء و 
لابجب مقارنتها للصورة المخطرة؛ فيجب في المقام وجود الداعي عند ججميع 


التفهازة / تفيل السروت ١‏ . . 1 
الأغسال الثلاثة؛ لكون الجميع عبادةّ كما يظهر وجهه ممًا عرفت» و ستعرف 
ضعف احتمال كون الغسل الحقيقي هو الأخيرء و أن المقصود بالأولين التنظيف و 
نحوه: فالأظهر كون المجموع بأسرها أغسالاً فيقيّةٌ يعتبر فيها القصدء فلو أوجد 
بعضها بقصد الغسل فارتدع عن قصده و أتى بماعداه لا بقصد الغسل» لم يجزئ. 

وإن تعدّد الغاسل بأنكان الصابٌ للماء مثلاً -غير المقلّب» فالمعتبر إِنّما 
هو قصد مَنْ يباشر العمل و يستند إليه الفعل. و لو استند إلى كل منهما مستقلابأن 
صدر مجموع الفعل من كلّ منهما مستقلاً يجزئ قصد أحدهما. و لو صدر من 
المجموع من حيث المجموع؛ اعتبر قصدهما. 

و لو كان أحدهما غير مكلف كان مجنوناً أوصيياً و لم نقل بشرعيّة 
عبادته» فلا عبرة بقصده و عمله,أو إِنّما المعتبر ققد الآخر و مباشرته للفعل على 
وجه يستند إليه و يعد غير المككلكآلقال”وَ"إنّ قلنا بشرعيّة عبادة الصبي» 
فالاجتزاء بغسله قويّء و الل اكالم 

الكلام في كيفّة غسل الميّت» و هي مشتملة على الواجب و المندوب و 
المكروه. 

أمّا الواجب: فهو أن يغسّل أرَلاً (بماء السدر يبدأ برأسه ثمّ سجانبه 
الأيمن ثمٌ الأيسر. و أقلّ ما يُلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم) 
يعني بعد أن ألقي في الماءء لا في حدّ ذانه؛ إذ كل ما يفرض منه و لو في غاية القلّة 
يقع عليه الاسم لذاتهء و لا يكفي جزماً بل يعتبر بقاء اسمه وعدم استهلاكه بحيث 
يقع على المجموع اسم ماء السدر. 

و يحتمل أن يكون المراد من الاسم في العبارة اسم ماء السدرء فلا يحتاج 





ا ممومو ممه ممم ممم معدم 00000000000 مصباح الفقيه أج 8 
حيئئلٍ إلى التكّف. 

(و قيل): أقله (مقدار سبع ورقات). 

في الجواهر و غيره: لم يُعرف قائله(". و كيف كان ستعرف ضعفه. 

(و) إذا فرغ من ماء السدرء غسّله (بعده بماء الكافور على الصفة 
السابقة, و) إذا فرغ من ذلك فليغسّله (بهرالسماء القراح أخيراًكما يغسل من 
الجنابة) إذا أتى بغسلها مرئَباً لامطلقاً فلو أخملّ بالترتيب بين الأغسال أو 
غسلاتهاء لم يجزئ. 

و يدل على وجوب الأغسال الثلاثة على النحو الذي عرفته ‏ مضافاً إلى 
عدم خلافي يعتدٌ به في شي منها ِيَخْملةبين الأخبار: 

منها: صحيحة ابن مسككان عن أبي/عبالله ل قال: سألنه عن غسل 
الميّت. فقال: «اغسله بماء و سر كإغتَلة"عَلَى أثر ذلك غسلة أخرى بماء و 
كافور و ذريرة!" إن كانه َآفسَلَلَك نه قراخ أقلت: ثلاث غسلات لجسده 
كله؟ قال: «نعم قلت: يكون عليه ثوب إذا غسّل؛ قال: «إن استطعت أن يكون عليه 
قميص تغسّله من تحتهه و قال: «أحبٌ لمن غسّل الميّت أن يلف على يده خرقة 
حين يغسّلهء!". 

و صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله م قال: دإذا أردت غسل الميّت فاجعل 
(1) جواهر الكلام ؟كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأتصارى :560 

(1) ذريرة نحو من الطيب. في المجمع ١87[‏ «ذررء]: فذرٌ مه على كل ثوب شيئاً من ذريرة 
وكافور. و لعلّ المراد مطلق الطيب المسحوق» كماذكره بعض الذذ 


(7) الكاقي :4/14 التهذيب 81/٠١8:1‏ الوسائل؛ الاب * 
الحديث .١‏ 09 
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بينك و بينه ثوباً يستر عنك عورته إمَا قميص و إمَا غيره ثمّ تبدأ ب يدر راسة 
ثلاث مرّات بالسدر ثم سائر جده وابدأ بشقّه الأيمن» فإذا أردت أن تغسل 
ليفة فلةّها على يدك اليسرى ثم أدخل يدك من تحت الثوب 
الذي على فرج الميّت فاغسله من غبر أن ترى عورته» فإذا نرضت من .. , 
بالسدر فاغسله مرّة أخرى بماء و كافور و بشئ بشئ من حنوطه ثم اغسله بماء بحت" 








فرجه فَحْذُ خرقة 


غسلة أخرى حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم 
جقفته!". 

و المراد من غسله بالسدر غسله بماء فيه شئ من السدر كما يشعربه 
قوله مليل: «فاغسله مرّة أرى بماء وكأفووءٍ إلى آخره. 

و يدل عليه غيرها من الرلإايات, ماقا كونها منزّلةً على ما هو المعهود 

و نظيرها ماروي أيهاكنَ لَِئَ:قال:قال أبوٌعبداله طهلا: ويغسل الميّت 
ثلاث غسلات: مزة بالسدرء و مرّة بالماء يطرح فيه الكافور, و مرّة أخرئ بالماء 

م يكقن»!" الحديث. 

و منها: مارواه يونس عنهم 250 قال: «إذا أردت غسل الميّت فضّعه على 
المغتسل مستقبل القبلة. فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص و اجمع 





() أي: غير ممزوج. الصحاح 148:١‏ وبحت». 

(؟) الكافي 11/119158 ١+:‏ ٠س/‏ اك الوسائل؛ الباب ” من أبواب غسل 
الميّتء الحديث 1. 

(م) الكافي ٠ ٠3"‏ التهذيب ١:1/600الى‏ الوسائل: الاب ١‏ من أبواب غسل الميّت» 
الحديث 6. 











1 1211100 
قميصه على عورته و ادفعه عن رنجليه إلى قوق الركبةء و إن لم يكن عليه قييص 
فألق على عورته خرقة و اعمد إلى السدر فصيّره في طشت و صب عليه الماء 
واضربه ببديك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شئ وصبٌ الآخر في الإيجانة 
التي فيها الماء ثم اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإنسان من الجمنابة إلى 
نصف الذراع ثم اغسل قرجه و نقه ئم اغسل رأسه بالرغوة و بالغ في ذلك واجتهد 
أن لايد الماء متخريه و مسامع ثم اضجعه على جائبه الأيسر و صب الماء من 
أو كذلك ظهره و بطنه 
ثم اضجعه على جانبه الأيمن و افعل به به مثل ذلك ثم صبٌ ذلك الماء من الإبجانة 
واغسل الإبجانة بماء قراح واغس ل يدايقة إل المرفقين شم صب الم اء في الآنية و 
ألق فيه حبّات كافور و افعل بهانكما فعل تكف يألمرة الأول ٠‏ بدأ بيديه ثم بغرجه 
وامسح بطنه مسح رفيق فإن حرج تكهرج"قأنقة م اغسل رأسه ثم اضجعه على 
جنبه الأيسر واغسل جنب هآلَبَمنَنا هرا واتطنه : شع اضجعه على جنبه الأيمن» 
واغسل جنبه الأيسر كما فعلت أَوَّل مرّةى 3 ثم اغسل يديك إلى المرفقين, و الآنية 
وصبٌ فيه ماء القراح واغسله بماء قراح كما غسّلته في المرّتي تبن الأؤلتين ثم نششّفه 
بثوب طاهرء واعمد إلى قطن فذرٌ عليه شيئاً من حنوط فضّمه على فرجه قبي و 





الصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرّات و ادلك بدنه دلكاً رفي 





دُبْره واحش القطن فى في دُبره لئلا يخرج منه خُذْ خرقةٌ طويلةً عرضها شبر 
فشدّها من حقويه ووضم ذيه ضِمّاً شديدل لقّها في فخذيه ثم أخرج رأسها 





من تحت رمجليه إلى الجانب [الأيمن]!9 و أغرزها!" في في الموضع الذي لففت فيه 





)١(‏ ما بين المعقوفين من المصدر. 
(1) ووأغرز[ها بالغين المعجمة ثم الرله المهملة ثم الزئي المعجمة, أي: ألبتها. ل(منه عفي عنه). 








ل 








الخرقة و تكون الخرقة طويلةٌ لف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لقا شديدأ/". 

و قد يستظهر من هذه الرواية عدم اشتراط إطلاق الماء في الغسل بماء 
السدرء و جواز إضافته كما هو الشأن في الرغوة التي يغسل بها رأسه. 

و فيه أولا: أنه لم يقصد من الأمر بغسل رأسه بالرغوة مجرّدةٌ عن الماء؛ بل 
هو جارٍ مجرى العادة من استعمال الرغوة أوَلاًو تنظيفها بالماء الذي في الإبجانة, 
كما يشهد بإرادته -مضاقاً إلى قضاء العادة به قوله طل: «واجتهد أن لا يدخل 
الماء في منخخريه؛ فالاجتزاء به عن الغسل الواجب باعتبار اشتماله على الفسل 
بماء السدر و لا تتوقّف صحة الفسل على العلم بكون غسل اليدين أو الرأس 
بالرخوة خارجةٌ من ماهيته الواجبة» يكف يبد حصول غسله بمجموع العمل. 

و ثانيا: أن ظاهر هذه الرؤأية مع قطع انظ عن غيرها مسن الننصوص و 
الفتاوى نما هو وجوب غسل,نصف رن مع الجانب الأيمن و نصفه الأتحر مع 
الأيسر» و ظاهره الوجوب الأَصَلي لا التبعَيخليكَنَ هذاه الغسل الواجبء غاية 
الأمر أنه يلزم على هذا أن لايكون الترتيب بين الرأس و البدن شرطاً في صحْة 
الغسل, و هذا و إن لم يمكن الالتزام به؛ لمخالفته لظواهر جملة من النصوص و 
فتاوى الأصحاب لكنّه ليس أمراً معلوم الفساد كي يتعيّن حمل الرواية على المعنى 
الأول بحيث تصلح دليلاً لإثبات الاجتزاء برغوة السدرء خصوصاً مع مخالفة هذا 
المعنى أيضاً للنض و الإجماع حيث لم ينقل عن أحد اعتبار كون غسل الرأس 








)١(‏ الكافى 0/157-14178 التهذيب 1 إالاى الوسائل» اباب ؟» من أبواب غسل 
الميّت؛ الحديث "7 
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برغوة السدرء بل و لا القول بجواز الاجتزاء به عدا ماعن بعض ١!‏ متأخحري 
المتأخحرين الذين لا يضرٌ خلافهم في تحقّق الإجماع. 

و متها: رواية الكاهلي, قال: سألت أيا عبدالله مكل عن غسل الميّت» فقال: 
«استقبل ببطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تليّن مفاصله فإن 
امتنعت عليك فدعها ثم ابدأ بفرجه بماء السدر و الحرض» فاغسله ثلاث غسلات 
و أكثر من الماء فامسح بطنه مسحاً رفيقاًئم تحؤل إلى رأسه وابدأ بشَه الأيمن من 
لحيته و رأسه ثم ثنْ بشقه الأيسر من رأسه و لحيته ووجهه فاغسله برفق» و إياك و 
العنف, واغسله غسلاً ناعماً ثم اضجعه على شه الأيسر ليبدو لك الأيمن لج 
أغسله من قرنه إلى قدميه وامسحالِعلى ظهره و بطنه ثلاث غسلات لم رده 
على جانبه الأيمن ليدو ل كلالأيسر فاعيله/بماء من قرنه إلى قدمه وامسح يدك 
على ظهره و بطنه ثلاث غسسَلاتَت وى قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور و 
الحرض وامسح يدك على بَظَه ليح بقاعت نحو إلى رأسه فاصنع كما صنعت 
أؤلاً بلحيته من جانبيه كليهما و رأسه و وجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثم رده 
إلى جانبه الأيسر حتى يبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات 
ثمْ رده إلى جانبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدمه ثلاث 
غسلات؛ وأدخل يدك تحت منكبيه و ذراعيه و يكون الذراع و الك مع جنبه 
ظاهرة!"/ كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه و في باطن ذراعيه ثم 


(1) الحاكي عنه هر صاحب الجواهر فيها 014:6 وانظر: مدارك الأحكيام 41:1 و الحدائق 
التاضرة 4036 
() في الكاقي: «طاهرة». 











الطهارة / تغسيل الميّت . 
رده على ظهره ثم اغسله بماء قراح كما صنعت أوَلا تبدأ بالفرج ثم تحوّل إلى 
الرأس و اللحية و الوجه حتى تصن كما صنعت أوَلاًبماء قراح ثم آزره بالخرقة و 
يكون تحته القطن تذفره به إذفاراً قطنا كثي رن تشدٌ فخذيه على القطن شدا ديد 
حتى لاتخاف أن يظهر منه شئء و إِيَاك أن تقعده أو تغمز بطنه» و إيَاك أن تحشو 
في مسامعه يئاء فإن خفت أن يظهر من المنخرين شئ فلا عليك أن تصيّر ثمّة 
قطنا و إن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا و لا تخلل أظافيره و كذلك غسل 
المرأة0", 

و منها: موئّقة عبدالله طق أنه سئل عن غسل الميّت» فقال: 
«تبدأ فتطرح على سوأته خرقة ثم تيفط ةل صدره و ركبنيه من الماء م تبأ 
فتفسل الرأس و اللحية بسدر حدل فيه ثم يِه لأيمن ثم بشقه الأيسره وإن 
غسلت رأسه و لحيته بالخبطمي فَلوبَأَهَواتمَر"يذّك على ظهره و بطنه 
ماء حنى تفرخ منها ذم بجر َأعويم دفي البقؤة من الكافور نصف حبّة 


ليل 











من 





م نغسل رأسه و لحيته ثم شه الأيمنء ثم شه الأيسر» و تمر ب 
كله و تنصب رأسه و لحيته شيئاً ثم تمرٌ يدك على بطنه فتعصره 
من مخرجه ما خخرجء و يكون على يديك خرقة تتقي بها بر م ميّل برأسه شيئاً 
من ماء القراح فذلك 
ثلاث جرار» فإن زدت فلابأس, و تدخل في مقعدته من القطن ما دخلء ثم تجفّفه 
تغسل يديك إلى المرافق و رمجليك إلى الركبتين ثم تكقنه تبدأ و 





فتنفضه حتى يخرج من منخره ماخرج؛ ثمّ تغسله ب 
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تجعل على مقعدته شيئاً من القطن و ذريرة. و تضم فخذيه ضمّا شديداً إلى أن 
قال : الجرّة الأولى التي يقسل بها الميّت بماء السدرء و الجزة 
يفت فيها فت قدر نصف حبّة, والجزة الثالثة بماء القراح»90. 

و منها: صحيحة سليمان بن خالد, قال: سألت أبا عبدالله عل عن غسل 
الميّت كيف يغسّل؟ قال: «بماء و سدرء واغسل جسده كله واغسله بماء وكافور, 
ثم اغسله أخرى بماءه قلت: ثلاث مزات, قال: «نعم» قلت: فما يكون عليه حين 
يُْسّله؟ قال: وإن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسّل!" من تحت القميص؛97 

و منها: صحيحة يعقوب بن يقطين؛ قا : سألت العبدٌ الصالح لق عن 
غسل المييت أفيه وضوء الصلاة لقال «غسل المت تبدأ بمرافقه فنتفسل 
بالحرض ثم يغسل وجهه وأرأسه بالسدي) ثم) يفاض عليه الماء ثلاث مرّات» و 
لايغسل إلا في قميص يدخل رَجَلية ل بصب عليه من فوقه و يجعل في الماء 
شيئامن السدرء و شيئا هو كَاقوَ]0 

و الظاهر أن المراد بقوله :دشم يفاض عليه الماء ثلاث مرّات» إلى آخره: 
الأغسال الثلاثة المعهودة, و قولهطج3: دو يججعل في الماء إلى آخره لبيان وجوب 
مزج الخليطين على النحو المعهود بأن كان السدر فيما يفاض عليه أوْلا و الكافور 
فيما يفاض عليه ثانا و إِنّما أجمل تفصيلها؛ لعدم كون الرواية مسوقةً إلا لييان 








:0 -4//03ى الوسائل: الباب ؟ من أبواب غسل الميّت. الحديث ٠١‏ 
يب «فتغسل م 

3 84 الوسائلء الباب 7 من أبواب غسل الميّت» الحديث 1 
1246/41 الاستبصار 01/508:1/ه الوسائل الباب ؟ من أبواب غسل 
الميّت, الحديث بد 










لكل 


الطهارة / تغسيل الميّت ... 





عدم وجوب الوضوء أو لغيره من دواعي الإجمال. 

و كيف كان فظاهرها أن المراد بقوله :شم يغسل وجهه بالسدرة أمرٌ 
آخر خارج من الأغسال الثلاثة: كغسل المرققين يأتي به أمام الغسل» كما يدل عليه 
رواية" يونس بالتقريب المتقدّم؛ و حيث يتعذّر حمله على الوجوب - حيث 
لم يتعرّض لبيانه في جملة من الأخبار البيانيّة مع مخالفته للإجماع ‏ يتعيّن حمله 
على الاستحباب» كغسل اليدين. 

فبما ذكرنا ظهر لك ما في كلام صاحب الحدائق معترضاً على ما نقله من 
جمع من الأصحاب من أنه يستحبٌ أمام الغسلة الأولى أن يغسل رأسه برغوة 
السدر_بقوله: ولم أقف له على مستند فؤالأتبيار. و غسل الرأس -المذكور فيها - 
برغوة السدر -كما تضمُنه خبر يونلل و عبارة كت كإلفقه الرضوي -أو بماء السدر 
-كما في غيرها إِنّما هو الغسلٍ ومج0 :تهنأ نإنك قد عرفت أن ظاهر 
الصحيحة المتقدّمة إِما هو كو نكسَلَ قبل الأغشال الثلاثة. 
يونس و كذا عبارة الفقه الرضوي التي هي بمضمونها على ما 
حكاها في الحدائق7" -فهي مصرّحة بغسل الرأس بالرغوة أمام الفسل. 1 

و دعوى أن المراد به هو الغسل الواجب قد عرفت ما فيها بما لا مزيد عليه 
فلا ينبغي الاستشكال في استحباب غسل وجهه و رأسه بالسدر أو برغوته أمام 
الغسل. 

و كيف كان فالذي يفهم من مجموع الروايات على ما يقتضيه الجمع 





و أما روايا 





(1) تقدّمت الإشارة إلى مصدرها في ص هل!اء الهامش .)١(‏ 
(؟و ©) الحدائق الناضرة 40937 





المقبول بينها ‏ بعد ردّ متشابهها إلى محكمها و صرف ظاهرها إلى ما هو الأظهر - 
نما هو وجوب أغسال ثلاثة -على وجه يتحقّق في كل غسل مسمًاه من غسل 


جميع البدن مرّة واحدة مرثباً بين الأعضاء بتقديم الرأس على الجانبين و الأيمن 
على الأبسر ‏ أؤلها بماء فيه شيء من السدر على النحو المتعارف في استعمال 
السدر بأن يمتزج في الماءء و يكون اسمه با يا ب 
الذهن عند إطلاق ماء السدر بأن لايكون سدره مستهلكاً؛ 
بأن كان أوراقاً غير مطحونة و لا ممروسة متماي بعضها عن بعضء كما أله 
يشترط أن لا تكون إضافته على وجه يخرج الماء به من صفة الإطلاق كي لابطلق 
عليه أنه ماء فيه شي ء من السد ,ترف عنه على تقدير الصدق؛ و ثانيها بماء 
فيه شئ من الكافور على ولجه يطلق علليه تحرفاً اسم ماء الكافور و ثالثها بالماء 
القراج. 3 

و أما ماعدا ما َب ميضلا الأخبار ‏ مثل غسل اليدين 
والفرج» و تثليث الغسلات» و نحوهافهي من السنن و الآداب بلا شك و 
ارتياب؛ فإنك إذا تأمّلت في الأخبار على تظافرها و تكاثرهاء لوجدت ما وصفناه 
ألا بمنزلة القطب الذي يدور مداره الأخبار المتشئّتة على اختلافهاء فيفهم من 
ذلك عدم كون ماعداها ‏ مما اختلف فيه الأخبار من حيث التعرض و العدم؛ مع 
كون الجميع وارداً في مقام البيان_من الأركان بحيث يكون تركها مفسدا للغسل» 
بل هو من السئن و الآداب, كما لاينافيه سياق جل تلك الأخبار المشعرة بعدم 
إرادة بيان خصوص الأجزاء الواجبة» و لو لا موافقة جميع ما استفدناه من الأخبار 
لماعليه جل الأصحاب بل كلهم عدا مَْ شد و ندر, لأطنبت الكلام في إثبات كل 












اللهارة 1 كول المولة د م ا ع 





فقرة فقرة مفصّلا لكن اعتضاده بغهمهم أغنانا عن ذلك. 

فما حكي 7 عن سلار-من الاكتفاء بغسل واحد محتيّاً بالأصل و بما يفهم 
من المعتبرة المستفيضة”" الواردة في الميّت 3 من أنّه يكفيه غسل واحد - 
ضعيف؛ فإِنٌ الأصل منقطع بالدليل. 

و المراد بالوحدة في هذه الأخبار في مقابل التعدّد الناشئ من انضمام غسل 
الجنابة» لا في مقابل تعدّد الأغسال المعتبرة في غسل الميّت» التي هي بأسرها 
بمنزلة غسلٍ واحدء كما لا يخفى. 


و أضعف منه ماعن ظاهر ابن حمزة من عدم وجوب الترتيب بين الأغسال 











الثلاثة'"؟ فإنّه كماترى. 
و ريما استظهر منه القول بلأنتحباب لكين -لاعدم الشرئيب - 
م 7 
تقدير وجودهما. و عن ابن سعيدف“ بَيَةوَاقفهاقي الاستحباب. و لايخفى 
مافيه. 


و يتلوه في الضعف ماحكاء المصئّف عن بعض في تحديد أفل ما يلقى في 


الماء من السدر بسبع ورقات©. 


(1) الحاكي عنه هو العلامة الحلّى في مختلف الشيعة 77:١‏ - 114 المسألة 0171 و1 
المواسم: 60. 3 

(؟) منها: ما في التهذيب »1787/487:١‏ و الاستبصار :374/145 و الوسائل» الباب 1١١‏ من 
أبواب غسل الميّته الحديث 7 

(م) الحاكي عنه هو العامة الحلّي في مختلف الشيعة 0:1 المسألة 314 وانظر: 
الوسيلة:14 20 

(؛) الحاكي عنه هو صاحب الجراهر فيها 2175:6 وانظر: الجامع للشرائع: 9١‏ 

(5) شرائع الإسلام 1د 








0 لاير0 

واستدلٌ له برواية معاوية بن عمارء قال: أمرني أبو عبدالله بق أن أعصر 
ثم أغسل رأسه بالسدر و لحيته ثم أفيض على جسده منه 
ثم أدلك به جسده ثم أفيض عليه ثلاثاً ثم أغسله بالماء القراح ثمّ أفيض عليه الماء 





بالكافور و بالماء القراح و اطرح فيه سبع ورقات سدرل". 

و فيه مالا يخفىء مع ما في مستنده من التشويش و قصور الدلالة حيث إن 
المأمور به نما هو طرح سبع ورقات من السدر في الماء القراح الذي يغسل به 
أخيراً. كما يدلّ عليه أيضاً خبر عبدالله بن عبيد, قال: سألت أبا عبدالله قل عن 
غسل الميّته قال: «يطرح عليه خرقة ثم يغسل فرجه ثم يوضّأ وضوء الصلاة لم 
يغسل رأسه بالسدر و الأشنان يمال الكافور ثم بالماء القراح يطرح فيه سبع 
ورقات صحاح من ورق المذّرء'" و هو ككهاترى ‏ أجنبئٍ عن المدّعى. 

و أضعف من ذلك ماحتختاليفلتمتللحديد السدر برطل7", و عن ابن 
البرّاج برطل و نصف47 إذ لم يطب ]نام الر يات ما يشعر برجحان شئ من 
الحدّين فضلاً عن وجوبه. كما يقتضيه ظاهر التحديد. 

و حكي عن المفيد أيضاً تحديد الكافور بنصف مثقال, وكذا ابن سعيد!, 











1/هى الاستبصار 8/14/109:١‏ الوسائل الياب ؟ من أبواب غسل 

2١ الحديث‎ 

5 الاستيصار 053/509-20:1 الوسائل» الباب 7 من أبواب غسل 
الميّث» الحديث 5 

11و 5) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 171:6 وانظر: المقئمة: 4/ه و المهذّب 01:1 

(8) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر قنيها 17٠:6‏ وانظرة : فلن و الجامع 
اللشرائع 01. 









لي اس 1 
لكك عرفت أن ابن سعيد على ما حكي 7 عنه -لايقول بالوجوب. 
وكيف كان قهو ضعيف إن أريد به الوجوب؛ لإطلاق أغلب النصوص و 

الفتاوى؛ المقتضي لكفاية المسمّى. 
نعم, في مولّقة عمّار المتقدّمة!" دو تجعل في الجرّة من الكافور نصف 

حبّةه لكن لم يعلم أن المراد من الحبّة المثقال كي تصلح مستن.” لهذا القول. و في 

رواية يونسء المتقدّمة!" دو ألق فيه حبّات كافور» و في خبر مغيرة «أن 24 

المؤمنين لق غسّل رسول اميه بالسدرئم بثلاثة مثاقيل من الكافور»! 

فلا يبعد أن يكون ما في الرواية الأولى ‏ أي نصف حبّة ‏ أقل ما يتحق به 

المسمّى, و ما زاد عليه فهو من الفضل* 
وكيف كان فالمدار على معرفت م ندمكونه من القلة بحيث يستهلك و 

لامن الكثرة بحيث يخرج الماء صف الإظلاف؟ 
ذه إن حكي !"عن جَبَعَمَالوا يه يؤخيتيين جلال الكافور؛ بل ريم 

حكي عن أكثر القدماء'" ذلك. 

و المراد به كما قيل0؟ الخام الذي لم يطبخ. 
وأرسل عن أبي علي ولد الشيخ أن الكافور صمغ يقع من شجرء و كلماكان 
جلالا ‏ و هو الكبار من قِطّعه لاحاجة له إلى النار» و يقال له: الخام؛ و مايقع من 





(1) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 1704 

(1) في ص /الا1. 

(م) في ص 194 

(6) التهذيب 157/481-46::0 الوسائل» الباب + من أبواب غسل الميّته الحديث ل 
(0) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 11:6 

(+و ب)كما فى جواهر الكلام 17116 


مصباح الفقيه اج 0 


فيطرح في قِذْر و يغلى فذلك لا يجزىء في الحنوط9. 








صغاره في التراب فييؤ 
انتهى. : 

قبل: و لعل منشأ ذلك ما يقال إن مطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشت ياه 
به أو بالطيخ؛ و ربما يحصل له العلم العادي بالتجاسة من حيث إن الطايخ من 
الكقار". 

لكن ظاهر الأخبار إججزاء المطبوخء و وجهه: عدم حصول اليقين بالنجاسةء 
و لذاما فصّل المتأخحرون. 

و ريما حكم باستحباب الخام. و لعلّ وجهه: الخروج من الخلاف و شبهة 
النجاسة!'. انتهى. 

ثم إن الماء القراح هو إلخالص الكَيِّ أفٍشوب» و من هنا ريما ظنٌ عدم 
جواز التغسيل بماء اليل و نحوةصمَا مهتلي ء من الطين و نحوه. 

و فيه: مالا يفى كاز مد هنف المقامكبُقرينة المقابلة بماء السدر و 
الكافور؛ و غيرها من القرائن ‏ ليس إلا إرادة الخالص عن الخليطين, كما يؤيّده ما 
في بعض 81 خبار من الأمر يغسله الثالث بالماء مطلقاً من دون توصيفه بالقراحء 
والله العالم. 

و هل خلوصه عن الخليطين رخصة أم عزيمة؟ فيه وجهان بل قولان 
أحوطهما: الثانيء بل قد يؤيّده الأمر بغسل الإبجانة و اليدين من ماء السدرو 





(1)كما في مفتاح الكرامة 11:1 450 

(1)كما في جواهر الكلام 181:4 

(6) قوله: ولكن ظاهر الأخبا. النجاسة, من كلام صاحب الجواهر فيها 18114 
(4) التهذيب :4/465 1ل الوسائلء الباب ‏ من أبواب غسل الميّتء الحديث 1 





الطهارة / تغسيل الميّت ا ييا 
الكافور. 

لكن في رواية معاوية بن عمّار و عبدالله بن عبيد ‏ المتقدّمتين!" الأمر 
بطرح سبع ورقات صحاح من ورق السدر فيه. 

و لعله لاينافي ذلك: فلايبعد استحبابه» وله العالم. 

ثم لك قد عرفت أنّ ظاهر الأخبار وجوب الترتيب فيما يين أجزاء كل 
غسل كالأغسال؛ و قضيتهالاشتراط مطلقاً ولو في حال السهو و النسيانء فلو أل 
به ولو سهواً رجع إلى ما يحصل معه الترتيب» 

فما عن التذكرة و النهاية -من احتمال الإجزاء لو أخخل 
خصوصاً لو أراد الأعمّ من الإخلال عيدا: 

و الأظهر عدم الاجتزا 
السالمة عن دلِيلٍ حاكم عليه. 

و عن جملة من المَأَخرينَالفؤل/ينجواز الإرئيماس 7"؟ لقوله يه في 
صحيحة ابن مسلم؛ دإنّه مثل غسل الجنب»!4) و في جملة من الأخعبا !© أنه عينه. 

و تُوقش فيه: بعدم ظهور التشبيه في العموم على وجه يشمل ذلك» فيبقى 





تيب!1 ضعية 





بغللله ارتماسآم لأكللاق الأخبار الآمرة بالترتيب» 





185 في ص‎ )١( 

(؟) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأفصاري :181 و انظر: تذكرة الفقهاء 078:1" - 004 
الفرع وح» و نهاية الإحكام 514:5 

() الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها 014:4 وانظر: قوامد الأحكام 14:1 و الذكرى 
مع" و جامع المقاصد :لايريس و رياض المسائل 71:1 

ب 0469/4800 الاستبصار 0/65/504-1:4:1 الوسائل» البباب © من أبواب 
غسل الميّتء الحديث .١‏ 

(0) منها: ما في الكافي م +ج-م+ؤ/1 و علل الشرائع: ٠٠‏ (الباب 88؟) الحديث 6 و 
الوسائل» الباب + من أبواب غسل الميّت» الحديث 5 و 











مصباح الفقيه أج ه 
الأصل - يعني قاعدة الاشتغال _سليماً. و معتضداً بظاهر الأخبار المفصّلة لكبفيته 

مس ا 0 
يتطرّق في صحيحة ابن مسلمء الدالّة على التشبيه دون المستفيضة الدالّة على أن 
الميّت جنب يغْسّل غسل الجنابة» و كذا الأخبار الدالة على أن المقصود تنظيف 
القول باجتزاء الارتماس لايخلو عن قوّة و إن كان الأحوط خلافه". 








و فيه: أن هذه الأخبار قاصرة عن إثبات المدّعى. 

ما ماد على أن المقصود تنظيف الميّت: فواضح؛ للعلم بعدم كفاية 
مطلقة. 

و أما مادل على أن اليا جنب فَمه سل الجناب ففيه أنه لم يدل دليل 
على جواز الارتماس في غس ل التجتاية يضاقت يعم مثل الرض؛ لجواز أن 
يكون لخصوص الجنب الع حنوحية تقعضي يعاد غسله ب ب 
ألاترى أله يجب فيه الفسل بالسدر و الكافو ولا يجب ذلك في الجنب الحن 
فلا امتناع في أن يجب غسله مترئيً دون غيره و لو لأجل احترام الميقته فالقول 
بجواز الارنماس موقوف على القطع بإلغاء الخصوصيّة أو عموم دلِيلٍ سقتضي 
جوا لارتماس ولو في هذا القرد و أنت خبير بعدم القطع ذلك وعدم عمو 
كذلك, فالأظهر عدم الجوازء والله العالم. 

(دفي) وجوب (وضوء الميّت) قبل الغسل (تردّه) كما نسب" إلى 








اصّة 








540 كتاب الطهارة:‎ )١( 
- 104 (؟) الناسب هو البحرا: في الحدائق الناضرة ©4647 وانظر: الكافي في الفقه:‎ 





الطهارة | تغسيل الميّت .. 





أبي الصلاح و ظاهر المفيد و ابن البراج؛ للأمر به قي جملة من الأخبار: 

منها: رواية عبدالله بن عبيد. المتقدّمة!". 

و منها: خبر حريز عن أبي عبدلله , قال: «الميّت يبدأ بقرجه ثم يوظأ 
وضوء الصلاة»!" الحديث. 

و مرسلة أبي خيئمة عن أبي عبدالله ل قال: وإ أبي أموني أن أغسّله إذا 
توفيء و قال لي: اكتب يا بنيء ثم قال: نهم يأمرونك بخلاف ماتصنع, فل لهم: 
هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله» ثم قال: «تيدأ قتغسل يديه ثم توضئه وضوء 





الصلاة ثم تأخذ ماءً و سدرأة!؟ 1 
ل ونم مر ل 
الجنابة»80, 


و فيه: أن المقصود بهذ الرَوَابةإمنيَان عدم الاجتراء بما عدا قسل الجنابة 
من الأغسال عن الوضوء الوَابكيتَ لطبو تاشتجوهاءافهو أ. 
المقصود بها بيان استحباب الوضوء تعبّداً قبل كلى غسال» كما نقدّم الكلام فيه في 
غسل الحيض» فلا يكون دليلاً للوجوبء بلى هو مما بويد حمل الأخباز المتقدّمة 


عن المقام» أو 











- والمقئمة: 1ه و المهدّب اناه 

1875 في ص‎ )١1( 

(؟) النهذيب 08:9 ههه الاستبصار 50/707:1/ الوسائلء اهاب 7 من أبواب غسل 
الميّتء الحديث .١‏ 

(م) التهذيب ١:.5/:اهى‏ الاستيصار 8-50:0 8/01 الوسائلء البانبه + مر أبواب غسل 
الميّته الحديث 4. 

(4) التهذيب ٠+4:‏ الوسائقء الباب 75 من أبواب غسل اللميّتء الحديمته ؟. 





مصباح الفقيه اج ه 
على الاستحباب. كما حكي القول به عن بعض القدماء و جملة من المتأخرين!0, 
بل في الحدائق: و الظاهر أن المشهور بين المتأتَرين هو الاستحباب57 

د يؤئْده بل يدل عليه خحلو جل الأخبار البيائية عن ذكر الوضوء مع اشتمالها 
على جملة من المستحبّات على ما عرفت تقريبه من أن خلوّ مثل هذه الأخمبار 
يدل على عدم كونه من الأركان خصوصاً صحيحة يعقوب بن يقطين» المتقدّمة 
فإنْ ترك تعرّض الإمام شك لذكر الوضوء و بيان أنّ «غسل الميّت تبدأ بمرافقهه 
الحديث, كالتصريح بعدم وجوبه بل ربما يستشعر من ذلك عدم استحبابه أيضاً 
حيث تعرّض لغسل المرفقين مع كونه مستحبا و أعرض عن ذكر الوضوء. 

لكن لا ينبغي الالتفات ‏ فِيياتقاََإلأخبار المتقدّمة» بل ربما يتأئل في 
إشعاره بذلك ‏ بورودها في مقام توهم الوكبجوك و اعتباره في صحّة الغسل كما 
هو الظاهر ممًا حكي 0 عن عامَة العَآمَدامَنَ موأفقتهم لما في الأخبار المتقدّمة, 
فلايفهم إلاعدم اعتبارء في اشن 

و غاية ما بمكن اّعاء استشعاره منه عدم كونه جزءاً مستحياً لغسل؛ لا 








عدم كونه مستحباً نفسياً أمامه. 
نعم» يفهم من السكوت في مثل المقام عدم كونه واجباً مطلقاً و لو نفسيّا 


كما لا يخفى. 
و بذلك كله ظهرلك أن (الأشبه أنّه لايجب) لكئّه مستحبٌ؛ للأخبار 





نتاح الكرامة 477:1 
(1) الحدائق الناضرة ©4487 

() في ص 17/8 

(6) الحاكي هو صاحب الجولهر فيها 10:6 


ا اننا 


المتقدّمة. 
و لا ينافيه ما قيل١!‏ من إعراض المشهور عن هذه الروايات؛ فإنّ المقصود 
إعراضهم عن ظاهرها من الالتزام بالوجوب. 


وعن السرائر نسبة الرواية الدالّة عليه إلى الشذوذا؟. 

و عن المبسوط: أن عمل الطائفة على ترك ذلك7"» يعني أنهم لم يعملرا 
بظاهرها من الوجوبء لا أنّهم طرحوها رأساً كما يدل على ذلك ما حكي عن 
الشيخ في خلافه أنه قال: و في أصحابنا من قال: نه يستحب الوضوء قبله» أي 
قبل الغسل. 

و عن نهايته أنه قال: و قد رويذظ أتتياديث أنه يتبغي أن يوضّا الميّت قبل 
غسله؛ فمن عمل بها كان أحوط». 

و كيف كان فدعوى شذْرَكعتَدَه:الختتاز بعد اشتهار العمل بها بين 
المتأرين مما لابصغىإِلِيتَسَطْبْوْصَاوِييَإشبانتٌالاستحباب الذي يكفيه 
المسامحة. 

و العجب من صاحب الحدائق حيث نسب القول بالاستحباب إلى 
المشهور بين المتأخرينء و أنكر عليهم بأنّه لاوجه له؛ لأنّ ظاهر تلك الأخبار 
الوجوب: و لا معارض لها إل إطلاق غيرها من الأخبار و مقتضى القاعدة الجمع 





178:4 القائل هو صاحب الجواهر فيها‎ )١( 

( و م) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 1:6 وأنظر: السرائر 104:1 و المبسوط 
تولك 

() الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة هع 4 وانظر: الخلاف 197:1 المسألة 
ا 

(0) الحاكي عنها هو البحراني في الحدائق النأضرة 7:؛ 5 6» وانظر: التهاية :58 





مصباح الفقيه إج ه 
بينها بالتقييد, فالمتّجه إمّا القول بالوجوب أو طرح تلك الأخبار. و حملها على 
التقيّة. و قد قؤى الأخير في ذيل كلامه. 


و اعترض على نفسه في مطاوي كلماته بقوله: فإ قيل: الحمل على التقيّة 
نما يكون عند وجود المعارض لها. قلن؛ قد تكائرت الأخبار بعرض الخبر على 
مذهب العائة و الأخذ بخلاقه و إن كان لامعارض له شئة حتى رووا أله إذا احتاج 
إلى معرفة حكم من الأحكام و ليس في البلد من علماء الإماميّة: يسأل 
فقهاء العامة و يأخذ بخلافهم”", و قد ورد الناس مقبلين على شئ 
فدعه»!" انتهى. 1 

و فيه أؤل: ما أشرنا ليه مون مقتضى قاعدة الجمع في مثل هذه 
الموارد هو حمل مثل هذء الأواثر على اباب فإّه أهون من تنزيل مثل هذه 
الأخبار البيائية الكديرة ة على الإحتتالوتالإجهال في لاينافيها التقييد خصوصاً مع ما 
في أغلب الأخبار من الشواج ديل بعدمبكؤئها مسطوقَة لبيان خصصوص الأجزاء 
الواجبةء و لذا لم يجمع أحد من الأصحاب بين أخبار الباب بتقييد بغضها بها 
أشتمل عليه غيره؛ بل لو بني على مراعاة قا ة الإطلاق و التقييد في أخبار البابء» 
لحدث في الإسلام قول لم يذهب إليه أحد من المُسلمين. 
أن ما انم به من حمل الأخبار السالمة من المعارض يعد تسليي 
سندها ‏ على التقيّة لمجرّد الموافقة من حيث هي يوشك أن يكون مخالفاً 

















(1) عيون أخبار الرضاء/ة 03ل التهذيب ١140-1‏ !الى الوسائل: البباب 4 من 
أبوا راب صفات القاضيء الحديث 1# 
(؟) الحدائق الناضرة 440/7 





الطهارة / تغسيل الميّت 
للضرورة فضلاً عن الإجماع و غيره» فهل سمع أحد أن يطرح أحد من الشيعة 
أقوال الأئمّة المعصومين ط لمجرّد موافقة العاّة؟ كيف! و كثير من أخبارنا التي 
نعمل بها غير مخالف لهم جزماً؛ بل لو كانت موافقة العامة موجبةٌ للطرح من دون 
معارض؛ لما جاز العمل بشئ من الروايات الواصلة إلينا إلا بعد عرضه على 
مذهبهم و إحراز مخالفته لهم؛ و هو بديهي الفساد. 

مضافاً إلى اقتضائه امتناع تأر مرتبة الترجيح بمخالفة العامة عند تعارض 


لل 





الخبرين عن سائر المرتجحات, كما في جملة من الأخبار العلاجيّة؛ ضرورة 
خروج الموافق على هذا التقدير من | م على الخبر 
المخالف الجامع للشرائط!" عند أشهؤثه أوَكأعيدليّة راويه!؟ 

و أمَا الأخبار الآمرة بعرضر] الخبر على كذَهبهم فلا بدٌ من توجيهها بما 
لاينافي سائر الأدلةء كما هو واضح, 

(و لا يجوز الاقتصارعَلأك نامسلا المذكورة) كما عرفته 
مفصّلاً (إِلّا عند الضرورة) كما لو لم يجد إلا ماء غسلة واححدة أو غسلتين» 
فيقتصر حينئلٍ على الأقلّ» ولا يجوز ترك الغسل رأسا؛ للاستصحاب» و قاعدة 


الميسورء و «ما لا يدرك كلّه لايترك كلّه». 





جَيّةَ في حدّ ذاته؛ فكيف يأ 





لكن ربما يخدش في جريان الاستصحاب -يناء على كون الأغسال الثلائة 
مجموعها عملاً واحداً ‏ بأنَ وجوب البعض حال التمكّن كان غيريا و هو فعلاً 
معلوم الانتفاء. و الوجوب النفسي الذي نقصد بالاستصحاب إثباته مشكوك 


الحدوث. 








)١(‏ في «ض /ك كلذ ولشرائط 





و يدقعه -بعد الغضٌ عن أصل البناء من كونه رجماً بالغيب-عدم ابتناء أمر 
الاستحصاب على هذا النحو من التدقيقات؛ و دورانه مدار مساعدة العرفء و هي 
في المقام متحققة كما يتّضح لك ذلك بمراجعة ما أسلفنا في وضوء العاجز. 

كما أنه يظهر بما ذكرناه في ذلك المبحث في تنقيح مجرى قاعدة الميسور 
و «ما لا يدرك أن المقام من أظهر مجاريهاء خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوى مَنْ 
تعض له فلا إشكال فيه في الجملة؛ و إِنّما الإشكال في مقامين: 

أحدهما: إذا لم يتمكّن إلا من غسلٍ واحده فهل هو مخيّر بين الأغسال 
فيأتي بأيّها شاء. أو يتعيّن عليه الأول أي بماء السدرء أو الأخير؟ و كذا لو تمكن 
من غسلين» فهل هو مخيّر في يتاك هيا مطلقا أو يختصٌ الأخير بالترك أو 
يتعيّن عليه فعل الأخير و أحلد الأؤلين مي أو صوص الأول فيختصٌ الوسط 
بالسقوط؟ وجوه من أنها وأجبآتَمتقددة و قد تعذّر بعضها لا على التعيّنء فله 
الخيار في تعيّن المتعذّر» وكوَن اتيت بض في الوجود لا أثر له بعد 
كون المجموع في عرض واحد من حيث المطلوبيّة. و من أن الأخير أهم في نظر 
الشارع على ما قيل7", ين فعله؛ إذ لا يحكم العقل بالتخبير في مثل الفرض. و 
من أن مقتضى القواعد: سقوط ما تعلّق به التعذّر ولاو بالذات» وهو ماعدا الأؤل 
و لو بملاحظة كونه أسبق في الوجود من حيث الرتبة. 

لكن يتوسجه على هذا الوجه الأخير_الذي به ينّجه أوسط الأقوال أنه لوت 
ذلك» لاقتضى سقوط الأخير مطلقاًو لو على تقدير ثبوت أهميته و الالتزام به في 
غاية الإشكال» بل لاينبغي الارتياب في فساده. 











(1) أنظر: جواهر الكلام 181:6 و الذكرى 660:0 


1 





الطهارة / تغسيل الميّت 

و سرّه ما أشرنا إليه من أنه لم يتعلّق التعذّر بشئ منها بخصوصه و نما 
تعلّق ببعضها على سبيل البدل. 

و كونها مترئبةٌ في الوجود الخارجي في مقام الامتال لايقتضي تعلق العجز 
بخصوص الأخير, و إنّما يتعلّق العجز به بالخصوص على تقدير فعل الأؤله 
فإلزامه بفعل الأول كي يتحقق العجز عن نصوص الأخير مع كونه قبل الفعل أحد 
الأفراد الذي تعلّق به العجز على سبيل البدل أوّل الكلام. 

نعمء لو لم تثبت أهمَيّة بعضهاء فلا شبهة في أن الأحوط الإتيان بما هو 
الأول فالأؤل و لو على تقدير احتمال أهمّيّة الأخير؛ فإن مجرد الاحتمال لايصلح 
دليلاً لوجوب ترك الأؤل 3 

تعم, يصلح وجهاً لأولويةختياره لول مكّارضته بمخالفة الاحتياط من 
جهة أخرى. 

فالأحوط في مثل الفرَربوأحتي الأول فلأل حتى يتعلق العجز 
بخصوص ما يتركه. بل لايخلو القول بوجوبه عن وجه خصوصاً لو احتملنا كون 
السابق شرطاً في صححة اللاحق كما فيما نحن فيه» فالأحوط - لولم نقل بأنّه 
الأقوى أنه لو لم يتمكّن إلامن غسلٍ واحدء أتى بذلك الغسل بماء السدر. و إن 
تمكّن من غسل آخر أيضاٌ أتى به بماء الكافور. 

و دعوى كون الغسل بالماء القراح أهمّ عريّة عن الشاهد. 

وما يقال من أن التطهير يحصل به ففيه: المنع إن أريد كونه السبب التام و 
إن أريد كونه الجزء الأخير الذي به يتم السبب» فلا يثبت به الأهميّة خصوصاً لو 


انشترط فيه خلوصه عن السدر و الكافور و قلنا يكون الخلوص رخصة 








لكن الأحوط أن لاينوي بفعله إلا متثال ما هو الواجب عليه في الواقع؛ كما 
أن الأحوط ‏ على تقدير عدم تمكّنه إلا من غسلٍ واحد ‏ هو الإثيان به مشتملاً 
على السدر و الكافور بقصد امتنال الواجب الواقعي؛ بل لايبعد القول بوجويه؛ 
لإمكان دعوى كون المجموع عملاً واحدً. وكون الغسل المشتمل على الخليطين 
ميسور الجميع» الذي لايسقط بمعسوره بل هذا هو الأحوط و إن قلنا بكون 
الخلوص عزيمةٌ؛ إذ غاية ما يمكن ادعاؤء إِنّما هو اشتراط خلوص الغسل بالماء 
القرلح عن الخليطين» و بماء الكيفؤٍالسدرء دون عكسه؛ فله طرح شئ من 
الكافور في ماء السدر الذي يِفْسل به. ذلابنكي تركه في مثل المقام الذي يحتمل 
قوياً وجويه؛ والله العالم. 

ثانيهما: أله إذا افصِبجَلَا بع نالأغسالاكلضرورة, فهل يترئب عليه 
طهارة البدن و غيرها مما هو أثر للأغسال الثلاثة أم لا؟ فإن جعلنا الأغسال الثلائة 
مجموعها عملاً واحداً و قلنا بكون المأتي به ميسور ذلك العمل؛ فالمنجه ترئب 
الآثار عليه؛ لأنّ الناقص في مقام تعذّر التامٌ تام بمقتضى قاعدة الميسور, نظير 
وضوء صاحب الجبيرة و غيرها. 

و إن جعلناها تكاليف عديدة؛ و قلنا بأنٌ كلا منها تكليف مستقلٌ و إن ترئّب 
عليها من حيث المجموع أيضاً بعض الآثار كارتفاع النجاسة الحكميّة و نحوهاء 
فالأظهر عدم بها عليه. فلا يدٌ حينئذٍ من ضمٌ التِيمّم بدلا من الفائت. 

و لو كان الفاثت غسلين» هل يكفي تيمم واحد عنهما أم لابدٌ من التعدّد؟ 
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وجهان متفرّعان على ما سيأتي في حكم ما إذا تعذّر أصل الغسل لتنائر جل و نحوه. 

(و لو عدم الكافور و السدر) قيل: (غسّل بالماء القراح) مرّة واحدة 
حيث سقط التكليف بالأوّلين لأجل التعذّر. 

(و قيل: لاتسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها) إن الغسل بماء السدر 
والكافور وإن تعذّر من حيث الخصوصيّة لكن لم يتعذّر مطلقه» فيجب الإتيان به؛ 
لقاعدة الميسور؛ بل و قاعدة «ما لا يدرك كله؛ بناءً على كون السدر و الكافور من 
قبيل الأجزاء للماهيّة المأمور بهاء لا الشرائط» بل الاستصحاب أيضاً ببعض 
التوجيهات التي لاتخلو عن مناقشة. 

و في الرياض وبجهه بما لايخل,نظر؛ فإئه ‏ بعد أن عثل القول الأؤل 
بفقد المأمور به عند فقد جزثه ‏ قال و هو بعكم تككليمه_كذلك إذا دلّت الأخبار 
على الأمر بالمركب, و ليس كذلك؟لدلآلة:أكنهاتؤْ فيها الصحبح و غيره - على 
الأمر بتغسيله بماء و سدرء اممو كشيانةمتهّايزان وان امتزجا في الخارج» و 
ليس الاعتماد في إيجاب الخليطين على ما دلّ على الأمر بتغسيله بماء السدر 
خاصّةٌ حتى يرتفع الأمر بالمضاف بارتفاع المضاف إليه؛ و بعد تسليمه لانسلّم 
فوات الكلّ بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة بإتيان الميسورء و عدم سقوطه 
بالمعسورء و ضعفها بعمل الأصحاب طراً مجبورا". انتهى. 

و فيه _بعد الغضٌ عن بعض ما فيه : أنه إن أريد من كون المأمور به شيئين 
ين كونهما واجبين مستقلّين من دون ارتباط لأحدهما بالآخر و إِنّما 
يتحمّق امتزاجهما في الخارج من باب الاثفاق لا اللزوم و الاشتراط كي لايكون 


(1) رياض المسائل 518:1 


21 زلن 








متم 














دده 





تعدّر بعضٍ سيباً لارتفاع التكليف عن الآخَرء ففيه مالا يخفى؛ ضرورة عدم 
كونهما كذلك. و إِنّما المأمور به هو الغسل بماء ذ 
الحال في ذلك بين أن يتأدّى المقصود بهذه العبار: 
أو: اغسله بماء و سدرء فإنّ المراد بجميع هذه العبائر ليس إلا إيجاب إيجاد غسل 


شي من السدر, و لايتفاوت 
بقوله: اغسله بماء السدرء 






واحد بماء و سدرء فإذا فقد أحد الجزءين» يمتنع حصول المأمور به في الخارج» 
فالقول بوجوب الغسل بالماء القراح بدلا من ماء السدر و الكافور يحتاج إلى دليلٍ 
آخَر غير هذه الأدلة التي لا يفهم منها إلا وجوب الغسل المقيّد بكونه بماء السدر. 

و عمدة ما يصع الاستناد إليه إِنّما هي قاعدة الميسور, لكنّها أيضاً غير 
سالمة من الخدشة؛ إذ قد عرفت قرا أن يشترط في إجراء القاعدة كون المأتئ به 
من مراتب المأمور به بأن يكلون عين تلك الّماهيّة بنحو من المسامحة العرفيّة بأن 
لايكون الفائت من الأركان التيبَتموَمبها اميه عند العرف. و لايبعد دعوى أن 
الخليطين بنظر العرف“منَ"الأوكان بل ؛لاتتعد. دعو قضانئهم و لو بواسطة 
المناسبات المغروسة في أذهانهم -كون استعمالهما متأصّلاً بالطلب, و لذا 
لم نستبعد شهادنهم بوجوب طرح الخليطين في الماء الذي لم يكف إلا لغسل 
واحد. 1 

فالإنصاف أن القول الأول أوفق بالقواعد (و) لكن مع ذلك (فيه تردّد) و 
لو لأجل ماورد في حكم المُخرم!" من أنه كالمُحلٌ في الغسل و غيره إلا أنه 
لابقربه الكافور, إن مقتضاه وجوب تغسيل المُحُرم بالماء القراح بدلاً من ماء 
الكافور» فلا يبعد دعوى القطع بعدم الفرق بين التعذّر الشرعي و العقلي» و لذا 


(1) راجع: التهذيب 5: 178/781 الوسائل؛ الباب ١7‏ من أبواب غسل الميّت؛ الحديث 4. 














لكن ناقش فيه شيخنا المرتضى ل بأن المتعدّر شرحاكالمتعذّر عقلأدون 
العكسء مع أن الحكم الثابت في مورد خاصٌ لتعذّرٍ شرعي لايسري إلى التعذّر 
العقلي ."١‏ انتهى. 

ربس ان تر سقرم أن 
حكمهم بك لت الشرعي كاعقلي ليس حكما بدي مأخوذً من آي أو واي 
حتى يتكلّم في مقدار دلالة الدليل؛ بل هو بيان قاعدة عقليّة. و هي: أنه إذا كان 





العذر عل بوت حكم فلا فرق بين اونلعذر عذر وا أو عذراً 
ناشاًمن أمر شرعي» و من المعلو لله و بتكم للمنعّر شرعاًمن حيث كونه 
متعذر للبت ذلك الحكم للمتعذ 19150327 ي"ألقطعيّة العفليّة. 

العم يتو به على الاسّند لال مآ ذكر» 
المورد في الحكم. 


لكنّ الإنصاف ضعف هذا الاحتمال في الغاية, فالقول بالأغسال الثلاثة لو 





َم أكُتمال مدخليّة خصوصيّة 


لم نقل بأّه أقوى فلاريب في أنه أحوط. 

هذا كله من حيث الحكم التكليفيء و أمًا الحكم بطهارة بدنه و سقوط 
الغسل بمسّه فهو مخالف للأصل» بل يّة الاستصحاب بقاء ماكان على ما كان ما 
لم يعلم المزيل» فقبل تحّق الأغسال الثلاثة محكوم بنجاسة بدنه و وجوب 








(١)كتاب‏ الطهارة: 140 
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و أمَا بعدها فهل يحكم بطهارة البدن و سقوط غسل المسٌس؟ وجهانء بل 
قولان» أظهرهما: ذلك؟ إذ لاشبهة نصّاً و إجماعاً في أنّ فقد الخليطين ليس رافعاً 
للتكليف بغسل الميّتء فالمأتي به هو ميسور مطلق غسله من غير فرق بين أن 
نقول بفاية غسلٍ واحد وعدمها؛ | 'يوجب ذلك التشكيك في كون المأتي به 
ميسور المتعذّره و قد تقرّر في مسأ أولي الأعذار في باب الوضوء أنه حت 
على العمل الناقص الذي أوجب الاضطرار صحَتّه جميع آثار ذلك العمل على 
تقدير كونه تاماً. 

نعم, لو قلنا بن كل غسل عمل مستقل له أثر خاصٌ يحصل به مرتبة من 
الطهارة مطلوبة لذاتها و إن حصَلِت آلطهَارِة المطلقة ق مجموع تلك المراتب 
لكن لابرتبط بعضها يبع إبحيث يكون الكأتي به ميسور الجميع» بل المأني به 
هو الفسل بالماء القراح الذيكان اجا تال السمكن لذاته؛ و أمّا الغسلان 
الأخيران فأسقطهما التخر أن فليم القع 

لكن يتوبجه عليه: أنه بعد رض طهوريّة كل من الفسلين لا مجال 
للتشكيك في كون مطلق الغسل بالماء ميسورهماء فلايسقط بالمعسور؛ لأ 
السبب الأعظم ‏ الذي يستند إليه الطهوريّة بنظر المتشرّعة و يدل عليه أخبارهم ‏ 
ما هو الماء الذي يتقؤم بمطلقه ماهيّة الغسل» و خصوصيّاته المعتبرة - ككونه 
بماء السدر أو الكافور - بمنزلة الأوصاف الغير المقوّمة؛ و لذا نقول في المسألة 
الآثية و هي ما لو تعذّر تغسيل الميّت رأساً -: إن المتّجه على هذا التقدير هو 
التيمّم بدلا من كل غسلء » مع أن التيمّم لايكون بدلا منه إلامن حيث كونه غساق له 
من حيث كونه بماء السدر و الكافور, فلايشرع إلا عند تعذّر مطلق الغسلء 
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فليتأقل. 

وكيف كان فالأظهر أن فوات الخليطين ليس موجباً لسقوط التكليف بغسل 
الميّتء الذي هو طهور له؛ فالمأتي به هو ميسور المكلّف به يترثّب عليه أثر التاٌ. 

و بذلك ظهرلك وج آَر للقول بعدم سقوط الغسل بفوات ما يطرح فيه؛ 
فإنّه يجب تطهير المّت عن النجاسة؛ فإذا توقّف القطع بالطهارة على الأغسال» 
وجبت مقَدّمةٌ لها و إن لم نقل بوجوبها لذاتها من حيث الحكم التكليفي» و الله 
العالم. 

و لو تجدّدت القدرة على الخليطين بعد الفراغ من غسله هل تجب إعادة 
ما لم تتوقّف على محرّم كنبش القبر,ؤاننخووإن قلنا بحرمته في مثل الفرضص؟ 
وجهان مبنيّان على ما تقدّم في مذّألة أولى الأذٌ في باب الوضوءء و قد عرفت 
أن الأتوى عدم الإعادة» والله العالم؟ 

(و لو خيف من تَعِسَيلَةعوَكإَْآن ينيعل ةثماء صب كما في بعض !" 
الروايات (تناثر جلده كالمحترق و المجدور, يتيمّم بالتراب) بلاخلافي فيه 
ظاهراء بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه. 

و يدل عليه -مضافاً إلى ذلك رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن 
آبائه عن علي عق قال: دإنّ قوماً أنوا رسول اله يي فقالوا: يا رسول الله مات 
صاحب لناو هو مجدورء فإن غسّلناه انسلخ: فقال: يكموءةا”, 


و المناقشة في سندها بعد تعبير الأصحاب بمتنها في فتاويهم؛ الظاهر في 





)١(‏ التهذيب ١:م4/0/80‏ و 40: الوسائل» الباب 17 من أبواب غسل الميّت» الحديث 1و5 
م :ممم م4 الوسائل: الباب 11 من أبواب غسل الميّته الحديث 7. 








اعتمادهم عليها ضعيفة. 

و يدل عليه أيضاً عموم بدليّة التراب من الماءء و أنه أحد الطهورين. 

و لا مجال للخدشة فيها؛ بعدم شمولها للمقام؛ لاشتراك غير الماء معه في 
الطهوريّة بعد ما ورد في جملة من الأخبار من أَنّهِ إنّما يغسّل الميّت لصيرورته 
جنبً بالموت و أن غسله إنْما هو غسل الججتابة'”/ أنه حينئلٍ بمنزلة ما لو ببيين 
الشارع للجنابة سبباًآحَر غير السببين المعهودين. فلايشك حيتئلٍ في قيام التيمم 
مقام غسلها حال الضرورة بمقتضى عموم ما دلّ على أنه أحد الطهورين؛ و حيث 
علم أن غسله ليس إلا غسل الجنابة يعلم أنّ اعتبار التعدّد و تشريك غير الماء معه 
في طهوريته نما هو لخصوصيّةٍإلتؤرةيكما لو أمر مَنْ كان في بدنه وسخ مانع من 
وصول الماء بإزالته بالدلك حجر و نحوّء قبل الفسلء و أنْه لايصحٌ غسله إلا 
بذلك» فإن اعتبار هذا الشرط فيصتيخةحتتلة لايمنع من شمول عموم البدلية له. 

نعم لو أوجب الوح نَل انيت نعيدا لا من حيث كونه رافعا لحدثه 
الذي بين أنه حدث الجنابة, لائجه ما كر لكنّه خلاف ما يدل عليه المعتبرة 
المستفيضة. 

هذاء مضافاً إلى اعتضاد شمول || لي لمثل المقام بفتوى الأصحاب بل 
إجماعهم. 

و بهذا ظهر لك أن المنّجه كفاية تيمَم واحد يدلاً من غسل الميّتء الذي هو 
طهور له فإنَ مجموع الأغسال مع ما فيها من الخصوصيّات بمقتضى تلك الأخبار 





(1) الكسافي 17136 1/118 علل الشرائع: 598 - 801 (الباب 68 الحديث 3 و هه 
الوسائل؛ الياب 7 من أبواب غسل الميّتء الأحاديث ؟ و وإ 
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بمنزلة غسلٍ واحد ل فيكون المجموع مؤثراً 

واحداً. و تكون خصوضيّة التعدّد واستعمال السدر و الكافور من خمصوصيّات 

المورد؛ فالأقوى كفاية تِيمّمِ واحدء و لعلّه هو المشهور بين مَنْ تعض له بل ربما 
استشعر عن بعض دعوى الإجماع عليه. 


ث7, ولا ريب في أنه 


نعم؛ عن التذكرة و جامع المقاصد وجوب الثلاث 
أحوط و إن كان الأقوى خلافه. 

اللَهم إلا أن يلتزم بأن كل غسل طهور مستقل» و نما تحصل الطهارة 
المطلقة بفعل الجميع» فالمتّجه حينئذٍ وجوب الثلاث» لكنّ المبنى خلاف ما يظهر 
من الأخبار التي تقدّمت الإشارة إليها. 

و كيف كان فلا إشكال في أظل الحكعر 

لكن في المدارك بعد أنأضعف سند روي عمرو بن خالدء المتقدّمة0" 
كانت المسألة إجمًا' على وجه لايجوز مخالفته. فلا بحثء و إلا أمكن 
التوثّف في ذلك؛ لأن إيجاب التيمُم زيادة ت يكيف و الأصل عدمه. خصوصاً إن 
قلنا: إنّ الغسل إزالة نجاسة, كما يقوله المرتضى #. 

و ربما ظهر من بعض الروايات عدم الوجوب أيضاً كصحيحة عب دالرحمن 
ابن الحججاج عن أبي الحسن لي في الجنب و المحدث و الميّت إذا حضرت 
الصلاة ولم يكن معهم من الماء إلا بقدر ما يكفي أحدهم؛ قال: ايغتسل الجنب» و 
يدفن الميّت» و تيمم الذي هو على غير وضوء لأن الغسل من الجنابة فريضة؛ و 








(1) الحاكي عنهما هر صاحب الجواهر فيها 01816 وانظر: تذكرة الفقهاء 740:0 تذ 
المسألة 161 و جامع المقاصد 50/7:3. 


(1) في ص 194 











مصباح الفقيه رج 8 
غسل الميّت سئّة و التيهم للآتر جائزة!" و مع ذلك فالعمل على المشهورا". 
أنتهى. 

و فيه: أن الأصل قد انقطع بما عرفت. 

و أمًا الصحيحة فهي انا عل ساي , -مشتملة على السقط 


حيث بيّن أن راوي هذه الرواية عبدالرحمن نجران, لا عبد الرحمن بن 





الحجاج. و ما وصفها من صحّة السند فإن كان نقله لها من التهذيب» فمتنها فيه 
على ما ذكره؛ لكن سندها غير صحيح؛ لاشتماله على الضعف و الإرسال. و إن كان 
من الفقيهء فهي صحيحة إلا أن متنها فيه ليس كما ذكره؛ بل الذي فيه: دو يدفن 
الميّت بتيمّم و تيمم الذي هو على غِير وضوء» إلى آخره. 


أقول:ى يقوى يقي الظنّ واقوعبالسقط و النسّاخ فيما في التهذيب» 
فالصحيحة أيضاً معاضدة للمطلوب لامعاراضاً. 

ثم لايخفى عليك رضي الأ المتقدّمة إِيّما هي بدلية التيمم من الفسل 
من حيث هو غسل» و قضيته رئب آثار مَل عليه حال الضرورة: كتيمم الحي؛ 
فالقول ببقاء نجاسته و عدم سقوط الغسل بمسْه ضعيف. 

الهم إلا أن يمنع كونها من آثار الغسل من حيث هو غسل» و هو كمائرى» 
فالمتّجه ترتّب جميع الآثار عليه حتى طهارة البدن مادامت الضرورة؛ كما هو 
الشأن في مطلق التِيمّم. تجدّدت القدرة على تغسيله من دون أن يترئّب عليه 
محذورء عُسَلء والله العالم. 


























)١(‏ الفقيه 571/10-04:١‏ التهذيب »588/٠١4:1‏ الاستيصار 514/1١1:‏ الوسائل» الباب 
١8‏ من أبواب التيمّ الحديث ١‏ 

(؟) مدارك الأحكام 26:7 

(*) الحدائق الناضرة +/51. 


الطهارة / تغسيل الميّت. 

ثم إن مقتضى إطلاق المتن -من أنه يتيّم (كما يتيمّم الحي العاجز) بل 
يضاً ممّا أطلق فيه ذكر التيمّم إِنّما هو مراعاة مرتبة العجزء فإن كانت يداه 
متمكنةٌ بأن تيسّر ضربهما على الأرض و مسحهما على جبهته و ظاهر || 
فليأت به كذلك, و إلا فيتولاه المباشرء كما في الحي العاجز الذي لا قابليّة له بأن 

لكن في الجواهر عن بعض الأصحاب: التصريح بتعيّن الثاني"» فيضرب 
المباشر يديه على الأرض مطلقاً لا يدي الميّت على تقدير الإمكان؛ بل في طهارة 
شيخنا المرتضى كل أن هذا هو المعروف في كيفيّة تيئمه!". 

أقول: ولا يبعد جري كلماته مجر الغالب, و إلا فالائتزام به مع تيسّر 
إيجاده بيدي الميّت لايخلو عن إشكال, و الأحياط بالجمع بين الأمرين في مثل 
الفرض ممًا لاينبغي بل لايجوز تركَه لله العالم. 

(و سنن العسل: أن وَكصنَ) مهتلي 'سّاجة) أو سرير بلاخلافي 
كما عن المتتهى!*/ بل مطلق ما يرفعه عن الأرض كما عن الغنية مدّعياً عليه 
الإجماع!», و كفى به دليلاً للاستحباب بناءً على المسامحة. 











و ربما علّله بعض”©: بحفظ بدن الميّت! عن التلطّخ» ر الله العالم. 





.144:5 جواهر الكلام.‎ )١( 

147: كتاب الطهارة‎ )١( 

('و ]) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 146:6؛ وانظر: منتهى المطلب 458:1 و 
الغنية: 1١1‏ 

(0) هو العاملي في مدارك الأحكام 3:7 و صاحب الجواهر فيها 4: 1144. 

(1) فى الطبعة الحجريّة: والبدنه بدل وبدن الميّثم. 








مصباح الققيه إج 0 

وأن يوضع (مستقبل القبلة) كما عن أكثر الأصحاب7", بل عن 
المشهورا". 

وليكن على هيئة المحتضر بلاخلافي فيه ظاهر؛ للأمر به مع بيان 
غير واحد من الأخبارء كرواية الكاهلي و مرسلة يونسء المتقدّمتين!". 

و حسنة سليمان بن خالد. قال: سمعت أبا عبدالله ليه يقول: بإذا مات 
لأحدكم ميّت فسيّوه تجاه القبلة. وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه 
القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه و وجه إلى القبلة: 0 

و عن ظاهر بعض القدماء و صريح غير واحد من المتأخخرين وجوبه!*؛ 
الظاهر الأمر فى الأخبار المستفيضة” 





في 


و فيه - مع وَهْن ظهوؤها في الوجوب) كما أشرنا إليه مرارا أنه يرفع اليد 
عنه؛ لصحيحة يعقوب بن يفَظَيَنَ” مي كالصريح في عدم الوجوب ‏ قال؛ 





سألت أبا الحسن الرضا لاعن برضن على المغتسل موجهاً رجهه 
نحو القبلة أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة؟ قال: #يوضع كيف تيسشر» فإذا 
طهر وضع كما يوضع في قبرهه'"" و هي في غاية الظهور في إرادة عدم وجوب 





(1) نسبه العاملي في مدارك الأحكام 86:7 إلى أكثر الأصحاب. 

(1)كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري :45 

() في ص 3078و 1101 

(4) الكافي 7/1508 التهذيب 8/281:1لى الوسائل؛ الباب 0 من أيواب الاحتضار 
الحديث 5 

(0) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 146:6 وانظر: الميسوط /0:١‏ و منتهى المطلب 
4141 و جامع المقاصد :5/4 

(1) التهذيب 1/144:1ى الوسائل» الباب 0 من أبواب غسل الميّت: الحديث 6. 


وضعه على كيفيّة خاضّة» بل يراعى فيه ما تيسر. 

ولا ينافيه استحباب الاستقبال؛ لإمكان أن يكون مراعاة المتيسّر أيضاً 
مستحياً آكَر مثل الاستقبال أو أهمّ منه أو يكون المقصود بالجواب دفع وهم 
الوجوبء كما يظهر من السؤال. 

و المناقشة فيها: بأن مفادها ليس إلانفي وجوب المتعسّر و هو كذلك قطعاً 
واضحة الفساد؛ ضرورة إمكان كون الاستقبال إلى القبلة أحد أفراد المتيسشر و 
لم يأمر به بالخصوص مع الإمكان. 

مضافاً إلى ظهور الجواب في كونه إضراباً عمًا توهمه السائل من وجوب 
أحد الأمرين على سبيل الترديد: و موولتوهّم الوجوب ليس إلا صورة التيسره 
لاالتعشر الرافع للتكليف» و المنبثاق من قَلْل/#وكيف تيسّره ليس إلا النيشر 
العرفي» لاما يقابل التعسّر الرافعأللتكلييف: 

و يتلوها في الضعف الَمَاق'كة هاز أن المراإإيجاب ما تسر من هيئتي 
الاستقبال» الواردتين في السؤال؛ فإنّ المنساق إلى الذهن عرفاً من الجواب و لو 
بملاحظة إعادة الجملة الفعليّة إنّما هو إرادة التخيير في الوضع مطلقاً. لا التخيير 
بين الهيئتين المذكورتين في السؤال؛ فالقول بالاستحباب قوي» و الاحتياط 
لاينبغي تركه» و الله العالم. 

(و) يستحبٌ (أن يغسّل تحت الظلال) سقفاًكان أو غيرهءكما يدلٌ عليه 
خبر طلحة بن زيد عن أبي عبدالله لله «أنَّ أباه كان يستحبٌ أن يجعل بين الميّّت 
و بين السماء سترأه يعني إذا عُسّل!". 


(1) التهذيب :1+4 الوسائل» الباب 7٠‏ من أبواب غسل الميّت الحدديث 5. 





و صحيحة على بن جعقر عن أخيه أبي الحسن طُيء قال: سألته عن الميّث 
هل يقسّل في الفضاء؟ قال: دلا بأس» و إن ستر بستر فهو أحبَ إلرم»90, 
بل ظاهر هذه الصحيحة استحباب كونه مستوراً بستر يكون كخيمة و 


نحوها ممّا يستره من جميع الأطراف, لا خصوص جهة العلق. 

د لا يبعد أن يكون المراد بالرواية الأولى أيضاً ذلك؛ إذ لا يختض اسم 
السماء بما يسامت جهة الفوق. فتفسيره بالسقف و نحوه تغسير بالأعمّ و الله 
العالم. 

(و أت يجعل للماء حفير: 

و استدل له: برواية سليمان يزلآخبالد: دو كذلك | يحفر له موضع 
المغتسل تجاه القبلة فيكون م,تقيل باطرَ ديه و وجهه إلى القبلة»9. 

لكنّ الظاهر أن الرواية فبيتقتقام.بيانةألاطْتقبال» و المراد بحفر الحفيرة نما 
هو حفرها عند ر جل الميتكي بكر إليهاجام لعل ولا يتلؤث به بدن الميّت» 
لا أنه يستحبٌ صب الماء إلى حفيرة مطلقاً و لو بعد الغسل كما يوهمه إطلاق 
كلمات الأصحابيه والله العالم. 

(و يكره إرساله فى الكنيف) المعدّ لقضاء الحاجة. 

و يدل عليه: صحيحة محمد بن الحسن الصقار أله كتب إلى أبي محمد ل 
هل يجوز أن يغسّل الميّت و ماؤه الذي يصب عليه يدتحل إلى بتركنيف؟ 











)١(‏ الكاقي *:1/187: الققيه 4٠١1871‏ للتهذيب (:0704/11 الوسائل؛ الباب +٠‏ من 
أبواب غسلل الميّت للحديث .١‏ 
إفذد تقدّمت الإشارة إلى مصدره في حص غك الهامش (4) 


الطهارة / تقسيل الصيّت ..... ............ 00 لا 
فوقّع يذ ويكون ذلك في 000 

و لايفهم من الأمر بأن يكون ذلك في بلاليع إلا مرجوحيّة ما فرضه السائل» 
فلا يفهم منها أزيد من الكراهة. 

و عن بعضهم التصريح بإلحاق بالوعة البول بالكنيف7". و لا بأس بهء كما 
يدلٌ عليه ما عن الرضوي قال: ولا يجوز أن يدخخل ما ينصبٌ على الميّت من 
غسله في كنيف؛ ولكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة حفيرةا, 

(و) ظاهر أنه (لا بأس بالبالوعة):و إن اشتملت على النجاسة» كما هو 
الغالب فيهاء بل هذا هو الذي يقنضيه إطلاق ما حكي عن الذكرى في معقد 
: أجمعنا على كراهي,الثنّاهيفي الكنيف دون البالوعة. عربه 





ب (أن يفتق قجليْصه و نَع كن تحته). 
و علّله في المدارك و غيرلك أن إنتزاج القميص على هذا الوجه أسهل 
على الميّتء و لعلا تكون في هتطخ أحالي بدن الميّت. 

و عن جامع المقاصد أَنّه لاكلام بين الأصحاب في استحباب نزع القميص 
من تحت الميّت!". انتهى. 





)١(‏ الكافي ١6٠3+‏ 7/101 التهذيب ١:070//41ء‏ الوسائل. الياب 14 من أبواب غسل 
الميّت: الحديث .١‏ 

(1) حكاء الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 14 من الشهيد الثاني في روض الجنانة 1١١‏ 

(©) الففه المنسرب للإمام الرضا 99: ده 

(4) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 141/:4. وانظر: الذكرى 78٠:1‏ 

(ه) مدارك الأحكام 50خ 

(1) تذكرة الفقهاء (:71؛ المسألة 0115 جامع المقاصد 5/5:1 كشف اللثام 141:1 

(/) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 2144:4 وانظر: جامع المقاصد 5/4:1. 





و استدلٌ له في كشف اللثام!'' و غيره'": بخبر عبد الله بن سنان انم يخرق 
القميص إذا فرغ من غسلهء و ينزع من ريجليه»0. 

و قيّده في المسالك و المدارك و غيرهما بكونه بإذن الوارث؛ لحرمة 
التصرّف في مال الغير من دون إذنه. 

و قد تأمّل فيه في الجواهرء بل قوّى عدم اعتبار إذنه؛ نظراً إلى إطلاق 
الرواية و فتاوى الأصحاب0©. 

و فيه إشكال» كما أنّ دلالة الرواية على المدّعى لايخلو عن تأمّل» 
فالاقتصار على ما لاكلام فيه بين الأصحاب ‏ على ما ادّعاه في جامع المقاصد - 
اع 

ثم نه وقع الكلام في ,أن هل المتِحَكِ تغسيله عرياناً مستور العورة؟ كما 
عن صريح المعتبر و غيره©»نكتن:التختتلف و غيره أنه المشهورا”؛ و عن 
المعتبر و التذكرة تعليله بأ التوَكيتخل نبذلك ,ولا يطهر بصبٌ الماءء فينجس 
الميّت و الغاسل 40 





()كشف اللثام 160/15 

(؟) جواهر الكلام 104:6 

(©) الكافي 11437 - 4/156 التهذيب 45/:4:1ى الوسائل؛ الياب " من أبواب التكفين» 
الحديث م 

(4) مسالك الأقهام ١:لاى‏ مدارك الأحكام ؟نخف جامع المقاصد 5/0:١‏ 

(6) جواهر الكلام 1410/:6. 

(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 148:6؛ وانظر: المعتبر 191:1: و الخلاف 345:1 
المسألة 43 

(0) الحاكي هو صاحب الجراهر فيها 14404 وانظر: مختلف الشيعة :١‏ 7178 المسألة 19١‏ 

(8) الحاكي عنهما هو صاحب الجراهر فيها 1684 وانبظر: المعتبر 801:0 و تلك 








سل م 
أو المستحبٌ تغسيله في قميصه؟ كما عن ابن أبي عقيل و ظاهر الصدوق 





و بعض متأتَري المتأتحرين7”؛ لما في جملة من الأخبار: 
كصحيحة ابن مسكان «و إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسّله منن 


تحتها(" 
و صحيحة ابن يقطين دولا يغسّل إلا في قميص يدخل رجل يده و يصب 
عليه من فوقه:(". 


و صحيحة سليمان بن خالد) قال: «و إن استطعت أن يكون عليه قميص 
فيفسّل من تحت القميص»!, 

و عن ابن أبي عفيل أنه قد توانلات الأخيبار عنهم أن علياً 8 غشل 
رسول لله يه ني قميصه ثلاث طْسلات !0 

أو أنه مخير بين الأمرين؟ كما عّكظآهر المحقق الشاني!" أو صريحه 
كالخلاف!"؛ جمعاً بين هذه اروب نَمَالدلَعَلغرياناً مستور العورة, 





-الفقهاء :١‏ #41 المسألة 11 

(١)كما‏ في جراهر الكلام 4: 14 وانظر: مختلف الشيعة 1: 174: المسألة 17٠‏ و الفقيه 
ةلماك 

(:) الكافي 1/142 التهذيب 481/٠١8:1‏ الوسائل؛ الباب ؟ من أبواب غسل الميّث»ه 
الحديث .١‏ 

(0) التهذيب :1444/44 الاستبصار (:0/1/08 الوسائل؛ الاب ” من أبواب فسل 
الميّته الحديث اد 

(4) التهذيب ١:1447/451ء‏ الوسائل؛ الباب ؟ من أبواب غسل الميّتء الحديث 1. 

(6) مختلف الشيعة 174:1 المسألة :19٠‏ و عنه في الوسائل؛ الياب ؟ من أبواب غسلٍ 
الميّت» الحديث 15. 3 

(1) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 4: 164 و انظر: جامع المقاصد :١‏ 5/0 

(/) الخلاف 191:1 المسألة 434 





كمرسل يونس عنهم طكُ «فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص و اجمع 
قميصه على عورته و ارفعه من ليه إلى ركبتيه» و إن لم يكن عليه قميص فألق 
على عورته خخرقة»90. 

و الحسن عن الصادق لم قال: «إذا أردت غسل الميّت فاجعل بينك و بينه 
ثوباً يسترعنك عورته إِمَا قميصه و إمَا غيرهة! إلى آخره. 

و قد ظهر بما أسلفناه في مسألة تغسيل كل من الزوجين صاحبه ضعف 
الاستدلال المذكور لمذهب المشهورء بل ما تقدّم من الأخبار في تلك المسألة 

مؤيْدةٌ للأخبار الواردة في هذا البابء الظاهرة في استحباب كونه في 

و قد يتخيّل حسن الأستدلال للمتبهوار: بمرسلة يونس؛ لما فيها من الأمر 
بإخراج البدين و جمع قميصه عَلىو20 

لكنه لايخلو عن َمل َحْيْتَإَثالَتشهولألايقولون بكون ما فوق الركبة 
من العورة حتى تنطبق المرسلة على مدّعاهم. 

فالإنصاف أن رفع اليد عن || تبرة المستفيضة الظاهرة في الاستحباب» 
المعتضدة بالأخبار السابقة مما لاوجه له. 

و أمَا هذه المرسلة فلا يبعد سوقها لبيان ما هو الأسهل في التغسيل» 
فلا تنافي استحباب تغسيله في قميصه من دون جمعه على عورته؛ كما هو ظاهر 
)١(‏ الكافي 0/1513 التهذيب 801:1/لالاى الوسائل» الباب ١‏ من أبواب غسل الميّت؛ 

الحديث #. 


(1) الكافي 178:5 -.1/1759ء التهذيب 4/144:1/لى الوسائل؛ الباب ؟ من أبواب غسل 
الميّتء الحديث 7 





الطهارة / تغسيل الميّت ا 001 0 
الأخبار المتقدّمة. 

و حَمْلٌ تلك الأخبار على إرادة جمعه على خصوص العورة كي تنطبق 
على المذهب المحكي عن المشهور بعيد جد بل متعذّر. 

نعم, لا يبعد أن يكون المقصود بالأصالة من الأمر بغسله من تحت 
القميص شدّة التحقّظ عن وقوع النظر على العورة» فيمكن الجمع بينها و بين 
المرسلة على وجه ينطبق على مذهب المحقّق الثاني» لكنّه ليس بأولى من الجمع 
بينها بإرجاع المرسلة إلى ما لا ينافيهاء بل هذا هو الأولى؛ نقوة ظهور الأخخبار 
السابقة في استحباب أن يكون عليه قميص حال الغسل لا لستر عورته, كما 
لايخفى على المتأمّل» فالقول باستحبابب ابه في قميصه أظهر. 

رو أظهر منه استحباب أنالإتستر عولاقة/ بالخصوص ما لم يكن ناظر 
محترم بأن كان مَنْ يباشر التغسيل -295أعتى” أو وائقاً من نفسه ترك النظر أو 
ممّن يجوز له النظر كالزو جين يوطي ككتإلاكيجسبةة'للأمر به في جملة من 
الأخبار. 

و أمًا استحبابه عند عدم الناظر المحترم فيمكن استفادنه من اهتمام الشارع 
بسترها و حسن الاستظهار خصوصاً بالنظر إلى ما عرفته في حكم الزوجين مع 
كونه أوفق بالاحقياط و احترام الميّت» و الله العالم. 

(و) يستحبٌ أيضاً (تليين أصابعه يرفق)'" فإن تعسّرء تركها؛ لقوله يو 
تليّن مفاصله: فإن امتنعت عليك فدعهاء'" إلى آخره. 





في خبر الكاهلي: 








3 أن (ثكين أصابعه برفق) كما أنَّ عبارة المتن كذلك. 
(5) الكاقي 4/183 التهذيب 194:1/+ الى الوسائل؛ الباب ؟ من أبؤاب غسل الميّث»- 








ولا يعارضهما ما في بعض الأخبار من النهي عن أن يغمز له مفصل» كرواية 
طلحة بن زيد" و غيرها”” إذ لا يبعد أن يكون المراد بالغمز ما ينافي الرفق» و 


على تقدير المعارضة فالأوّل 





رجح؛ لاشتهاره بين الأصحابء بل عن الخلاف: 
دعوى إجماع الفرقة و عملهم على استحباب تليين الأصابع'©. و عن المعتبر: هو 
مذهب أهل البيت 928 00 

(و) يستحبٌ أن (يغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل) كما في 
مرسلة يونس 7" التي تقدّم الكلام هفصلا 

(و) يفهم من تلك اللمرسلة و غيرها من الروايات التي نقلناها في كيفيّة 
الغسل جملة من السننٍ التي تَعرَعَيَاتَصتَتٌ لله لذكر بعضها. 

منها: أن (يغسل فريبحه بالسَدر وَآلحترضنَ) قبل الغسل, كما في خبر 





- الحديث ه. 

(1) الفقه المنسوب للإمام الرضا لَه: 177 مستدرك الوسائل؛ الباب 7 من أبواب غسل 
الميّت» الحديث * 

(؟) الكافي 5/1015 التهذيب 481/057:1 الوسائل, الباب ١١‏ من أبواب غسل الميّت» 
الحديث 4. 

(©) التهذيب 148/89/3١‏ الاستيصار 76/500:1/؛ الوسائل: الباب ١١‏ من أبواب غسل 
الميّته الحديث 1 


(4) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ؛:160» وانظر: الخلاف 141:1 المسألة 454. 

(8) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 160:4 وانظر: المعتير 501:1 

(1) الكافي 0/1175-14136) التهذيب 1:1://ثالى الوسائل؛ الاب ؟ من أبواب غسل 
الميّته الحديث #د 





الطهارة / تقسول اميك ...مد نتمم ممم ممم مده ممه ممعم ممه ان 
الكاهليء و فيه تثليث غسله و الإكثار من الماءء و الأمر بغسل فرجه بماء الكافور 
, الحرض قبل الغسل بماء الكافور» و الأمر بغسله بالماء القراح أيضاً كذلك20. 

(و) منها: أن (تغسل يدأه) ثلاثاً إلى نصف الذراع قبل الغسل» كما في 
مرسلة يونس'". 

و يقرب منها ما عن الققه الرضوي'!". 

و في حسنة الحلبي: 

(و) أن (يبدأ بش رأسه الأيمن و يغسل كل عضو منه ثلاث مرّات 
في كلى غسلة, و يمسح بطنه في الفسلتين الأوليين) حتى يخرج من 
رف مرك إل أن يكون الميّت امرأةٌ حاملاً) فإنّه 
ينصرف عنها الموّقة حيث لايحيان بالنسبةلإلِيهًا,السعي في إخراج ما يخرج من 
مخرجه؛ إذ لايؤمن معه الإجهاض ل ارم بود النهي عنه في خبرأمٌ أنس بن 
مالك عن النب يي قال: وَدقالمرأةفإن أرادوا أن يسّلوها فليدأوا ببطنها 
و تمسح مسحاً رفيقاً إن لم تكن حبلى؛ و إن كانت حبلى فلا تحركيهاء!9. 


ثم تبدأ بكفّيه و رأسه ثلاث مرّات:لك. 











() الكافى 4/181-140» التهذيب 744:1 -7/194اى الوسائل» الباب ‏ من أبواب سل 
الميّتء الحديث 5. 

(0) الكافي 0/1413 التهذيب 5:1:1//,الى الوسائل؛ الباب ” من أبواب غسل الميّتء 
الحديث *. 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا لة: 113 مستدرك الوسائل؛ الباب ؟ من أبواب غسل 
الميّت» الحديث 7. 

(؛) الكافي 1/154-118:7 التهذيب :44 ٠‏ ٠#/كلالى‏ الوسائل» الباب ؟ من أبواب غسل 
الميّت» إلحديث .١‏ 





٠١ |لادف الوسائل» الباب * من أبواب غسل المت الحديث‎ +٠ 
- »للف الاستبصار :0!/74/709 الوسائل؛ البباب 7 اب غسل‎ ٠: 
من أبوا‎ 








قالأظهر كراهته بالنسبة إليهاء بل لوجيف منه الإجهاض. لايبعد حرمته: و 


الله العالم 

(و) يستحب (أن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن) كما عن 
جملة من الأصحاب!9 التصريح بهء و عن الغنية”" دعوى الإجماع عليه. و هو 
كافب فى ثبوت استحبابه مسامحةً و إن كانت الأخبار خاليةًٌ عنه 

(و) أن (يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة) من الأؤلتين؛ لما في مرسلة 
يونس من الأمر بغسلهما إلى المرفقين بعد كل غسلة من الأؤلتين”", بل و ككذا 
يستحبٌ بعد الغسلة الأخيرة أيضاً كما في صحيحة يعقوب بن يقطين! و خبر 
عمّارا, 

(ثمّ ينشّفه بثوب) طأهر (بعد الْفرأٌ) من الأغسال الثلاثة, كما في خبر 
يونس 30 و غيره"". 

د لو أحطت بما في تارونت كلق حيرا ذكرناء من الآداب. فراجع. 

(د يكره أن يجعل) الغاسل (الميّتَ بين رجليه) كما حكي عن 








» الميّت. الحديث 8 

(1)كما في جواهر الكلام 184:6 

(1) الحاكي عنها هر صاحب الجواهر فيها 164:4 و انظرة 

(0) الكاني 0/1617 الشهذيب 701:1//االى الوسائل؛ اباب ؟ من أببواب غسل 
الميّت؛ الحديث + 

(4) التهذيب 1444/441:1, الاستيصار 61 الوسائل؛ الاب ؟ من أبواب غسل 
الميّت, الحديث اد 

(0) التهذيب 600:1 /لاهى الوسائل الباب ؟ من أبواب غسل الميّت؛ الحديث 1٠١‏ 

(3) راجع المصادر في الهامش (07) 

(0) راجع المصادر في الهامش (غ و 0) من ص 518 











الطهارة / تغسيل الميّت .... 1 5 
الأكثر("» بل في الجواهر: لم نقف على مَنْ حكي عنه الخلاف7". 


٠‏ واستدلٌ له: بخبر عمّار هو لا يجعله بين ر؛ في غسلهطا". 





90 يعارضه ما في خبر [العلاء بن سيّابة 1 دلا بأس أن تجعل الميّت بين 





رِجليك و أن تقوم فوقه فتغسّله و شمالاً تضبطه برمجليك لثلا يسقط 
لوجهه!* لعدم منافاته الكراهة في غير مقام الحاجة» بل ربما يستشمٌ منه ذلك» 
كما يساعد عليه الاعتبار حيث إن مراعاة مثل هذه الأمور بحسب الظاهر إنّما هي 
لمراعاة الاحترام فإذا جعله ب ن رجليه بالداعي المذكور في الرواية, لكان هذا هو 
الأولى من الوقوف على جانبه. : 

(و) بكره (أن يقعده) كما حكئ تين المعظم'”» بل عن الخلاف دعوى 
إجماع الفرقة و عملهم عليه" وظن التذك رسكيه إلى علمائنالة. 

و يدل عليه قوله ليله في عب زالكاهلي :دياك أن تقعدمو!5. 

ولا يعارضه ما في صحَحي لصن الصادق م3 حيث سأله عن الميّت» 








(1)كما فى جراهر الكلام 160:6 

(؟) جواهر الكلام 180:6 

(م) أورده المحقّن الحلّى في المعتبر ١:ل/ا/31.‏ 

(4) بدل ما بين المعقوفين في وض 607 و الطبعة الحجرية: ويونس بن سثان». و الصحيح ما 

من المصدر. 

(6) التهذ. 1غ 11/4 الاستبصار 0/78/501:1 الوسائل؛ الباب ع" من أبواب غسل 
الميّت» الحديث ١‏ 

(1) كما فى جواهر الكلام 163:4 

(/) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 01:6 1ك وانظر: الخلاف 167:1 المسألة ”/41. 

(4) الحاكى عنها هو صاحب الجواهر قي وانظر: تذكرة الفقهاء 781:1 المسألة 144 

(4) الكافي ».ولك التهذيب 1:ىة544-7/الى الوسائل» الباب ؟ من أبواب غسل 
الميّت» الحديث 0. 

















مصباح الفقيه اج 0 





فقال: «اقعده واغمز بطنه غمزاً رفيقاً:20 إلى آخرهء بعد إعراض الأصحاب عنه و 


موافقته للعامّة على ما حكي عن عاستهم 7" 
(و) كذا يكره (أ, يقضٌ) شئ من (أظفاره. و أن يرل شسعره) أي 





تسريحهه و جزّه و نتفهء كما عن المشهور'" بل عن التنذكرة و المعتبر دعوى 
الإجماع عليه!» و كذا عن الخلاف, غير أنه اذعى الإجماع أوّلاً على عدم 
الجواز”*, كما عن المنتهى نسبته إلى علمائنا""» و عن المبسوط و المقنعة التعيير 
بعدم الجواز!". 

لكن في طهارة شيخنا المرتضى كله -كما يظهر من الجواهر” أن الظاهر 
إرادة الجميع الكراهة. نعم» عن الوسلةو الجامع التصريح بالحرمة» و قرّبه في 
الحدائق!5, 

و استدلٌ للكزا بخ رغبياث عن أبلّي ع بدالله لفل قال: دكره أمير 
المؤمنين له أن تحلق كَائالميّمه دإذ عسل أو يقل له ظفر أو يجرٌ له شعرء!"0, 








ب 1141/4813 الاستيصار 3 الوسائل: البباب ١‏ من أبؤاب غسل 
الميّت, الحديث 4. 







() كما في جواهر الكلا. 
(©) نسبه إلى المشهور الشي فو 
(4 -0) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصارى :546 وا ة الفقهاء 1/:1 المسألة 


18١‏ و المعثير انحلا و الخلاف 148:1 المسألة 8لاىء و متتهى المطلب 481:1و 
المبسوط 181:١‏ و المقنعة: 

(8) جواهر الكلام 168:6 

(4) كتاب الطهارة: 548 وانظر: الوسيلة :38: و الجامع للشرايع :01 و الحمدائق الشاضرة 
ل 

)٠١(‏ الكافي 16336 (ياب كرا 
١‏ من أبواب غسل الميّت, الحدي 









من الميّت ظفر أو شعر) الحديث ؟؛ الوسائل؛ الباب 
3 





الطهارة / تغسيل الميّت ... ل 
و روآية طلحة بن زيد عن أبي عبدالله ع قال: هكره أن يقض من الميّت 
ظفر أو يقصّ له شعر أو تحلق عانته أو يغمز له مفصل»!". 
و على ذلك يحمل النهي فيما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن 
أبي عبدالله لق قال: دلا يمس من الميّت شعر و لاظفرء و إن سقط منه شيء 
فاجعله في كفنه»!". 





و في خبر عبد الرحمن بن أبي عبدلله» قال: سألت أبا عبدالله ل عن 
الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلّم ظفرهء قال: «لايمسٌ منه شيء, اغسله 
و ادفئهه, 

و في خبر أبي الجارود أله سأ إنجعفر م عن الرجل يتوق أتفلم 
أظافيره و با إبطاه و تحلق عائثة إن طالْحوْبهبين المرض؟ فقال: «لاه0. 

لكنٌ الإنصاف أنّ صرف نهذ ةالأخبار عن ظاهرها مشكلء و لفظ «الكراهة» 
الواقعة في الخبرين الأول ليلح قزيية لزلك: ِنّها كثيراً ما تُستعمل في 
الأخخباز في غير المعنى المصطلح بل يراد منها ما لاينافي الحرمة» كما هو مقتضى 
حقيقتها عرفا و لغة و لذا قال شيخنا المرتضى طل: و الإنصاف أن ليس للأخبار 











أن يقضٌ من الميّت ظفر أو شعر) الحديث ؛ الوسائل؛ الباب 
١‏ من أبواب غسل الميّت؛ الحديث 4. 
6 (باب كراهية أن يقضٌ من الميّت ظفر أو شعر) الحديث ١‏ الوسائل؛ الباب 








الحديث #: 
(1) الفقيه 4٠/47:‏ التهذيب 4417/07:1: الوسائل؛ الباب ١١‏ من أبواب غسل المت 
الحديث 4. 





مصباح الفقيه اج 8 
صارف عن التحريم إلا إعراض معظم الأصحاب عن ظاهرهاء فالاحتياط لايترك 
ألبّة". انتهى. 

لكك خبير بأنّ رفع اليد عن ظاهر الخبر الموثوق بصدوره ‏ مثل مرسلة 
ابن أبي عميرء التي أجراها الأصحاب في القبول مجرى الصحيحة خصوصاً هذه 
المرسلة التي أجمعوا ظاهراً على العمل بمضمونها بالنسبة إلى فقرتها الأخيرة - 
بمجرّد إعراض المعظم لايخلو عن إشكال خصوصاً بعد ما سمعت من الوسيلة و 
الجامع و غيرهما التصريح بالحرمة» و من المتتهى و الخلاف و الغنية!" دعو 
الإجماع على عدم الجواز, بل عن المنتهى أنه قال: قال علماؤنا: لايجوز ققضٌ 
شيء من شعر المت و لاظفر»؛ لايح لحيته و متى سقط شئ منه جعل في 
أكفانه!". انتهى؛ فكيف يبقى مغ ذلك الوتوقلإعراض المعظم عن ظاهرها!؟ 

و ما قبل من أن اتأمل في كلعاي: :قي الإجماع يعطي ظهورها في عدم 
إرادته إلا الكراهة, ففيه: أنَ, غاية ما يقهمبالقرائن انها هي إرادة مدعي يي الإجماع 
ذلك و فهمه إيّاها من كلماتهم» ولايحصل بذلك الوثوقٌ بكونها مرادة للمجمعين 
المعبرين بعدم الجوازء و قد سمعت من المتتهى أنه قال: قال علماؤنا إِنّه لايجوزه 
إلى آخره و ظاهره كونه نفلا لعبارة العلماء بلفظها أو بمعناهاء فككيف ييحصل 
الوثوق حينئذٍ بإعراض المعظم كي يمكن طرح الرواية أو تأويلها مع ما فيه من 
الإشكال!؟ فالقول بالحرمة مع أن أحوط لايخلو عن قوة, كما يده ما حكي 141 











(7) الحاكي 0 الجواء 


افيها 101:4 وانظر: منتهى المطلب 161:1 
(6) أنظر على سبيل المثا 1 1 








الطهارة / تغسيل الميّت . ن 





عليه الإجماع مستفيضاً من أنه لو سقط من 





اشيء بنفسه أو بمُسقطٍ جعل في 
كفنه و دُقن. و عن بعضهم التصريح قي معقد إجماعه بوجوب تغسيله أيض ال" و 
عن بعضهم الاقتصار على ذكر دفنه معه” '". و يدلّ عليه -مضافاً إلى ذلك .: مرسلة 
ابن أبي عميرء المتقدّمة!"» فيستكشف من ذلك أن هذه الأجزاء من الميّت كسائر 
أعضائه» فيستبعد إذن الشارع في فصلها عن بدنه. 

ا 0 
الفرق بين كون الأظفار طويلةٌ أو 
ما لوكان الوسخ تحتها أو لم يكن» كما عن المنتهى! التصريح بهء بل عن الشيخ 
دعوى الإجماع على عدم جواز تنظيفهائعيٌ/الوسخ بالخلال!0. 

و في رواية الكاهلي: در لاالخكل أظفارب اك 

و مع ذلك حكي عن التذكرة آلسيَتقإعذراج الوسخ من بين أظفاره 
بعود لين و إن شد عليه قطنا كار أو]7/ 

و دفعه في محكي”" الذكرى بإجماع الشيخ و رواية الكاهلي. 








(1) الحاكي هو المحمّق الركي قي جامع المقاصد 4٠:1‏ وانظر: تذكرة الفقهاء 011:5 
المسألة /اق1ء و كذا نهاية الإحكام 100:5 

() الحاكي هو العاملي في مفتاح الكراهة ١:656ه‏ وانظر: جامع المقاصد .60/0/:١‏ 

() في ص 010 

(4) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر قبها 164:4 وانظر: منتهى المطلب 6171:1. 

(ه) حكاء عنه العاملي قي مقتاح الكرامة 40:1 وكذا صاحب الجواهر فيها :01010 وانظر: 

'ف 348:1 المسألة 02ى. 

(1) تقدّمت الإشارة إلى مصدرها في صى 116 الهامش (4). 

(/) كما في كتاب الطهارة اللشيخ الأنصارى 50 وانظر: تذكرة الفقهاء ١:كاد؛‏ الفرع «ده. 

(0) الحاكي هو الشبخ الأنصارى في كتاب الطهارة:8؟1» و انظر: الذكرى 5:١‏ 











و قد يوبجه كلامه بحمله على ما إذا كان على وجه يمنع من حصول الغسل 
الواجبء و لا شبهة في انصراف النضّ و الإجماع عن مثل الفرض. فليتأئل. 

(و) كذا يكره (أن يغسّل مخالفاً فإن اضطرٌء غسّله غسل أهل 
الخلاف) كما تقدّم'' الكلام في ذلك مفصّلاً. 

و يكره أيضاً تغسيل المت بماء أسخن بالنار بلاخلافي فيه ظاهراًء بل عن 
المنتهى نسبته إلى علمائنا"". 

ويدل عليه: ما رواه زرارة عن أبي جعفر يِذ أنه قال: الا يسخن الماء 
للميّت:9 

و ما رواه عبد الله بن المغيرة:عَريّإلباقر و الصادق يي قالا: «لا يقرب 
الميّت ماء حميما". 





و ما رواه يعقوب بن يرَيدآحَنَءسدَةام”أصحابنا عن أبي عبدالله لل قال: 
لا يسخن للميّت الماء. احج لله آلئازةب قلا يح ظ'بمسك !8 

و عن الصدوق أنه قال: قال أبو جعفر طيّل: هلا يسخن الماء للميّت» قال: و 
روي في حديثٍ آخر إلا أن يكون شتاءً بارداً ذ 
نفسك50, 





(1) في ص 111 و ما بعدها. 






خ الأنصاري :540 وانظر: منتهى المطلب 680:1 

ف التهذيب 5 اس الباب 3١‏ من أبواب. غسل الميّت» الحديث .١‏ 

اب ٠١‏ من أبواب غسل الميّت؛ الحديث 7. 
الحديث ؟ التهذيب (:480//855: الوسائل: 








3 أن راك راشي الحديث *: 
(1) الفقيه (:091/81/و548 الوسائلء الباب ٠١‏ من أبواب غسل الميّتء الحديث ؟ و 0. 


الطهارة / تقسيل العيّت ... 





و يقرب منه ماعن الرضوي!". 

و هذا هو المستند لاستثناء جماعة صورة البرد الشديده و ظاهره مراعاة 
جانب الميّتء إلا أنه حكي عن الشيخ أنه قال: لو خشي الغاسل من البرد» انتفت 
الكراهة!", 

و ربما قُسَرت الرواية بما يوافقه كما لس بالبعيد عن ظاهرهاء كما لايخفى 
على المتأمّل. 

ثم إن المراد بالماء المسخن في هذه الروايات ‏ بحسب الظاهر - هو 
المسخن بالناره كما فهمه الأصحاب, لا لمجرّد دعوى انصرافه إليه بل لكونه 
بحسب الظاهر ‏ معهوداً لدى العامةيفل#ينصرف الذهن إلا إليه. مع أن إسخان 
الماء بالشمس لأجل تغسيل الميِك المبن يأ رمبعلى التعجيل لايكاد يثفق في 
الخارج كي يكون مقصوداً بالنه» 

هذاء مع أن في رواية يحوب المتقدّمة!" إشعارا بذلك. و الله العالم. 

و يكره أيضاً الدخنة بالعود و غيره: كما عن المشهور!؛. خلافاً للجمهور 
فاستحبّوها. 

و عن الباقر لمل: دلاتقربوا موتاكم النار»!*) يعني الدخنة, ري 





171:92 الفقه المنسوب للإمام الرضا‎ )١( 

(؟) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 41/03 وانظر: النهاية: 075 و المبسوط 
إناا ولاك و الخلاف 147:1 المسألة 40٠‏ 

(0) في ص 10ل 

(5) نسبه إلى المشهور البحرائي في الحدائق الناضرة 61/12. 

(0) التهذيب 146:1 الاستبصار 7:4:1///اء الوسائل؛ الباب ” من أبواب التكفين» 
الحديث 11 

(1) ورد التفسير بها فى التهذيب 146:1 ذيل الحديث 11 والاستبصار ١4:١‏ 1 ذي ل الحديث 0/58 











.. مصباح الفقيه إج 0 
و عن الصادق طْيّ قال: «قال أمير المؤمنين طْيْ: لانجمّروا الأكفان و 
لاتمسّوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور, فإ الميّت يمنزلة المُشرم». 
(الثالث) من الأحكام المتعلّقة بالأموات: (فى تكفينه). 
و هو كتغسيله و غيره من أحكامها التي عرفت أنْها واجب كفايةٌ على عامة 
المكلفين. لكنّ الواجب إِنّما هو ستره في الكفن لا يذله و إن كان مستحباً مؤكداً. 
ففي صحيحة سعد بن طريف!" همَنْ كن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته 
إلى يوم القيامة»!". 








ولا تتوققف صحته على قصد القربة و إن توقّف استحقاق الأجر عليه حيث 
لا استحقاق إلا مع إلاطاعة» و لا إطاغة إلابيع القصد. 

و يدل عليه - مضاناً إل أن الأصلّف ي/الواجباتٍ الدوصَليةٌ كما عرفت 
تحقيقه في نية الوضوء - شهادة زكتري الشتوحٌ أيضاً-كما لا يخفى على مَنْ نظر 
في أخبار الباب - بعدم تعلقالوَطيالبا علو للب إلا حصول الفعل في 
الخارج و لو من دون قصد. 

فما عن بعض متأخَري المتأَرين من توقّف صحّة التكفين على التي 
فلو وقع من دونهاء وجب إعادته؛ لأنّه من !| بّديّات التي لا يعلم بحصول الغرض 
منها بمجرد الوجود الخارجي 7 ضعيف جد ولا يبعد أن يكون متفوّداً بقوله. 








ى18/148:1١ الكساني 5 (باب كراهية تجمير الكغن...) الحديث *# التهذيب‎ )١( 
8 الاستيصار 8/204:1/لاه الوسائل» الباب + من أبواب التكفين: الحديث‎ 

(؟) في النسخ الخطّيّة و الحجريّة: ومعاوية 1 

(5) الكافي 154:6 (با. مؤمنا) الحديث ١‏ |" 
الباب 8 من أبواب التكفين: الحديث ١‏ 

(1) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 747 عن يعض مشايخه. وانظر: مستند الشيعة ©5184 











ذيب 1171/48*:1 الوسائلء 





الطهارة | الشكقين ...دم نمدم ممم بوم تمده ممه م مهمع ج دفن ردت 

و ما أبعد ما ببنه و بين ما حكي ١!‏ عن بعضٍ من القول بحصول الثواب مع 
عدم الثيّة ما لم ينو عدمها؛ لظواهر الأخبار الدالّة عليه بل نسب إلى الأردبيلي 
القول به و لو مع نيّة العدم'". 

و قد أشرنا إلى ضعفه بما أومأنا إليه من توقّف استحقاق الثواب عقلاً على 
الإطاعة التي لا تتحقّق إلا بالقصد. 

اللَّهمَ إلا أن يوبجه ذلك بإرادة التفضّل من الثواب؛ لا جزاء العمل؛ فيمكن 
الالتزام به بعد مساعدة الدليل بأن يقال: إِنّه يفهم من الأدلّة أنّ هذا العمل بنفسه 
كإغاثة الملهوف و نحوها من الأمور التي لها آثار ذاتّة يحدث بها صفة كمال في 
الإنسان: فيتقرب بها إلى الله جل جلال ماي لعمل» و يستحقٌ بكماله الفوز إلى 
الدرجات الرفيعة: كما أنه ريما نزم بذلك بِالكسبَةٌ إلى جملة من الأعمال الحسئة 
المؤئرة من حبث هي في نهذيب الَتسيَوكمالها: والله العالم. 

رو يجب لدى الا لزنأ نيفق كمبحافي ثلاثة أقطاع) لا أقل 
بلاخلافٍ على الظاهر عدا ما حكي عن سلاره فاجتزأ بثوب راحد”". 

و هو ضعيف محجوج بمخالفته للإجماع المحكي!؛! عن الخلاف و 
روا زر رو كدر راج يسار 

تواترء(* و الأخبارٍ المستفيضة بل المتواترة. 











(51 1)كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري : 2147 وانظر: مجمع الفائدة و البرهان 
الكقلء 

(م) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 109:4ء وانظر: المراسم: 6 

(4) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 4: 16 و أنظر: الخلاف 1: 9/01- 8١لا‏ المسألة 441و 
الغنية: ٠ ١‏ و الذكرى 701:1 

(ه) جواهر الكلام 165:4 





ذنفا 






ففي رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله لي قال: «الميّت يكفن في 
ثلاثة أثواب” سوى العمامة و الخرقة يشدّ بها وركيه لكي لا يبدو منه شين و 
العمامة و الخرقة لا بد منهماء و ليستا من الكفن»7". :. 1 

3 و موقة سماعة» قال: سألته عمّا يكن به الميّت, قال: «ثلاثة أثواب, و إثما 
كفن رسول الله يفي ثلاثة أثواب: ثوبين صحارئين؛ و ثوب حبرة؛ و الصحاريّة 
تكون باليمامة, و كن أبو جعفر طَي في ثلاثة أثواب»!. 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي ستمرٌ جملة منها عليك» الواردة في 
كيفية التكفين و بيان عدد قطعات الكفن؛ الدالّة على اعتبار ثلاثة أثواب و مازاد 
بتقريب أنه لا يجوز الاقتصار علق لكاشمل عليه مئل هذه الأخبار ليائة 
إلابدليلي يدل على عدم كون بأعض ما فبه امن الأركان» و ليس في شي د متها 
إشعار بجواز الاجتزاء بمادون الثلاثة عدا صحيحة زرارة» المرويّة عن بعض نسخ 
التهذيب» قال: قلت لأبي عفر عا ب المَعَامَةَ للميّت من الكفن؟ قال: «لاء إنّما 
الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تاملا أقل منه يوارى فيه جسده كله. فما زاد 
فهو سئّة إلى أن يبلغ خمسة» فما زاد فمبتدع؛ و العمامة سئّةه(, 
و قيل'* إن هذه الصحيحة مع الأصل هي مستند سلار. 















)١(‏ كلمة «أثواب» لم ترد في المصدر. 

() الكافي 1/146 السهذيب 53 الوسسائلء الباب ؟ من أبواب التكفينه 
الحديث ؟1. 

() العهذ, 5 6 الوسائلء الباب ١‏ من أبواب التكفين» الحديث 17. 

3ه الوسائلء الباب ١‏ من أيواب التكفين. الحديث .١‏ 

(6) القائل هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: +59 











الطهارة / التكفين. . 

و فيه: أن الأصل منقطع بالدليل. 

و أما الصحيحة فهي غير ناهضة للاستدلال؛ لما فيها من الإشكال و 
0 
ما فى التهذيب إلا أنه قالة وإنّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب و ثوب تامٌ»!"؟ و 
على هذا يكون من قبيل عطف الخاصٌ على العامً بقريئة غيرها من الأدلة: فيكون 
دليلاً للمشهور. 

و عن الحبل المتين أن بعض نسخ التهذيب أيضاًكما في الكافي'", 
فيحتمل زيادة همزة «أو في النسخة المشتملة عليها بتصرً' بتصرّف النشاخ»كما يؤيّدها 


لين 








ما ستعرقه من الإشكال. 

و حكي!؟ عن أكثر نسخ إلنهذيب ررأيته/إيحذف الشوب إإما الكفن 
المفروض ثلاثة أثواب تامٌ». 

و يظهر من الحدائق يليماف لأصلةلخة التهذيب» المكتوبة 
بخ الشيخ لله حيث استظهر سقوط لفظ «الثوب» من قلم الشيخ'*. 

وكيف كان فلا وثوق بصحّة النسخة المشتملة على لفظة «أو». 

هذاء مع ما فيه من الإشكال؛ إن ظاهرها التخيير في الفرض الذي سممّله 
قسيماً للسئّة بين الأقلّ و الأكثرء لا مع المغايرة بينهما بوجه؛ كما في القصر و 
الإتمام. 





0/1440 الكافي‎ )١( 
حكاه عنه البحراتي م‎ )( 
(م) كما في كتاب الطهارة‎ 
1324 الحدائق الناضرة‎ )4( 


الحدائق الناضرة 10:6 وانظر: الحبل المتين: 11 
الأنصاري -: 510 











1 ادا و لم ادب ٠‏ مصباح الفقيه اج و 

تعمء لو أمكن الانتزام بجواز التكفين بثلاثة أثواب ناقصة تحصل مواراة 
جسد الميّت بمجموعها من حيث المجموع من دون أن يعتبر في أحدها كونه 
شاملاً لجميع البدن» لأمكن الالتزام بالتخييرء لكتّه على الظاهر ممالا يقول به أحده 
فلينرّل الرواية - على تقدير ثبوتهاإمَا على إرادة حالني الاختتيار و الاضطرار -كما 
ليس بالبعيد ‏ أو يلتزم بخروجها مخرج التقيّة إن لا يخلو عن بُعْدِ كما لا يخفى 
على المتأمّل. 

و كيف كان فهذه الرواية لو لم تكن دليلاً للمشهور فلا تكون دليلاً عليهم. 

ثم إن الأقطاع الثلاثة الواجبة في الكفن على المشهور ما كانت بصورة 
(مئزر) بكسر الميم ثم الهمزة اليماكةي يطلق عليه في العرف و اللغة: الإزارن كما 
هو الشائع في النصوص علي ما يشهد ب الأإستقراء في أخبار الباب و ماورد في 
باب الإحرام و في أحكام الحاتضيءو:خِي داب الحمّام؛ إلى غير ذلك من مواقع 
استعمالاته. 

و ربما حدّد المئزر-كما عن الروض و الروضة!!'_بما يستر ماين السرّة و 
الركبة. 





و عن جامع المقاصد: ما يسترهماا". 
و عن المقنعة'"' و المراسم'؛ ما يستر من سرّته'/ إلى حيث يبلغ من 


(1) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 017٠:‏ وانظر: روض الجنان: ,٠١7‏ و الروضة 
4 





(5) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 170:4. وانظر: جامع المقاصد 085:1 
(5) الحاكي عنها هو صاحب' 
(6) كما في جواهر الكلام 
(0) في الطبعة الحجريّة: 









الطهارة / التكفين ..... 00 
اساقيه. 

و عن المصباح: من سرّته إلى حيث يبلغ!"' المنزرا". 

و عن الروض !" احتمال كفاية ما يستر يستر العورة؛ لأنّه شر رَعَ لسترها بالأصل. 

و فيه مالا يخفى من الضعف. 

و الأولى إحالته على العرف» و الاجتزاء بما يتحقق به مساه عرفاً بحيث 
لايكون استعماله ‏ مثلاً في الحمّام و نحوه خلاف المتعارف الذي ينصرف عنه 
الإطلاق. 

زو قميص) وفد دده خير واحد بما يصل إلى نصف الساقد و لعله 
تتعارفه في ذلك الزمان» فعليه يل إللاق الأبجار, و لاريب في أنه أحوط د إن 
كان المّجه كفاية مسمّاه الذي يتحفّق على الظاكر با لا يبلغه. 

(و إزار) و المراد من في المام ارب الشامل لجميع البدن طول و 
عرضاً. 

و هل تجب زيادة شيء ليمكن معه عقد طرفيه طولاًو ينطبق أحد جانبيه 
على الآ عرضاً. كما عن بعض ا معللاً بعدم تبادر غيره من الأخبار أم 
لاتجب» بل يكفي مطلق ما يشسمل البدن و لو بالخياطة و نحوها؟ وجهان». 
أحوطهما: الأوّلء و أظهرهما: الثاني؛ فإ التبادر المّعى في المقام منشؤه غنا 








الكلام 170:6 و أننا 
(؛) حكاء صاحب الجواهر فيها 171:6 عن جامع المقاصد 781:1؛ و روض الجناذة 1١‏ 


مصباح الفقيه |ج 0 





ثم إن إطلاق «الإزاره على مثل هذا الثوب هل هو حقيقة كإطلاقه على 
المئزر أم مجاز؟ فيه تردّد ربما يقوّي الأول مضافاً إلى إطلاق الفقهاء ما حكاء 
في مجمع البحرين عن بعض أهل اللغة من تغسيره بالقوب الشامل لجميع 
البدن90. 

لكن قد يغلب على الظنْ كونه حقيقةٌ في الثوب الشامل الذي يتسئر به 
المرأة لا مطلقا فلا يبعد أن يكون إطلاق الفقهاء مأخوذاً منى و أن يكون تفسير 
البعض تفسيرا بال كما أنه يحتمل قويا كون استعماله في إزار المرأة 
الأصل؛ للمناسبة بن و بين امون حيث كون المرأة عور فليأئل. 

و كيف كان فلا ينبخلي الارتياب كُبي مجواز الاجتزاء بما وصفناء في أجبزاء 
الكفن الواجب» بل لإرخلاف قحلن الظاهر, كما يظهر من غير واحد إلا من 
صاحب المدارك و بعل من تبحهَطتو عدم جوأز الاجتزاء بالمئزر, و وجوب 
التكفين بثوبيين شاملين و قميص, أو بثلاثة أثواب شاملات مخير بينهماء مدّعياً 
استفادته من الأخبارء و نسبه إلى ابن الجنيد و الصدوق. 

قال في المدارك ‏ بعد نقل جملة من الأخبار الي سيا ي نقلها : أمّا المئزر 
فقد ذكره الشيخان و أتباعهمء و جعلوه أحد الأثواب الثلاثة المفروضة: و لم أقف 
في الروايات على ما يعطي ذلكء بل المستفاد منها اعتبار القنميص و الشويين 
الشاملين للجسد أو الأثواب الثلاثة. 





في 


(1) مجمع البحرين 5١43©‏ «أزره. 





الطهارة / التكفين ‏ ... اين 


و بمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه, فقال: لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة 





أثواب يدرج فيها إدراجاً أو ثوبين د 





و قريب منه عبارة الصدوق في همَنْ لا يحضره الفقيهه فإِنّه قال: الكفن 
المفروض ثلاثة: قميص و إزار و لقافة سوى العمامة و الخرقة» فلا ُعدّان من 
الكفن. 

و ذكر قبل ذلك أن المفشل للميّت قبل أن يلبسه القميص يأخط شيئاً من 
القطن و يتثر عليه ذريرةء و يجعل شيئا من القطن على قله و يضم على تجليه 
جميعاً. و يشدٌ فخذيه إلى وركيه بالمئزر شدّأ يدا لعا يخرج منه شيه. و مقتضاء 
أن المنزر عبارة عن الخرقة المشقوقة ليها الفخذان» و المسألة قوئة 
الاشكال. 

و لاريب أن الاقتصار على المِميصَ «3َاللقَآكتين أو الأثواب الثلاثة الشاملة 
نات اول ة. اننهى. 

و عن الأمين الاسترابادى”" أنّه تبع صاحب المدارك الذي هو أستاده كما 
في الحدائ نق 0" في القول؛ و بالغ في الطعن على المشهور حتى أنه نسبه إلى جنيع 
من المتأتحرين غفلةٌ عن أنه قول جل الأصحاب قديماً و حديئاً لو لاكلهم. 


للجسد مع العمامة و الخرقة الي * 





و قال فيما حكاه عنه صاحب الحدائق -: و قد وقع من جمع من 


المتأتحرين سهو عظيم حيث زعموا أن من جملة الكفن الواجب المنزر» و فشروه 





() مدارك الأحكام 40-44:1: وان 4 وكذا ذيل الحديث 47١‏ 
(؟) الحاكي عنه هو البحراني في الحدائق الناضرة :- 
(م) الحدائق الناضرة 17:4 














بثوب يكون من السرّة إلى الركبة؛ مع أنه لادلالة في الأحاديث على ذلك90. ين 

و لقد أطال في الحدائق في إبطال هذه المقالة و أوضح أن الإزار ‏ الذي 
من جملة من الأخبار ‏ ليس إلا ما عبّر عنه الأصحاب بالمثزره و قد 
تمرّض لتقل جملة من عبائر القدماء ‏ كالمفيد و الشيخ و ابن أبي عقيل و علي 
ابويه و الصدوق ‏ الدالة عملى أن المئزر من أججزاء الكفن الواجب و إن 
اختلفت عبائرهم حيث عبر عنه بعضهم بالمئزر و آخر بالإزار"". 

و الذي أوقع صاحب المدارك في الوهم ‏ حيث ظَنْ موافقة الصدوق لما 
اختاره ‏ تعبير الصدوق عنه بالإزارء و إطلاق المئزر في عبارته الأخميرة على 
الخرقة التي تشدٌ على العورة. 

د كيف كان فالذي ينوبجه على هلره ألمقالة أوَلا: أن الرجوع في نشخيص 
ما يجزئ في أجزاء مثلالكفن تاهو المعهود لدى المنشرعة مع شدّة الاهتمام 
بأمره شرعاً و عرفا و مبجبولية لابن ىرا الأحتياط فيه مهما تيسّر أوثق من 
الاستبداد بالرأي فيما يفهم من ظواهر الأخبان لقضاء العادة بكون مثل الفرض 
مما تعاطاء المتشرّعة خلفاً عن سلف يدأ بيده فلو ظن ظلاٌ ظهور الأخبار في 
خلاف ما بأ :بهم مع كون المشهور بين العلماء ‏ الذين وصلت الأخحبار إلينا 
بواسطتهم - صحُة عملهم؛ لوجب الجزم بكونه لشبهة» أو كون الأخبار عليلةٌ أو 
أن المراد بها خلاف ظاهرهماء و إلا لم يعدل الأصحاب عنها قطعاً. 

و ثانيً: أن جملة من الأخبار ناطقة بكون الثوب الذي يشل على الوط 

















(1) الحدائق التاضرة 17:4 
(1) راجع: الحدائق النا 








الطهارة / التكفين .... يا 
الذي يسمّى بالإزار و المئزر من أجزاء الكفن الواجب: 

منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله لكل: كيف أصنع 
بالكفن؟ قال: «تأخذ خرقة ف د بها على مقعدته و ر فالإزار» قال: «لاء 
نه لاتعدٌ شين إنّما تصن ليضم ما هناك لتلا يخرج منه شيئء و ما يصنع من القطان 
أفضل منهاء ثم يخرق القميص إذا غسّل» و ينزع من رمججليه» قال: «ثمَ الكفن 
قميص غير مزرور و لا مكفوف, و عمامة يعصّب بها رأسه؛ و يرد فضلها على 
رجليه»!". 

في الوسائل: هذا تصحيف» و الصحيح ويردَ فضلها على وجهه ذكرء 
صاحب المنتقى؛ و يأتي ما يشهد له" التهن» 

تقريب دلالة الرواية: أنه حك إن الإمام يي أمره بالخرقة المذكورة توم 
الراوي كونها بمنزلة الإزار الممهود المَعهَرَدمأتجزاء الكفن؛ لإفادتها فائدته أو 
توهّم كونها بعينها هي الإزار» فاستفهم يباك فكاه.قالقالإزار غير لازم؛ أو قال: 
فالإزار هذه الخرقة. فأنكر عليه الإمام ط و ين أن هذه الخرقة لاتعٌ من الكفنء 
فليست بالإزار المعدود من الكفن» و من المعلوم أنه لا وَفْع لتوهم الاجتراء بها 
عن الإزار إلا إذاكان المراد بالإزار ما يشدٌ على الوسطء و يتسمّر به العورة لا اللقافة 
الشاملة لجميع البدن. 





و أما قوله مق هشمّ الكفن» إلى آخره: فهو مسوق لبيان بعض ما يختفي 





)1١(‏ الكافي «دعع مع ١/ى‏ التهذيب 2:1 .م/45 الوسائل» الباب ؟ من أبواب التكفينء 
الحديث 4 
(؟) الوسائل» الباب ؟ من أبواب التكفين: ذيل الحديث فى وانظر: منتقى الجمان 188:1 





مصباح الفقيه اج 0 
على السائل» لا لبيان ماهيّة الكفنء و لذا لم يتعررض لذكر اللقافة المعلوم -نضَاو 
إجماعاً بل ضرورةٌ -كونها من الكفن» و ترك ذكر الاز أيضاًكذلك مع أنه علم 
من نفس هذه الرواية فضلاً عن غيرها اعتبارهء فحيث كان السائل يعرف أجزاءه 
إجمالاً كما يدل عليه قوله: : فالإزار, وكذا قول الإمام ط: : «و ما يصنع من القطن 
أفضل منهاء _كان بيان الأجزاء مفصّلاٌ مستدركاًء و إنّما أراد يه بيان بعض الأمور 
الخفية التي منها اعتبار ميص غير مزرور و عمامة بالكيفيّة المذكورة و اله العالم. 

ومنها: ماروا معاوية بن وهب عن أبي عبدالله ملق | يكقّن المت في 
خخمسة أثواب: : قميص لا يزرٌ عليه؛ و إزار, و خرقة يعصّب بها وسطه وبزه يلّف 
فيه» و عمامة يعمّم بهاء و يلقى فظلهآيجلي صدرهء!9. 

في الوسائل: رواء الشيتع بإسناده عم سل بن زياد مثله إلا أنه قال: دو يلقى 
فضلها على وجههء!". 

و المراد بالإزار لين ]لاله لماحرَكتت امن كونه حقيقة فيه. و كونه هو 
المعنى الشائع الذي يراد منه شرعاً و عرفا و على تقادير كونه حقيقةٌ فيما يلف 
على البدن أيضاً فالمراد منه في المقام ليس إلا الول بقرينة ما عرفته و ستعرف» 
كما يؤيّده فهم الأصحاب؛ مضافاً إلى بَثْله في الرواية قسيماً لما يلف فيه الميّت: 
فلو كان المراد به اللقافة. لكان الأنسب أن يقول: بلقافتين إحداهما بُرْدٌ 

و منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر لل قال: «يكفن الرجل 








(1) الكافي *211/1887 الوسائلء الباب ١‏ من أبواب التكفين» الحديث 18 
(؟) الوسائل» الباب ٠‏ من أبواب التكفين: ذيل الحديث +1 وانظر: التهذيب 08/958:١‏ او 
4 





الطهارة / التكفين ... 
في ثلالة أثواب و المرأ إذا كانت عظيمةٌ في خدمسة: دع و منطق و خخمار و 
لقافتين7 فإِنّ المراد بالمنطق بحسب الظاهر ليس إلا المئزر. 

و في المدارك _بعد أن فسشره بما يشدَ به الوسط ‏ قالخ : ولعلّ المراد به هنا 





ما يشدٌّ به الثديان!". انتهى. 

و فيه مالا يخفى من البْد. 

نعم ريما يحتمل إرادة الخرقة التي يعصّب بها وسطها و يضم بها فخذاها. 

لكن يده أوَلاً: عدم اختصاص هذه الخرقة بالمرأة» فمقتضى إرادتها من 
المنطق كونها أحد الأثواب الثلاثة المشتركة بين الرجل و المرأةه و هو خصلاف 
النض و الإجماع. 

وثانياً: أن إرادة المثزر أولق بمعناء ليك بل لا يبعد عدم استعمال 
المنطق إلا في معنا الحفيقي؛ فإه-حاي:ماتقنأعليه اللغويون ‏ ثوب تلبسه 
المرأة» و يظهر منهم كونه أَشبه بلطلو" 

قال في مجمع البحرين: المنطق -كمنير :ما يشدَ به الوسطه و منه: حاديث 
الحائض: أمرها فاستئفرت و تمنطقت و أحزمت. و المنطق أيضاً شقّة تليسها 
المرأة و تشدّ وسطها ثم ترسل أعلاها على أسفلها إلى الركبة و الأسفل إلى 
الأرض. قال في | أل من اذ المنطق أم إصماعيل؛ و به سيت أسماء بنت 


أبي بكر ذات النطاقين؛ لأنّها كانت تطابق نطاقاً فوق نطاق. و قيل: كان لها نطاقان 











من ن 
() مدارك الأحكام " وميا 





تلبس أحدهما و تحمل في الآتَر الزة إلى الي يف و هو في الغار. مله 
الحديث: : المرأة تكفّن في درع و منطق. و مثله: : تكفّن المرأة في منطق و لقافتين9. 
انتهى عبارة المجمع. 

أقول: ولا يبعد أن يكون المراد ب «تمنطقت» في حديث الحائض أيضاً 
هذا المعنى. ١‏ 

و كيف كان فالمراد بالمنطق فيما نحن فيه على الظاهر ‏ ليس إلا هذا 


المعنىء فالزائد الذي تختصٌّ به المرأة هو الخخمار و إحدى اللقا: 

0 
الحبرة بسطاً ثم ابسط عليه الإزار هبس القميص عليهء!" الحد, 

و منها: مارواء عمّار يل موسى عر/ أب عبدالله يلقلا 0 
فذكر حديثاً يقول فيه: «لم نكقلة ]59ل نبدأ فتبسط اللقافة طولا ثم تذرٌ 
عليها من الذريرة ثم الإزارطؤلَآتطَي يسفن آلقتتداز و الرجلين»!" الحديث. فإئها 
صريحة في عدم إرادة الثوب الشامل للبدن من الإزار. 

نعم, في قوله :شم الإزار طولآه إجمال. لكن لا ينافي الاستدلال: كما 
هو ظاهر. 

و يدل عليه أيضاً ما رواه يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول 391 
كفنت أبي في ثوبين شطوتين كان يحرم فيهماء و في 






: #إبسط 





قال: سمعته يقول. 











(1) مجمع البحرين 584:0 وانظر: النهاية ‏ لابن الأثير - 0:0/ «نطق». 

)١(‏ الكسافي 1 التهذيب #07:1/حاى الوسائل» الباب ١4‏ من أبواب التكفين» 
الحديث 6 

() التهذيب 11-183 /لاحلى الوسائل» الباب ١6‏ من أبواب التكفين» الحديث 4. 


الطهارة | التكفين. 0 





قميص من قمصه و في عمامة كانت لعلي بن الحسين طي و في بد اشتريته 
بأربعين ديناراً لو كان اليوم لساوى أبعماثة دينارة»!5. 

وما رواء معاوية بن عمّار في الصحيح -عن أبي عبد الله طق قال: دكان 
ثوبا رسول الله يل ألذان أحرم فيهما يمانئين عبري و أظفار, و فيهما كتّن»!". 

و ستعرف إن شاء الله أن أحد ثوبي الإحرام: الإزار الذي هو بمعنى المنزرهٍ 
لكن لقائل أن يقول: لا ملازمة بين كون الإزار أحد ثوبي الإحرام و الائزار به حال 
التكفين: فمن الجائز كونه كبيراً صالحاً لأن يشمل جميع الجسد و يستعمل في 
الكفن كذلك. إلا أنه يصلح مؤيدا لنعيين المراد بالإزار في سائر الأخباره كما أن 
سائر الأخبار تصلح مين لكيفّة استحظال:في التكفين من كونه بهيثة الإزار لا 
اللقّافة, كما يؤيّده ما في بعض الروايات م نْلإأنإلميّت بمنزلة الخُخرم»!؟. 





فالإنصاف ‏ بعد ملاحظة مجموج) الأغتباز و فتاوى الأصحاب و عمل 
المتشرّعة ‏ لامجال للتشكبّ ك كي كوي المكزن أسد الأثؤاب الثلاثة, و على تقدير 
الشك فالأصل عدم وجوب ستر سائر البدن بالثوب الذي عبّر عنه بالإزار في 
الأخبار. 





نعمء لا يت ن بالأصل اعتبار خصوص المئزر» كما هو ظاهر. 


و عمدة مستند صاحب المدارك و مَنْ تبعه: ماورد في الأخبار المستفيضة 





)١(‏ الكافي 1/1447 التهذيب :وم 9/6 اء الاستبصار 71١:1‏ - 39/47/111 الوسائل» 
الباب 0 من أبواب التكفين» الحديث 5 
() الكافى 1//4:4 الفقيه +:114/وبا4 الوسائل؛ الباب 0 من أبواب التكفين» الحديث ١‏ 
ب فلتت 








من أنه يكفّن الميّت في ثلاثة أثواب: 

كموئّقة سماعة, المتقدّمة90. 

و مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبدالله لل و أبي جعفر لف 
قال: «الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب, و العمامة و الخفرقة سنّةه و أمًا اننساء 
ففريضته خحمسة أثواب:590 

و حسنة الحلببي عن أبي عبدلله ل قال: «كتب أبي في وصيته أن أكقنه 
بثلاثة أثواب. أحدها: رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة, و ثوب آتخرو 
قميصء فقلت لأ م تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس فإن قالوا؛ كفّنه 
في أربعة أو خمسة» فلا تفعلء يمني بعد بعمامة» و ليس تعدٌ العمامة من 
الكفن. إِنّما يعدّ ما يلف به اللجسده. 








و صحيحة أبي مريم الأتصَارَية قال: سمعت أبا جعفر ل يقول: «كُقّن 
رسول اله يي في ثلاثة حم حبر وبين أبيضين صحارئين» ال 

و صحيحة زرارة» المتقدّمة”* التي اضطرب متنها. 

قال في المدارك _بعد نقل الأخبار المتقدّمة -: و بالجملة؛ فالأخبار الواردة 
بالأثواب الثلائة مستفيضة, و لا معارض لهاء فتميّن العمل بهال". انتهى. 


25514 في ص‎ )١( 

() التهذ, 5 + الوسائل» الباب ؟ من أبواب التكفين: الحديث ,د 

() الكاقي 1645 التسهذيب 00/47:3 الوسسائلء الباب ؟ من أبواب التكفين» 
الحديث ٠١‏ 

(4) التهذيب 3 الوسائلء الباب ؟ من أبواب التكفين: الحديث * 

(0) في ص 514 

00 مدارك الأحكام 44:2 











الطهارة / التكقين ....... لدي 001 نينا 

و فيه أنه لا تنافي هذه الروايات كون أحد الأثواب الثلاثة المئزرء فإنّه 
يطلق عليه الثوب لغ و عرفو شرعا بل قد سمعت في صحيحة" معاوية بن 
حجار «أن رسول لله لل دن في ثوبي إحرامه» المعلوم كون أحدهما الإزانه 
فيعرف من ذلك أن المراد بالأثواب الثلثة التي وردت في الأخبار المستفيضة من 
وأن رسول الله ين فيهاء كان أحدها الإزار, فيكون ما دلّ على اعتبار الإزاد 
مبّناً لما في هذه الأخبار من الإجمال. 

و دعوى أن المتبادر من الأثواب كونها شاملة ممنوعة أشدٌ المنع» خصوصاً 
مع عدم كون أغلب الأخبار مسوقاً لبيان تفصيل الشياب» بل الظاهر أن 3 
مسوقة لبيان عدم اعتبار الأزيد كما يعيّةإِعائة على ما يظهر من بعض'" 
الأخبار. 





العم با بنة العهدرو كذا ةامر يفهم اعتبار كونها شاملاً في 
الجملة. , لاكون كل منها كذَلك بكي وهلي حسنة الحلي: لسن 
تعد العمامة من الكفن, إِنّما يعد ما يلف به الجسده!" إشعار بذلك فضلاً عن 





الدلالة» فإ الإزار أيضاً يلف به الجسد. 

نعم, ل وأمر بل الجسد في شئ شئ» يتبادر منه إرادة الشمول» و هذا بخلاف ما 
لو كان للكفن كيفيّة معهودة. 

و قيل: إن ما يلف به الجسد من الكفنء , فإنّه لو كان الإزار من أجزائه 





170 تقدّمت الصحيحة في ص‎ )١( 
.571 (؟) و هي حسنة الحلبي» المتقدّمة في ص‎ 
.06( (م) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص 551 الهامش‎ 


مصباح الققيه اج 8 
الخارجيء يفهم من هذه الرواية أله من أجزاء الكفنء و أنه ليس كالعمامة فيس 
في شئ من الأخبار المتقدّمة إشعار باعتبار كون الأثواب الشلاثة شاملةٌ لجميع 
الجسد. 





و أمَا قوله ملفل في صحيحة زرارة: «ثلاثة أثواب تام لاأقل منه يوارى فيه 
جسده كله» على مارواه فى ي التهذيب”" قلا ينهض دليلاً لإثبات مدّعاه بعد ما 
عرفت ما فيه من التشويش و قوة احتمال اشتماله على السقط. مضافاً إلى عدم 
صلا كلمة «تام؛ صفةٌ للأثواب كي ِي يصلح دليلاً له. 

نعم» ربما يشهد له حسنة حمران بن أعين عن أبي عبدالله طه قال: قلت: 
الكفن» قال: «تأخذ خرقة و تش يهاب تضم فخذيه بها ليضج ما هناك, وما 
يصنع من القطن أفصل ثم يكفّن بقميص / لقفة و زد يجمع فيه الكفن»!" ذإ 
المتبادر من اللقافة إرادة اذوب آلِتَملَ 3 الترد أيضاً كذلك. 

لكن لا يبعد أن يكوك المرَامبَالكَاقه رَء فطلاق اللقافة عليه باعتبار 
كونه يُلف على معظم البدن, كما ؤيّد إرادته قوله طل: : لو برد يعجمع فيه الكفن؛ 
فإنه يشعر بعدم كون اللقّافة شاملةً. 

و على تقدبر تسليم ظهورها في إرادة الثوب الشامل فلابدٌ من تأويلها إما 
بتقييدها بالإزار و حمل لبد على الاستحباب كما سيأتي التكلّم فيه؛ أو طرحها؛ 
إذ لا يصلح مثل هذه الرواية لمعارضة ما عرفت خصوصاً بعد إعراض الأصحاب 











1 604/15 و فيه: وثلاثة أثواب أو ثوب تاتّمر 
': 0548/5417 الاستيصار 81 /16ه الوسائلء الباب 16 من أبواب التكفين. 


الطهارة / التكقين ...... 0 7 
عنها. 

نعم, لو قيل بكون إلا. 
بنوب شامل للبدن بدل نه _لانجه الجمع ينهاو بين ما عرفت بحملها على أحد 
فردي الواجب» لكئّه خلاف ظاهر النصوص و الفتاوى» فالأظهر وجوب الإزار 
معنا و عدم جواز الاجتزاء عنه بالثوب الشامل. 





و أمًاالقميص فكونه أحد الأثواب الثلاثة مما لاشبهة فيه؛ لوروده في جملة 
من الأخبار التي تقدّم بعضها. 1 

و هل يتعيّن بالنخصوص» كما هو ظاهر المشهور بل عن الغنية و الخلاف 
الإجماع عليه" أم يجوز الاجتزاء عط ونع شامل» كما هو خيرة المدارك!", 
وذاقاً للمحكي عن المعتبر و لبن ألجنيد”'! وكعن) جملة من متأتخري المتارين 
الميل إليدل»»؟ وجهان, أحوطهها بلَأصَهَرَتَةالآوَلَ؛ لظهور جملة من الأخبار في 
كونه بالخصوص من أجزاء لكفقٌ: 

كقوله م ني صحيحة عبدالله بن سنان: ثم الكفن قميص غير مزرور ولا 


0 








(1) حكاء عنهما صاحب الجواهر فيها 34 6 وانظر: الغنية: 2٠١7‏ و الخلاف لفن 
المسألة 441 

(؟) مدارك الأحكام 0:5 

(م) الحاكي عنهما هو البحرائي في الحدائق الناضرة 111 وانظر: المعتير 57/411 

(4) الحاكى هو البحراني في الحدائق الناضرة 13:4 

(0) الكافي 00000 التهذيب :444/64 الوسائل» الباب ؟ من أبواب التكدفينء 
الحديث ل 





مصباح الفقيه اج 0 
و فيما رواه معاوية بن'[وهب]" «قميص لا يز عليمه9. 


بقميص""" إلى آخمره. إلى غير ذلك من 





و في حسنة حمران «ثمّ بن 
الروايات المتقدّمة. 

و لا ينافيها الأخبار المستفيضة الواردة بالأثواب الثلاثة, كما توهّمه صاحب 
المدارك لكا الكونها بيانا لما في هذه الأخبار من الإجمال. 

نعم» ربما يستظهر التخيبر من رواية محمّد بن سهل عن أبيه قا : سألت 
أب الحسن م عن الثياب الني يصلي فيها الرجل و يصوم أيكقن فيها؟ قال 
«أحبٌ ذلك الكفن يعني قميصاً. 
القميص أحبٌ إلي» هر 

د أرسل الصدوق عن|أبي الحسن ل في الرجل يموت أيكطن في ثلاثة 
أثواب بغير قميص؟ قال: بأس والتميص أحبٌ | 

د الظاهر أن هذه ك َرَت الصدوق, منقولة بالمعنى. 

و كيف كان ففي التعويل على ظاهرها مع مخالفته للمشهور في الخروج من 
ظاهر المعتبرة المستفيضة إشكال. 





: يدرج في ثلاثة أثواب» قال: «لا بأس,و 








(1) في النسخ الخطيّة و الحجر: أره بدل دوهب». و ما ألبتناء كما في المصدر. 

(5) الكسافي 11/1487 التسهذيب 4 الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب التكفين» 
الحديث *1. 

() التهذيب 1440/4410/:1 الاستيصار 7/0 الوسائل» الباب ١6‏ من أبواب التكفين» 
الحديث 8 

(4) مدارك الأحكام 40:0 

06/1416-51 الوسائل» الباب ؟ من أبواب التكفين. الحديث ه. 

5 م6. الوسائل. الباب ؟ من أبواب التكفين» الحديث .*١0‏ 
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هذاء مع أنه لا وثوق بإرادة هذا الظاهرء بل لاظهور لها عند التأمّل - في 
خلاف ما يفهم من غيرهاء فإ القميص المسؤول عنه هو القميص الذي بعلن 
فيه الرجل» و هذا هو القميص الذي أحبٍ الإمام عق أن 0 
الذي نعتيره في الكفن كما هو المعمول المتعارف ليس بقميص حقيقةً بل 
يصع سلب الاسم عنه و إنما يطلق عليه القميص بأدنى مناسبةفنفي البأس عن 
إدراجه في ثلاثة أنواب لا يدلّ إلا على عدم اعتبار تكفينه في القميص الحقيقي» 
لااجواز درجه في ثلاثة أثواب شاملة؛ و إلا لكان مقتضى هذه الرواية جواز الإثيان 
بالثوب الشامل بدلا من المنزر أيضاً فليتأمّل. 

زو تجزئ عند الضرورة) لاتب (قطعة) من القطعات الثلاث» و 
لا يجوز تركها بلا إشكال, بل لاأخلاف عل ىإلظاهر, بل عن التذكرة!"؟ دعوى 
الإجماع عليه. 

وما في الحدائق١"-‏ اكاك يبوب ايان بم تير من القطمان 
الثلاث؛ لعدم كونه الكفن الذي أوجبه الشارع حيث إن الواجب هو القِطّع الثلاث» 
و الكل يتتفي بانتفاء جزئه مما لا ينبغي الائتفات إليهبٍ ضرورة قضاء العرف و 
الشرع في مثل الام بأ الميسور اسقط بالمعسور» أن ما لايدرك كله لا ترك 
كله بل لا يبعد جريان القاعدتين بنظر العرف فيما لولم يتمكن إلامن بعض تلك 
الع بحيث لم يدخل في مسميات شئ منها لكن يمكن أن يستر به عودة ميتم 


فإُه يجب على الظاهر في الفرض ستر عورته فإله وإن لم يصدق عليه شيء منها 





(١)كما‏ فى جواهر الكلام 174:6 وانظر: تذكرة الفقهاء 1:ى ذيل المسألة 164 
(]) الحدائق الناضرة 15:6 - 16 


مصباح الفقيه اج ه 
كن بعد معاومية شاعتنا اشرع و العف بستر العو لابنبخي التتل في كون 
المأتي به ميسور المثزر الذي لا يسقط بمعسوره. 

نعم» في كون ستر بعض البدن ميسور الإزار أو ميسور السميص بنظر 
العرف تأمّل. 

د كيف كان تجب مراعاة القاعدتين في مثل المقام 

و لا يخفى عليك أن قضيّة قاعدة الميسور مراعاة الأشمل فالأشمل عند 
الدوران» فالإزار مقدّم على القميص» » و القمييص على المئزر, كما عن المحمّق 
الثاني '٠'‏ التصريح بذلك» والله العالم. 

ثم إن حكي !"عن غير ويف كيجي المتأتحري ين تبعاً للمحقق الثاني 10 
التصريح بأئّه يراعى في جشيل هذه الأثواٍ ألتوسّط باعتبار اللائق بحال المت 
عرف ذلا يجب الاقتصار علي أور لقانب وا و إن .ماكس الوارث أو كانوا صغاراً. 

و هو حسن؛ لانصراك ]طلا الام بالتكفِين إلى المتعارف. 

د كون الوارث قاصرً أو مانا لا يجدي في المنع من الوسط اللاثق بحاله 
بعد أن عُلم من الأدلة استحقاق الميّت من ماله الكفن الذي لا يتبادر من إل 
استحفافه ما هو اللائق بحاله الذي لا يوجب مهانته فبي الأنظارء كما يستحقٌ 
المفلس من ماله اللباس اللائق بحاله. 

و يؤيْده ما يستفاد من الأخبار من رجحان إجادة الكفن و كونه زينةٌ المت 








(1) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 13:6 وانظر: جامع المقاصد 05:0 
(؟) الحاكي هر الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: ل5. 
(6) جامع المقاصد 20:0 





الطهارة / التكفين 
و أن الموتى يتباهون بأكفانهم. 
فما عن الأردبيلي -من المناقشة في الحكم مع نزاع الورئة أو كونهم 
صغاراً!؟-ضعيف؟ إذ ليس للوارث مزاحمة الوليٍ في تعيين الكفن الذي جعله الله 
تعالى للميّت, و جعله أحٌ به من ورثته؛ فيكون للولي ‏ الذي هو بمنزلة الميّت- 
تشخيص الكفن في ضمن أي فرد أحبّ ما لم يكن خلاف المتعارف الذي 
تعرفاعه لق 
نعمء لو اختار الول الأدون» فلا بحث عليه؛ لجواز الاقتصار في امتثال 
المطلق على ما يت 


إيذنا 








به المسمّى» » فالاقتصار عليه مع قصور الورئة أو مزاحمتهم 


مالم يوجب استحقار الميّت و مهانته خوط 

و هل يعتبر في كل ثوب مل الأثواب لقانم أن لا يكون حاكياً كما عن 
الروضص!" تبعاً لجامع المقاصيد!"'_لأَنَّه رمن إطلاق الثوب» مع اعتضاده بما 
لعي عليه الإججماع من اشتراط كوَمأنَبمَما على فيه أو يكفي سترء 





بالمجموع؛ لحصول غرض التكفين به» أم لا يعتبر ذلك أيضاً؛ للأصل؛ و إطلاق 
الأدلة؟ وجوه بل أقوال» أحسنها: أوسطها؛ لعدم الدليل على الأوّل. و التبادر غير 
ملم بحيث يعتنى به في رفع اليد عن الإطلاق. و الإجماع المدّعى على تقدير 
تسليمه إِنْما هو باعتبار جنس الكفن لا وصفه. 





نعمء لا ينبغي الارتياب فى كون ستر البدن و مواراة جسد الميّت كله 





)١(‏ كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري : 48؟: وانظر: مجمع الفائدة و البرهان 
اللقلد كلقا 

(؟) الحاكي عنه هو الأنصاري في كتاب الطهارة: 544 وانظر: روض الجنانة 1١7‏ 

() جامع المقاصد 581:١‏ 2 








.... مصباح الفقيه اج و 
مقصوداً للشارع؛ كما يدلّ عليه صحيحة زرارة" و غيرهاء و يؤيّدها الاعتبار. 

فبهذا يظهر لك ضعف القول الثالث: مضافاً إلى شذوذه حيث لم ينقل إلا 
من بعض!" متأتري المتأتحرين» و الله العالم. 

(ولا يجوز التكفين) بالمنصوب قطعاً؛ لحرمة التصرّف فيه بل لوكقن 
بهه للمالك انتزاعه و لو بعد دفنه؛ لأن الناس مسلّطون على أموالهم. 

و لا يعارضه حرمة نبش القبور؛ لتقدّم قاعدة السلطنة على مثل هذه 
العمومات. 

مضافا إلى قصور ماد على الحرمة عن شمول مثل الفرض: كما لا يخفى 
على المتأئل خحصوصاً لو كان لابقع المت بأن كان الكفن من مخلفات التي 
استولى عليها عدوااً. فإ تأعليصه عن مكل ذا الكفن ‏ الذي هو نار محيطة عليه 
في القبور و يوم النشور_ أولي م نمراعاة احترامه الصوري الذي هو عمدة 
الحكمة في تشريع حرمة بشن 

و كذا لا يجوز التكفين بالنجس بلاخلافب فيه ظاهراً بل عن المعتبر و 
الذكرى دعوى الإجماع على اشتراط طهارة الأكفان7, 

و يدل عليه مضافاً إلى ذلك فحوى مادلّ على وجوب إزالة النجاسة 
-الخارجة من الميّت ‏ عن ثوبه و كفنهء كما شتعرفه؛ و قضيّة إطلاقه ‏ كإطلاق 
معقد إجماعَي المعتبر و الذكرى -عدم الفرق بين ماعفي عنه في الصلاة وعدمه. 





)١(‏ الكسافي 4/1613 التهذيب 1/147:1مي الوسسائل؛ الباب ١‏ من أبواب التكفين» 
الحديث 1. 

(؟) حكاء عنه الشيخ الأنصاري فى كتاب الطها, 0 

(5) حكاء عنهما صاحب الجواهر فيها. +, وانظر: المعتير 181:1, و الذكرى :١‏ 900 











نهار لكات 2 0-0 01 
و كذا لايجوز التكفين (بالحرير) المحض إجماعاً على الظاهر المحكي 

عن جملة من العبائر كالمعتبر و الدذكرة و الذكرى7, و ظاهرهم بل صريح 

المحكن عن الذكرى عدم الفرق في معقد إجماعهم بين الرجل و المرأة. 

و استدلٌ له: بمضمرة حسن” بن راشد في الكافي» و عن أبي الحسن 
الثالث مرسلاً في الفقيه قال: سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب 
اليماني من قر و قطن هل يصلح أن يكفّن فيها الموتى؟ ذا : #إذا كان القطن أكثر 
من القرّ فلا بأس»!". 

و فيه: أن مفهومه ثبوت البأس في الثوب الغير الخالص الذي لم يكن فطنه 
أكثر, و هذا مما لا يظن بأحد الالنزام بعاإطلاقهء بل يظهر منهم عدم الخلاف 
في جواز التكفين بغير الخالص الأأي يجوز لتك أن يصنّي فيه» و أما الحرير 
الخالص الذي لايجوز للرجل أن بَصتَليَفيدقهوتتارج من الموضوع المفروض 
في القضئّة حنى يفهم لبو ت َب هديفي الخطاب. و يشكل 
الاعتماد عليها بعد طرح الشرطيّة من حيث المفهوم. 

لكن الإنصاف أن الرواية مع ذلك لانخلو عن نحو ظهور في المذّعى؛ و 
لعل منشأه إشعارها بكون المنع من من الحرير المحض مفروغاً منه. 

| : يما في الأخبار المستفيضة من النهي عن التكفين 








(1) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها :4 وأنظر: المعتبر 580:١‏ و تذكرة الفقهاء !0 
المسألة 164 و الذكرى 86:1 

(]) في الكافي: «الحسين». 

(0) الكافي 14538 - 16 الفقيه ٠٠ :١‏ و عنهما قي الوسائل؛ الباب 1 من أبواب 
التكفين: الحديث .١‏ 





ففي رواية عبد الملك, قال: سألت أبا الحسن +24 عن رجل اشترى من 
كسوة الكعبة فقضى ببعضه حاجته و بقي بعضه في يده هل يصلح ببعه؟ قال: 





#يبيع ما أراد و يهب ما لم يردهء و يستنفع به و يطلب ببركته» قلت: أيكقن 
ألميّت؟ قال: دلا" بناءً على أن علّة النهي ليست إلا كونها حريرا إذ لولاء؛ لكان 
التكفين به راجحاً لأجل التبرّك. 

و فيه ما لا يخفى؛ لعدم العلم بانحصار الوجه فيه؛ إذ من الجائر أن يكون 
النهي عنه لاقتضاء التكفين به نجاسته بعد الدفن» المنافية لاحترامه. 

و أضعف منهما الاستدلال له بقاعيدة الاحتياط؛ فإنّ المرجع في مثل المقام 
- بعد الغض عن إطلاق الأدلةاللفظية كك لوامة و لو على القول بثبوت الحقيقة 
الشرعية في الكفن و إجمال فتقثةالتتوعي؟ لما تقزر في محله من أن المربجع عند 
الشك في الشرطيّة و الجوَيية إبركاء ]ا الامفتياط. 

د يتلوه في الضعف الاستدلالٌ للمنع في حقٌ الرجال: بالاستصحاب؛ إذ 
بعد تسليم بقاء الموضوع و الغضٌ عن إمكان دعوى ظهور الأدلّة في حرمة 
الحرير عليهم بانّخخاذهم إياه زينة لهم مادام الحياة لا بعد الموت ‏ يتويجه عليه أنه 
لا مجال للاستصحاب مع إطلاق الأخبار الآمرة بثلاثة أثواب و نحوها. 

اللهم إلا أن يدّعى عدم كون المطلقات مسوقةٌ لبيان جنس الكفن» 

نعم يؤيده ماعن الفقه الرضوي «لا نكقنه في كان ولاثوب إبريسم, و إذا 








)١(‏ الكافي 16476 التهذيب 1/694:1 لل الوسائل؛ الياب *؟ من أيواب التكفين» 
الحديث .١‏ 
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كان ثوب معلم فاقطع علمه و لكن كفنه في ثوب قطن» ولا بأس في ثوب 
صوف»!' انتهى. 

و كذا يؤيّده في حل الرجال بل يدلّ عليه لولا ضعف السندء كال رضوي - 
ماعن بعض الكتب مرسلاً عن أمير المؤمين مل «أن رسول اله ع نهى أن 
يكفن الرجال فيثياب الحرير»!". 

و هذه المرسلة مشعرة بل ظاهرة في جوازء للنساء كما أن قضيّة الأصل و 
الإطلاقات أبضاً ذلك: بل قضيّة عموم التشبيه الذي قد يدّعى استفادته من 
رواية"" محمد بن مسلم الدالة على أن الميّت بمنزلة ارم لين إلا ذلك كما 
أن مقتضاء المنع في حنٌ الرجال» فلا يي إلاستشكال فيه بالنسبة إلى الرجالء 
لإمكان دعوى انجبار ضعف الرلييتين بل ككذا عموم النشييه بالفتاوى و 
الاجماعات المحكية, مضافاً إلى لتلا في أظاهراً. 

و أناما في خبر إسحايلب ايناد بين جعقط عن أيه عن آباله ل 
قال: دقال رسول الل :نعم الكفن الحلة» و نعم الأضحية الكبش الأقرن»!') فهو 
بعد إعراض الأصحاب عنه و موافقته للعامّة على ما قيل!9 لا ينهض دليلاً 





(1) حكاء عنه البحرائي في الحدائسق الناضرة 4 وانظر: الفسقه المنسوب 
للإمام الرضامة 1741 

() دعائم الإسلام :م واعنه فى مستدرك الوسائل» الباب 194 من أبواب الكفنء 
الحديث ؟. 





رة إلى مصادرها قي ص 1؟7: الهامش (01- 

:م 4/4 اح الاستيصار 11 الوسائل: الباب + من أبواب التكفين» 
الحديث 5. 

(ه) القائل هو الشيخ الطدوسي قي التهذيب :نط4 قيل الحديث 1501 و الاستبصار- 






لإثبات الجواز مع عدم تعيّن إرادة 

د ما في حثّ النساء فلولا هو كلماتهم ‏ في الفتاوى و معاقد إجماعاتهم - 
في المنع بل تصريح بعضهم ‏ في معقد إجماعه ‏ بذلك, لكان الوجه جوازه و لو 
على تقدير تسليم ظهور المضمرة!" في المدّعى؛ لإمكان دعوى انصرافها إلى 
الرجال. 

و لعله لبعض ما أشرنا إليه أ كله احتمل العسلامة في صحكي النهاية و 
المنتهى جواز تكفين المرأة به(" 

لكن لاريب في أن المنع هو الأحوط, بل لايخلو عن قؤة بالنظر إلى ما 
عرفت, و الله العالم. 

ام إن ظاهر المصئف ٍلاكالعلامة بو" مجماعة!) حيث اقتصروا على المنع 
من الحرير -عدم المنع من ململ يوقي الصلاة: كأجزاء ما لا يؤكل لحمه: 
و هذا هو الذي يقتضيه الْأصَلْ و]لاالاقات الأدلة. 

لكن عن جملة منهم'* التصريح بعدم جواز التكفين بما لا تجوز الصلاة 
فيه؛ بل ريما استظهر من غير واحد منهم كونه من المسلّمات؛ و لذا قال المحقّق 
الأردبيلي ‏ فيما حكي عنه :و أما اشتراطهم كون الكفن من ججنس ما يصلّى فيه و 








ذيل الحديث ماد 

(1) أي مضمرة الحسن بن راشد. المتقدّمة في ص 448 

(1) الحاكي عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة :650: وانظر: نهاية الإحكام 141:6: و 
منتهى المطلب 88:1. 
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كونه غير جلد فكأن دليله الإجماع/9. انتهى» بل عن الغنية التصريح بكونه 
إجماعيا"". 

وريما يستفل له؛ بالاحتياط: و قاعدة الاشتغال. و قد عرفت ضعفهما 
فيما سبق. 

و استدل له شيغناالمرتضى و برواية محمد بن مسلم عن الصادق ل 
قال: «قال أمير المؤمنين علهل: لا نجمّروا الأكفان و لاتمسّوا موتاكم بالطيب إلا 
بالكافون فإن الميّت بمنزلة المجخرم»!' فإذا انض إليه ما ورد في الإحرام من 
وجو ب كون ما يحرم في من جنس ما يصلى فيه .كحسنة حريز كل ثوب يصلى 
0 لي سرت عون اتير حا عرار 
الصلاة فيه61, : 

أقول: إبات عموم المنزتً بعل هذه الروايةًمع عدم فهم الأصحاب منها 
ذلك و عدم اعتمادهم فى ان عليه رغارة الإشكبال» كيف! و لم يتوم 
منوهم تعميم تروك الإحرام و أفعاله السب إلى الميّت لأجل هذه الرواية 
خصوصاً مع كون التنزيل الواقع في الرواية علةٌ لكراهة تجمير الأكفان و إمساس 
الطيب» لا الحرمة. 


و الاعتذار عنه بعدم كون ثرك مس الطيب من الأركان؛ بخخلاف كسونه - 
)١(‏ كما في كتاب اللها للشيخ الأنصاري :749 و أنظر: مجمع الفا 
)١(‏ الحاكى عنه هو /١‏ لشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة:194: وانظر: 
(0) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص 551 الهامشش (1). 
(؛) الكاقى 7/46 القيه +:40/18: التهذيب 111/130 الوسائل» الباب ١‏ من 
أبواب الإحرام الحديث ١‏ 
ره) كتاب الطهارة: 144 








و البرهان 141:1 
نية: 5 1١‏ 

















غير مسموع؛ إذ لا يوجب ذلك ظهور الرواية في وجوب كون كفن الميّت كثياب 
الششرع شعلر و شرطا بعد عدم كون الحكم المتصوص عليه المع له باق على 
ظاهره» بل ربما يستشم من المعتبرة المستفيضة الواردة في حكم من مات سُخومً 
-كصحيحة محمد بن مسلم ويغطى وجهه؛ و ينع به ما يصنع بالمحل غير أ 
لابقربه طب" و خيرها عدم كون المت بمنرلة الشخرم في الأحكامء و أله إذا 
مات المُحرم» يرتفع أثر إحرامه ما خحلا مسٌ الطيبه كما أله يفهم من هذء الأخيار 
كدن انمي في الرواية السابقة محمولً على الكراهة, فكونهمنزلا منزلة الشخرم 
ليس إلا على جهة الاستحباب لا اللزوم. 

و كيف كان فاستفادة المطل يجين الرواية المتقدّمة في شكال و 
الممدة فيه نما هو الإجماع اقول المَك بالشهرة: ولا يبعد الاعتماد عليه و 
إن لا يخخلو عن إشكال, فالا حياط ميا بيغي تركه. وله العالم. 

و أما التكفين بالبجلؤد ذويما.يستظهر من بارة الأردبييلي - المتقدّمة_ 
كون المنع منه مظلّة الإجماع. 

و لعله لايخلو عن وجه؛ فإنْ المتبادر من الأدلة إنما هو وجوب التكفين 
بالثياب المتبادر منها ‏ صرفاً أو انصرافاً ما عدا الجلود. و يؤيّده الأمر بنزعه من 
الشهيد, كما ستعرفه إن شاء الله. 

و أما انكفين بالصوف و وبر ما يؤكل لحمه فالظاهر جوازه؛ كما عن 








(1) التهذيب ,478/870:١‏ الوسائل: الباب 1 من أبواب غسل الميّتء الحديث 5 
(1) في ص 044-118 
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المشهور””؛ للأصل» و إطلاق الأدلة. 

خلافاً للمحكي عن الإسكافيء فمَتّعه في الوبرا". و ريما يجكى عنه المنع 
في الشعرا" أية ا 

ولمله لرواية أبي خديجة عن أبي عبد الله طوّ قال: دالكتّان كان لبني 
إسرائيل ب تبه و القطن لكئة محمد 81:06 : 

و فيه: أنّها لاتنهض دليلاً لإثبات أزيد من استحباب القطنء و لذا لم يفهم 
منها الأصحاب إلا ذلك» كما ستعرفه. 

و أمَا الملبود فالأظهر أيضاً جواز التكفين يه 

و دعوى انسباق المنسوج إلى الِدهِزمنِ الثوب المأمور به قي الأخبار غير 
مسموعة؛ فإنْ الانسباق -على تفباير نسليمهآ بكاوي غير مضرّه بل ربا يتأمل 
لذلك في الجلود أيضاً و إن كان الأظهتفيها ا عرزفت» ولله العالم. 

هذا كله في حال الاححَاوةنأتاتعند اوور ةيجوز التكفين بما عدا 
المغصوب جزماً. 

و أمًا بالمفصوب فلا يجوز قطعاً بل في الحدائى!*) دعوى الوقاق عليه 
ضرورة أن التجتّب عن التصرّف في مال الغير أهمّ في نظر الشارع مئ تكفين 





















الموتى. 

(1) نسبه إلى المشنهور صاحب الجواهر قيها 75:4 

(1) حكاء عنه المحدّق الحلّى في المعتبو 1:-18. 

(م حكاء عند صاحب الجواهر فيها 117:4. 

(4) الكافي دو وز التهذيب ١:1749/15ء‏ الاستبسار 41/590:1/ الوسائل؛ الباب 5١‏ 
من أبواب التكفين الحديث ١‏ 





(0) الحدائق الناضرة 1536 





و أمَا الجواز في غير اعدة الميسورء بل ظهور الأدلّة في وجوب 
التكفين مطلقاً و عدم ثبوت تقييدها بالشرائط المتقدّمة إلا في حال الاخختيار؛ 
ضرورة ة أن عمدة مدركها ليست إلا الإجماع الذي لا يعم حال الضرورة, 

نعم» لا يتمشى ذلك في مثل الجلود التي ادّعينا انصراف الأدلة عنه. فيكون 
الوجه فيه القاعدة. 

و كيف كان فلا إشكال في شيء منها و إن قبل فيها بالمنع مطلقاً؛ لإطلاق 
النهي عنها. 

و فيه ما عرفت من عدم إطلاتي كذلك؛ و على تقديره فقاعدة الميسور 
محكّمة عليه و الله العالم. 

هذا كله مع الاتحصار ف جني وافود6 أما مع وجود جنسين منها أو أزيد 
ففي الروضة: أنه يقدّم الجلد لو لتجريزة 5ه قأعلى غير المأكول من وبر و شعرو 
جلد ثم النجس. و يحتم لدبم ةل :اير ونا بعده و على غير المأكول 
خاضة و المنع من جلد غير المأكول مطلقاً!”. انتهى. 

قيل في وجه تقديم الجلد ‏ يعني جلد المأكول على غيره : إله تجوز 
الصلاة فيه اختياراء فيقدّم على مالا يجوز فيه ذلك. 

و فيه مالا يخفى بعد أن عرفت أن المانع من التكفين بالجلد انصراف 
الأدلة عنه. وعدم إطلاق اسم الثوب عليه لاعدم جواز الصلاة فيه؛وإِنّما صححدنا 
التكفين به لدى الضرورة بقاعدة الميسور و نحوهاء فالمتّجه إنّما هو تقديم مطلق 
الثوب على الجلد؛ لما عرفت من عدم دلِيلٍ يعتدٌ به يقتضي تقيبده بعدم كونه من 





(1) الروضة | 


الطهارة / التكفين 
الأشياء المذكورة إلا في حال الاخمتياره فعند الفسرورة مطلق الشوب يجزئ 
بمقتضى الإطلاقات؛ و معها لا تتمشّى قاعدة الميسورء القاضية بجواز الاجتزاء 
بالجلد. 

الهم إلا أن يدّعى القطع بأنّه يستفاد من مذاق الشارع أن إطلاق اسم الثوب 
عليه ليس أمراً مهمَاً بنظر الشارع, و أنّ عدم كونه من الحرير أو غير المأكول أو 
النجس أهم لديه. و عهدتها على مدّعيها. 

و أمَا تقديم ماعدا الجلد بعضها على بعض فهو فرع ما سبأتي تحقيقه في 
لباس المصلّي بناءً على عدم جواز التكفين إلا بما تجوز الصلاة فيه كما نقل عليه 
الإجماع, و الله العالم. 

(و يجب أن يسح مكاجد» اللكٍ (بما تيسّر من الكافور) على 
وجه يبقى شئ منه في الممسوح تبس التتت) كما لعله هو المتبادر من المسح 
بالكافور. 

و كيف كان فلا يكفي المسح المجرّد عن ذلك؛ لما في جملة من الأخبار 
الآتية من التصريح بوضع الكافور أو جَعْله في مواضعه. كما أنه لا يكفي مجرّد 
الوضع من دون مسّ أو مسح؛ لما في بعضها الآر من الأمر بمسحها بالكافوره 
كما وقع التعبير به في المتن و غيره و بعض معاقد إجماعاتهم المحكيّة. و 
الجمع بين الأخبار هو: تقييد بعضها ببعضء و الالتزام بكون الوضع على وجه 
المسحء كما يؤيّده ما في بعض معاقد الإجماعات المحكيّة من التعبير بن الواجب 








هو الوضع و الإمساس. 
ثم إن وجوب مسح المساجد بالكافور مما لا خلاف فيه على الظاهرء بل 
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نقل عليه الإجماع من جملة من الأصحاب. 


و يدل عليه ظاهر جملة من الأخبار: 

منها: مونّقة عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله طْقةٍ عن 
الحنوط للميّت» فقال: «اجعله في مساجده»!2. 

و منها: ماعن الدعائم «إذا فرغ من تغسيله نشفه بثوب وجعل الكافور في 
مواضع سجوده: جبهته و أنفه و يديه و ركبتيه و رجليه»!". 

و عن الفقه الرضوي!" نحوه. 

و ظاهر الخبر المرويّ عن الدعائم و الرضوي إلحاق الأنف بالمساجد. و 
يؤيّده استحباب إرغامها حال السجود فلاريبعد إرادتها من المساجد في الموقة, 
كما عن العماني و المفيد و القاضي و الحلبئ و/إلعلامة في المنتهى اخختيار !لل 

لكن الروايتان لضعفهمالاتتَصَلتِانالإثتبات الوجوب. هذاء مع 1 
ظهورهما في إرادة الوضع ' لظام نالأنفت:كي دتمل إرادته من الموئقة, 
فلا يبعد إرادة وضعه في أنفه. فحينئلٍ يعارضها المعتبرة الآنية الناهية عنه. و 





الاحتياط مما لا ينبغي تركه. 
و يدل على المطلوب أيضاً جملة من الأخبار الآمرة بوضعه على المساجد 


(1) الكافي :210/167 الوسائل؛ الياب من أبواب التكفين؛ الحديث .١‏ 
(؟) دعائم الإسلام 57::1: مستدرك الوسائلء 55 
(5) الفقه المنسوب للإمام الرضا نة: 1+4؛ مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب الكنفن: 

الحديث .١‏ 
() كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأتصاري :701 وأنظر: المقنعة: 4/ء و المهدّب 11:1:و 
1 /االء و منتهى المطلب 474:1 و مختلف الشيعة 558:1 المسألة 134 
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وغيرها. 

منها: صحيحة عبد الله بن سنان» قال: قلت لأبي عبدالله طة: كيف أصنع 
بالحنوط؟ قال: «تضع في فمه و مسامعه و آثار السجود من وجهه و يديه و 
ركبتيهو9. 

و رواية زرارة عن أبي جعفر و أبي عبدالله لؤة. قال: «إذا جقفت الميّت 
عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود و مفاصله كلّهاء واجعل في فيه و 
مسامعه و رأسه و لحيته من الحنوط و على صدره و فرج و قال: «حنوط الرجل 
و المرأة سواءه!". 

و يقرب منها مارواء الحلبي عين :أله م فال: «إذا أردت أن تحئط 
الميّت فاعمد إلى الكافور فامسحأبه آثار السجكُودأبنه و مفاصله كلّها و رأسه و 
لحيته و على صدره من الجنوط» وَكآلمتحتوَظآلرجل و المرأة سواءة و قال: «ى 
أكره أن يتبع بمجمرة»!. 

و في مولّقة سماعة هو تجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه و مساجده» و 
شيئاً على ظهر الكقين»0. 

و رواية الحسين بن المختار عن أبي عبدالله طيّ قال: يوضع الكافور من 





)١(‏ التهذيب 1/٠‏ 4ك الاستبصار 4/44/517:١‏ الوسائل» الباب 11 من أبواب التكفين؛ 
الحد. 

(؟) التهذيب 15٠7/8609‏ الاستبصار :60/117 الوسائل الباب 17 من أبواب التكفين» 
الحديث 1 

(م) الكافي 4/1415 التهذيب 40/590/:1ى الاستبصار 41/517:0/؛ الوسائل؛ اباب 14 
من أبواب التكفين» الحديث .١‏ 

(4) التهذيب 144/488:1» الوسائل» الباب 16 من أبواب التكفين؛ الحديث 5. 











مصباح الفقيه اج 8 
الميّت على موضع المساجد و على اللبّة'' و باطن القدمين و موضع الشراك من 
القدمين و على الركبتين و الراحتين و الجبهة و اللبقها". 

و في مرسلة يونس «ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع 
سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه و في رأسه و في 
عنقه و منكبيه و مرافقه و في كلّ مفصل من مفاصله من اليدين و الرججلين و في 
وسط راحتيه ‏ إلى أن قال و لا تجعل في منخريه و لا في بصره و مسامعه و 
لاعلى وجهه قطناً و لاكافوراة(" الحديث. 

و هذه المرسلة تعارض بعض الأخبار المتقدّمة في فقرتها الأخيرة. 

و نظيرها في المعارضة,يرؤآية عَتَقَانِ النواء قال: : قلت لأبي عبدالله للقلذ: مي 
أغفسّل الموتى, قال: دو تحبلن؟» قلت: إن أغسّل, فقال: 1 
ولاتغمزه و لا تمس وسامعة (0525" الحد يش 

و في آخر رواية الكاغلي المتقدمة1»" في كيفيّة غسل الميّت «و إِيَاك أن 


إن خفت أن يظهر من المنخرين شئ فلا عليك أن تصيّر 
لذن 





تحشو في مسامعه شيفاً 






نّمُ قطنا و إن لم تخف فلا تجعل فيه ٠‏ 





المنحر. الصحاح 119:1 ولببم. 

انلا« لم80 فى الاستبصار 0/60/111:1 الوسائل» البباب 15 من أبواب 

الحديث 0 

(7) الكافي 1/116 التهذيب 00-6::1ههلى الوسائل» الباب ١6‏ من أبراب التكفين» 
الحديث * 

() الكافي 1847 التهذيب 4/٠ ١-9‏ الاستبصار 0/57/200:1 الوسائل» الباب 
٠‏ من أبواب التكفين» الحديث 5 

(0) فى ص 716و 2514 

() الكافي 4/1811 التهذيب 8:1ة144-1/+الى الوسائل» الباب ؟ من أبواب - 















القواية ١‏ فين لجلا ررد ار سبو را ا 0000000 

و ريما يدفع المعارضة بحمل الأخبار الآمرة بجَمْل شئْ من الحنوط في 
مسامعه على إرادة تطييبها به لا الوضع فيها و حشوهاء كما يويد ما في بعضها من 
التعبير بلفظة «على»0". 

و في الوسائل حكى عن الشيخ أنه حمل ما تضمّن وضع الكافور ني 
مسامعه على أن «في؛ بمعنى «على»!. 

و فيه مع بُغده في حدّ ذاته لا يجدي في دفع المعارضة؛ لما في بعض 
الأخبار الناهية من التصريح بأنه «لا تمس مسامعه بكافور»/" و لذا قرّب غير واحد 
من الأصحاب حمل الأخبار الآمرة بالوضع على التقيّة؛ لموافقتها للعامة. 

و في الوسائل بعد أن قرّب هذه الحم قال: و يمكن أن يراد به الكراهة و 

نفي التحريم ل 

أقول: لا يمكن إرادة الكراة دكاتت تكون صريحةٌ في رجحان 
الفعل. 

نعم» لا يبعد كون معهوديّته لدى العامة مؤثّرةٌ في حسن إيجادهء لحكمة 
التقيّة في مظائها؛ فيكون الأمر به محمولاً على إرادته في مثل الفرض» و هذا 
لاينافي مرجوحيّته ذاتاً. 





-غسل الميّتء الحديث 0 

() التهذيب 1+44/40:١‏ الوسائلء الباب 16 من أبواب التكفين؛ الحديث 

(؟) الوسائلء الباب 17 من أبواب التكفين؛ ذيل الحديث 3: وانظر: 
الحديث 4# و الاستيصار 311:1 ذيل الحديث 0/44 

(م) الكاقى 4430١/ى‏ التهذيب 5:1 «م-ء ومارة4ى الوسائل؛ الباب 11 من أبواب التكفين» 
اليه 7 

(4) الوسائلء الباب 1١‏ من أبواب التكفين: ذيل الحدديث 1. 





بيبا 01 








نعمء إطلاق الأمر به ولو بالنسبة إلى مَنْ هو مبتلى بمعاشرة العامة ينافي 
حرمته؛ إذ الغالب إمكان التفضّي عن ارتكاب مثل هذا المحرّم فلا يحسن الأمر به 
على الإطلاق ! أن كانت التقيّة سبباً لصدور الأمر لا لمطلوبيّة المأمور بهو 
هو خلاف الفرض. 

و لعل ما ذكرنا من التوجيه أقرب من حمل الأخبار على التقيّة من حيث 
الصدورء و به ينّجه جَغْلها قرينةٌ لحمل الأخبار الناهية على الكراهة بالتقريب 
المتقدّمء و إلا فيشكل رفع اليد عن ظهورها في الحرمة. 

اللَّهمْ إلا أن يناقش فيها ‏ لضعف السند أو وهنها-: بمخالفتها لظاهر 
الأصحاب أو صريحهم في عدم إلخرئّة, 

لكن مع ذلك كله لا ريك في أن الك أبحوط؛ لانتفاء احتمال الوجوب, كما 
استعرفه؛ مضافاً إلى عدم الخلافتكيَظطاهز" الله العالم. 

ثم إن اختلاف الأبحتار في عينم وإضع-الأحتوط لايوهن ظهورها ني 
وجوب أصل الحنوط في الجملة؛ بل جميعها ظاهرة في اعتبار أصل الحنوط و 
كونه كسائر التجهيزات من الغسل و الكفن و الدفن من الأمور المسلّمة المفروغ 
منها. 

فما عن المحمّق الأردبيلي من التأمّل في وجويه!" لذلكء كما عن ظاهر 
المراسم القول باستحبابها" ‏ ضعيف؟ إذ ليس اخحتلاف الأخبار في المقام إلا 
الغسل و التكفين؛ و قد أشرنا في باب الغسل إلى أن أجمل 












الأتصاري في كتاب الطهارة: :٠١‏ وانظر: مجمع الفائدة و البرهان 197:0 
(1) حكاء عته صاحب كشف اللثام فيه :010-708 وأنظر: المراسم: 48. 


الطهارة / التكفين 00 2 
وجوه الجمع في مثل هذه الأخبار المختلفة الواردة في مقام البيان إِنّما هو الأخذ 
بمجامع الكلّ و الالتزام بوجوبه. و حمل ما اختلف فيه الروايات -من حيث 
التعرّض و العدم على الفضل و الاستحبابء فلا يراعى فيها ما تقتضيه قاعدة 
حمل المطلق على المقيّد و نحوهاء و لذا صمّ للمشهور ادّعاء أنْ الواجب إِنّما هو 
أن يحنّط مساجده السبعة دون غيرهاء بل عن جملة منهم عدم الخلاف فيه و إن 
ألحق بعضهم طرف الأنف بالمساجد, كما عرفته: مع ما فيه من الضعف. 

لكنّ الإنصاف أنه لو لا اعتضاد ظاهر مونّقة عبد الرحمن في انحصار 
الواجب بتحنيط المساجد» لم يكن رفع اليد عنه و الالتزام بوجوب تحنيط مفاصله 
كلها كما في جملة من الأخبار المتقدّفةالتصريح به من دون معارضتها بشئ - 
بعيداً و إن كان لنا في أقربيته من القصرّف ف يام الموّقة الواردة في مقام البيان 
-و لو من دون اعتضاده بشئ ‏ تأمّلبلبمنع< 

فالمتجه نما هو وجو ب ذَخَنيَط التبباجد السيعة إلتي منها طرفا الإبهامين. 

و نخلوٌ بعض الأخبارالمتعرّضة لتفصيلها .عن ذكرهما بعد كونهما من 
المساجد نضّاً و إجماعاً و تصريح الأصحاب بكونهما منها في ختصوص المقام - 
غير ضائر. 

و أمّا تحنيط ما عداها مما تضمّنته الأخبار فهو مستحبٌ عدا ما تعلق به 
النهي في بعضهاء فإنه مكروه؛ بل ينبغي الاحتياط بتركه؛ كما عرف م. 

ثم إن ظاهر المتن بل صريحه كصريح غيره أنّه لامقدّر للواجب من 
الكافورء بل يجزئ مسمّاهء بل عن المشهور بين المتأشرين”" ذلك. للأصل. 





(1) الناسب إلى المشهور صاحب الجواهر فيها 141:4 





مصباح الفقيه إج 0 


و ربما يستدلٌ له: بإطلاقات الأخبار. 
و فيه: أن المتأمّل في الأخبار المطلقة يرى عدم كون شيء منها مسوقاً لبيان 


هذا الحكمء فلا يحسن التمسّك بإطلاقها. 

نعمء ريما يستشعر ذلك من موئّقة سماعة, المتقدّمة!' الآمرة بجعل شئ 
من الحنوط على مسامعه و مساجده و شئ على ظهر الكفّين إن إطلاقها بالنسبة 
إلى المواضع المذكورة يشعر بعدم اعتبار حدٌ معيّن في أصل الحنوط. 

لكن في مرسلة ابن أبي نجران عن الصادق ليه قال: «أقلّ ما يجزئ من 
الكافور للميّت مثقال»!". 

و عن ظاهر الصدوق في الفقيّ/اليمل بمضمونها!". 

و في رواية أخرى لاب أبي نجرا مركسلةً عن أبي عبدلله لله قال: قال: 
«أقلّ ما يجزئ من الكافور للْمتِكَميقال "نلف 00 

و الذي يغلب لالط تماد الرؤايتين؛لتؤافق متنها و انحاد الرادي و 
المروي عنه فيهما حيث رواهما ابن أبي نجران عن بعض أصحابه كما في الأولى؛ 
و بعض رجاله -كما في الثانية عن أبي عبد الله مي فيغلب على الظنّ سقوط 
لفظ «نصف» من الرواية الأولى. 

و كيف كان فهُما مع ضعفهما وعدم القائل بمضمونهما أو ندرته - 


.166 في ص‎ )١( 

() الكافي 0/1013 التهذيب 01 الوسائلء الباب 7 من أبواب التكفين؛ 
الحديث 5. 

(6) الحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة #١‏ و انظر: الفقيه 41:1 

(4) التهذيب (:14/141ى الوسائلء الباب ”من أبراب التكفين» الحديث 0. 


الطهارة / التكفين ....... ل 2 له 
لاتصلحان لإثبات الوجوب. 

هذاء مع قصورهما من حيث الدلالة؛ إذ ليس في شئ منهما إشعار بإرادة 
الكافور لخصوص الحنوط: فلعلّ المراد بيان ما ب رئْ للميّت لغسله أو له مع 
حنوطه؛ كما لعلّه هو الأظهرء فلا يبعد على هذا التقدير -جريه مجرى العادة من 
عدم الاجتزاء بمادونه؛ لحصول الاستهلاك و عدم تحمّق المسمّىء لا لبيان الحد 
لفغي 

و كيف كان فلا ريب في أن الاحتياط لاينبغي تركه. 

و حكي عن الجعفي تحديده بمثقال و ثلث!". و لم يُعلم مستنده. 

ثمٌ إن مقتضى النصوص و الفتاوق عتومٍ وجوب التحنيط لكل ميّت (إلَا 
أن يكون الميّت مُخْرماً فلا يقربة الكافور) إلا فلا يحتّط به ولا يلقى شيم 
منه في ماء غسله بلا خلا فبه» نقتأ جامع المقاصدا"! بل إجماعاً 





كما عن الخلاف و الغ 
و يدل عليه: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر طق قال: سألته عن 
المُخرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال: يغطّى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال 
غير أنه لا يقربه طيبا»() و نحوه خبره الآر عن الباقر و الصادق!0 ل . 
و رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبداله لي عن المُخرم 









جامع المقاصد 42:1؛ و الخلاف 149:1 المسألة 481 و الغنية 
:مم1 الوسائل: الباب ١+‏ من أبواب غسل !| 
(ه) التهذيب 418/6::1» الوسائلء الباب ١+‏ من أبواب غسل الميّته ذيل الحديث 4. 








مصباح الفقيه اج 8 
يموت كيف يصنع به؟ قال: دِإنّ عبدالرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع 
الحسين لفق و هو مُحُرم و مع الحسين له عبدالله بن العباس و عبدالله بن 
جعفر» و صنع به كما يصنع بالميّت و غطى وجهه و لم يمسّه طيبأه قال: هو ذلك 
كان في كتاب على ,0 

و مولّقة سماعة قال: سألته عن المُخْرم يموتء فقال: «يغسّل و يكقّن 
بالثياب كلها و يغطّى وجهه و يصنع به كما يصنع بالمُحلٌ غير أنّه لا يمس 
الطيبه!",. 

و صحيحة عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبداش مق عن المُحُرم يموت 
كيف يصنع به؟ فحدّئني «أن عيدالرتِنِ بن الحسن بن علي طق مات بالأبواء 
مع الحسين بن علي طة وأهو مُخرم» ف م الحسين نلق عبدالله بن العباس و 
عبد الله بن جعفر فصنع به كما بعالتي توغطى وجهه و لم يمسّه طيباً؛ قال؛ 
«و ذلك في كتاب على :50 

د دواية أبي مريم عن أبي عبدالله م قال: «خرج الحسين بن علي لل و 
عبد الله و عبيد الله ابنا العباس و عبدالله بن جعفر و معهم ابن للحسن ملل يقال له: 
عبدالرحمنء فمات بالأبواء و هو مُحْرم فغسّلوه و كقّنوه و لم يحتّطوه و خحمروا 


وجهه و رأسه و دفنوه»!2 









.يب 18700//547:8ء الوسائلء الياب 1 راب غسل الميّتء الحديث * 
71 الوسائل» الباب 11 من أبواب غسل الميّتء الحديث 0 





الطهارة / التكفين 1 7 دل 5 ونا 
و قريب منها موثّقته المرويّة عنه في الكافي عن أبي عبداللهطك1. 

و رواية أبي حمزة عن أبي الحسن لي في المُخْرم يموت» قال: «يغسّل و 
يكفّن و يغطى وجهه ولا يحئّط و لا يمس شيئاً من الطيب»!". 

و رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله م قال: سألته عن المرأة 
المُخرمة تموت و هي طامثء قال: «لائُمسٌ الطيب و إن كُنّ معها نسوة حلال»!". 

و هذه الأخبار يأسرها تدلّ بالصّراحة على ترك التحنيط و أمًا دلالتها على 
ترك إلقاء الكافور في ماء غسله فيمكن منعها بدعوى انصراف النهي عن أن 
يمسّها!» طيب عن الغسل بماء الكافور, بل ظهوره في إرادة خصوص الحنوط» 
بل ظاهر جل الأخبار أو كلها أن عطظ ةيل امحل شرا و شطراً خنصوصاً 
بالنظر إلى ما في موئّقة!* أبي ممأيم حيث قالل: اسلو و كقنوه و لم يحنطوه؛ إلى 
آخره؛ و لذا قال شيخنا المرتضى ةيل وآلآالإتجماع على عدم جواز تغسيله بماء 
الكافور لأمكن الخدشة كيذ" انتهئ؟ 

لكن يتوبجه عليه: أنه لو سلّم الانصراف في جلها فلا نأّمه في كلها؛ فإنّ 
النهي عن أن يقربه طيباً في صحيحة"' ابن مسلم يشمل بظاهره ما لو كان بواسطة 
الماء بلاشبهة. 





() كتاب الطهارة: 01 
(/) تقدّمت في ص 100 


و دعوى الانصراف عنه غير مسموعة خصوصاً بعد إعتضاده بفهم 
الأصحاب و إجماعهم. كما أن فهمهم يؤيّد ظهور المنع من مس الطيب في سائر 
الأخبار ‏ في العموم. 

كما يؤيّده أيضاً ماروي عن ابن عباس أنّ مُحْرماً وقصت!2 





فذكر 
ذلك للنبي َه فقال: «اغسلوه بماء و سدر وكفنوهء ولا تمسوه طيباً ولاتخمروا 
رأسه فإِنّه يحشر يوم القيامة ملبيا!. 

و العجب من السيّد َي مع أنّه لا يعمل إلا بالقطعيّات فقد حكي! عنه 
المنع من تخمير رأسه؛ محتجاً بهذه الرواية مع معارضتها للأخبار المتقدّمة التي 
كادت تكون صريحةً في خلافه؛ بل'قيٌنعضها التصريح بتخمير وجهه و رأسه. 

نعمء ربما يستشعر ذلليا مما رو يك رسكلا عن الصادق طْيُل أنه قال: دمَنْ 
مات مُخرماً بعثه لله ملبياً!" لكنكبصنَ طق قن مقابل ما عرفت. 

و أضعف منه ما حَكيينَكالِمْمَائقٍ مواق السيّد في المنع من تغطية 
رأسه بل الوجه أيضاً محتيّاً بأنَ تغطية الرأس و الوجه مع تحريم الطيب مما 


لايجتمعان. و الثاني ثابت؛ فالأوّل منتفب!©, 





و فيه مالا يخفى. 
و قد عرفت أن الأظهر أنّه لامقدّر للواجب من الكافور في الحنوط كما هو 








1) في النسخ الخطيّة و الحجرية: ووقعتء. و الصحيح ما 








(5) حكاه عنه العلامة الحلّى في ممختلف الشيعة 181-77::1: المسألة 10/1 


1159596[ 1[ 1 01 للف 
المشهور, لكن قدّروا المستحبٌ منه بتقديرات (و) صرّح غير واحد منهم بأنّ 
(أقلّ الفضل فيه مقدار درهم) بل عن المعتبر نفي العلم بالخلاف بينهم في 
ذلك 200 و كفى به دليلاً في إثباته مسامحةٌ و إلا فلم نعرف مستنده من الأخبار. 

نعم, في إحدى مرسلتي ابن أبي نجران, المتقدّمتين!" قال: «أقلّ ما يجزئ 
من الكافور للميّت مثقال». 

لكنّك عرفت التأمّل في دلالتها على إرادة الكافور لنخصوص الحنوط؛ مع 
أنّها على تقدير إرادته لاتصلح مستندةٌ لإثبات المطلوب؛ فإِنّ الدرهم على الظاهر 
أقلّ من المثقال» و حمله عليه يحتاج إلى دليل: فالأولى بل الأحوط عدم الاجتزاء 
بأقل من مثقال. 

(و أفضل منه أربعة درالهم) بل أَرْئ ة/بثاقيل؛ لرواية عبدالله بن يحيى 
الكاهلي و الحسين بن مختار عن أبِيحَبدلت؛ قال: «القصد من الكافور أربعة 
مثاقيل»!" و عن بعض النسخ القضّل)(//إلق آخره. 

قال في المدارك: و نقل عن ابن إدريس كله أنه فسّر المثاقيل الواقعة في 
الروايات بالدرهم؛ نظراً إلى قول الأصحابء و طالبه ابن طاوّس عأ بالمستند!. 
انتهى فالأولى عدم التخطي عن ظاهر الروايات. 

(و أكمله ثلاثة عشر درهماً و ثُلث) درهم, كما يدلّ عليه مرفوعة 


(1) حكاه عنه البحراني 
م 
(م) التهذيب 458/541:1 الوسائل» آلباب من أبواب التكفين» الحديث 4. 
(4) كما في جواهر الكلام 181:6 

(0) مدارك الأحكام 48:4 و انظر: السرائر 11:1ء و الذكرى 83:1 


ي الحدائق الناضرة 16:6 وانظر: المعتبر .5810/:١‏ 











مصباح الفقيه اج 8 
الكافي» قال: «السئّة في الحنوط ثلائة عشر درهماً و ثّلْث أكثره؛ و قال: إن 
جبرئيل لي نزل على رسول الله يك بحنوط وكان وزنه أربعين درهماً فقسّمها 
رسول اليل ثلاثة أجزاء: جزء له و جزء لعلي ع و جزء لفاطمة علؤه,01. 

و مرسلة الصدوق» قال: (إنّ جبرئيل أتى النبئ عليه بأوقية كافور من الجئة؛ 





و الأوقية أربعون درهماً نجعلها النبي َيه ثلا له و ثلث لعلي نظ وكلياً 


لفاطمة ك8(" 

و مرفوعة ابن سنان قال: «السئّة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً و ثلث» قال 
محمد بن أحمد: و روا أن جبرئيل له نزل على رسول الله يِه بحنوط وكان 
وزنه أربعين درهماً فقسمه رمتظولَكاه ييه أجراء جزما له ييه و ججزءا 
لعلى تيلا و جزماً لفاطمة »57 

و عن كشف الغمة: روي أكتفاظةة كل قالت: إن جبرئيل أتى النبي يف 
لما حضرته الوفاة بكافو مَكلثةكفئهئ لان نا لنفسه و ثلا لعل و ثلئا لي» و 





كان أربعين درهما!», 

و عن علي بن موسى بن طاوْس في كتاب الطرف عن عيسى بن المستفاد 
عن أبي الحسن موسى بن جعفر لَه عن أبيه مل قال: «قال علي بن 
أبي طالبلل : كان في الوصيّة أن يدفع إلى الحنوط, فدعاني رسول اله َل قبل 





3 الكافي “14/1017 و عنه في الوسائل؛ الباب من أبواب التكفين. الحديث‎ )١( 

( الفقيه 41:1 

(©) عثل الشرائع: * (الباب 11) الحديث ١‏ الوسائل؛ الباب * من أبواب التكفين 
الحديث لاو 4 

() كشف الغمّة 15:1: الوسائل؛ الباب + من أبواب التكفين» الحديث 4. 











الطهارة / التكفين . 
وفاته بقليل فقال: يا علي و يا فاطمة هذا حنوطي من الجنّة دفعه إليّ جبرئيل» وهو 
يق رأكما ااسلام و يقول لكما: اقسماء و اعزلا منه لي و لكماء فقالت فاطمةكلة: يا 









أبتاه لك ثلثه, و ليكن الناظر في الباقي علي بن أبي طالب طقل فبكى 
رسول الله ييه و ضمها إليه. و قال: موقّقة رشيدة مهديّة ملهمة يا علي قل في 


الباقي؛ قال: نصف ما بقي لهاء و النصف لم:ترى يا رسول الله» قال: هو لك 
0 1 

بقي في المقام شيئء و هو أنه لادلالة في شئ من الأخبار المتقدّمة ‏ الواردة 
في تحديد مقدار الكافور _على إرادة خصوص ما يحنّط به بعد الغسل؛ بل الظاهر 
أن الكافور الذي أني به من الجئة مله لم يكن لخصوص الحنوط كي 
يستعمل في غسله غيره» و إطلآق الحنوط ليم في الأخبار لا ينافي ذلك فعلى 
هذا يشكل ما يظهر من إلمتن و عَيرَه من"اختصاص ين 
كلامهم على إرادة ما يستشم نّكمي ايت مطلقاً 

لكن فتواهم بما عرفت من التقادير و فهمم إيّاها من الروايات و نقل 
إجماعهم عليها كما عن بعضهم ‏ يهرّن الأمر علينا بعد البناء على المسامحة 
خصوصاً مع ما عن الفقه الرضوي من التصريح بما عليه الأصحابء قال: «فإذا 
فرغت من كفنه حنّطه بوزن ثلاثة عشر درهماً و ثلث من الكافور و تبدأ بجبهته و 
تمسح مفاصله كلّها به و تلقي ما بقي على صدره و في وسط راحتيه؛ و لاتجعل 


في فمه و لامنخريه و لافي عينه و لافي مسامعه و لاعلى وجهه قطنا ولاكافوراً, 








(1) الطرف: 45-41 الطرقة السابعة و العشرون؛ الوسائل؛ الباب * من أسواب التككفين» 











... مصباح الفقيه اج 8 
فإن لم تقدر على هذا المقدار كافوراً فأربعة دراهمء نإذا لم تقدر فمثقال لا أقلّ من 
ذلك لمن وجدهه". 

(و عند الضرورة) عقلاً أو شرعاً (يدفن بغير كافور) كما هو واضح؛ إذ 
ما من شئ حرّمه الله إلا و قد أحلّه لمن اضطرٌ إليه. 

(و) يكره على المشهور كما في الحدائق7", بل قيل: (لا يجوز تطييبه) 
أي الميّت (بغير الكافور و الذريرة). 

في المدارك: هي الطيب المسحوق: قاله في المعتبر. 

و الظاهر أنّ المراد به طيب خاصٌ معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما 
والاها. و قال الشيخ في التبيا 
الهند. كأنّه قصب النشاب. و قأل في المبْط يعرف بالقُمّحة بضمٌ القاف و 
تشديد الميم المفتوحة و الحاء المَهَمَلَة0" أنتهى. 

أقول: و مما يب د ]ةمق يلوق من الذريرة - مضافاً إلى 
تصريح الشبخ و غيره بكونها اسم لنوج خاصٌ منه ‏ اقتضاؤها تخصيص النهي 
عن مسح مطلق الطيب ما عدا الكافور ‏ في رواية ابن مسلم الآنية» و غيرها 
بمطلق الطيب المسحوق؛ و هو بعيد. 

و كيف كان فيدلٌ على المطلوب: خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الما 
قال: «قال أمير المؤمنين ملجل: لا تجمّروا الأكفان و لا تمسحوا موتاكم بالطيب إل 





: ه'فتاة يتيب الطيب, و هي قصب يجاء به من 


13/6 :946 الفقه المنسوب للإمام الرضا‎ )١( 
5 ١ الحدائق‎ )١( 
10/0/50 وأنظر: المعتبر 584:1 و النبيان 48:1 4: و الميسوط‎ ء٠‎ ١1:5 مدارك الأحكام‎ )( 


الطهارة / التكفين 
بالكافورء فإنٌ الميّت بمنزلة المُخرم»!". 


14 





و رواية عبد الله بن المغيرة عن غير واحد عن أبي عبدالل مذ قال: 
«الكافور هو الحنوط:!". 

و رواية قرب الإسناد عن إبراهيم بن محمّد الجعفري؛ قال: رأيت جعفربن 
محمد ينفض بكمّه المسك عن الكفن و يقول: ههذا ليس من الحنوط في شئ»!. 

و رواية داوّد بن سرحانء قال: قال أبو عبدالله لذ لي في كفن أبي عبيدة 
الحذّاء: «إنّما الحنوط الكاقورء ولكن اذهب قاصنع كما يصنع الناس»20. 

و في رواية أخرى عنه أنه قال: مات أبو عبيدة الحذّاء و أنا بالمدينة؛ فأرسل 
إل أبوعبدلله ملي بدينارء فقال: داشتر بهد نوا واعلم أن الحنوط هو الكافوره 
ولكن اصنع كما يصنع الناس» قإلّ: فلمًا مضي تإتبعني بدينار و قال: «اشتر بهذا 


كافورأ!' 
و ظاهر هاتين الروابينَجَوَازهلابقضيدالتشريع) بل ظاهر ماعدا خبر 
محمّدين مسلم لس إلا ذلك. 


نعم؛ يستفاد من رواية قرب الإسناد بل و من غيرها أيضا: مرجوحيته؛ 





لكونها ‏ بحسب الظاهر ‏ مسوقةٌ لبيان كونه من مبتدعات العامة: و أنه لا ينبغي 


437/؟980:١ الكافي 140/3 (باب كراهية تجمير الكفن...) الحديث ** التهذيب‎ )١( 
.8 الاستبصار ١:0/504/اء الوسائلء الباب + من أبواب التكفين: الحديث‎ 

(؟) الكافى 215/147-14676 الوسائل؛ الباب + من أبواب | الحديث 11 

(6) قرب الإسناد: ؟04017: الوسائل الباب + من أبواب التكفين الحدب 

1/1613 العهذيب 10/571:1ء الوسائل, الباب 8 من أب 











(6) الكافي ٠/14:‏ الوسائل؛ الباب + من أبواب التكفين: الحديث 4 





مصباح الفقيه اج 8 
الإتيان به؛ لمخالفته للسئّة» فلايفهم من شيء منها أزيد من الكراهة ما لم يكن 
بقصد التشريع. 

و أمًا خبر محمّد بن مسلم فربما يدّعى ظهوره في الحرمة. 

و فيه تأمّل؛ لإشعار ما فيه من التعليل بالكراهة, و أن كونه بمنزلة المُخرم 
ليس إلا على جهة الاستحباب, كما يؤيّده عدم اطراد أحكام المُحْرم بالنسبة إليه. 

و يؤكده المستفيضة المتقدّمة الدالّة على أن «المُحْرم إذا مات فهو بمنزلة 
المُحل غير أنه لايقربه طيب» المشعرة بعدم كون الميّت بمنزلة المُخرم إلا 
خصوص مَنْ مات مُخرماً في خصوص هذا الحكم الذي ينسحب إلى ما بعد 
الموت, بل التعبير بلفظ «الطيب» في ّيأكِبإلأخبار و عدم تخصيص الكافور بالذكر 
يشعر بانتفاء هذا الحكم مطلقافي حل معد فليتأمل. 

و ربما يستدلٌ للحرمة أب يقاب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا 
عن أبي عبدالله متها الال يكن للهتيتالماملا يعجل له النارء و لا يحئط 
مك90 

و هذه الرواية أيضاًكسابقتها مشعرة بالكراهة كما يؤيّدها بل يعيّن إرادتها 
من الروايتين ما في مرسلة الصدوق من التصريح بالجوازء قال: سثل أبوالحسن 
الثالث لل هل يقرب إلى الميّت المسك أو البخور؟ قال: «نعم»0". 
خلاف الأصلء ولا يفهم منها أزيد من نفي الحرمة 











)١(‏ الكافي ١80/7‏ (باب كراهية ت 





.الكفن...) الحديث 5 التهذيب 450//671:1: الوسائل» 





الباب > من أبواب التكفين ٠‏ 
(1) الققيه 471/4:1: الوسائل الياب * من أبواب التكفين» الحديث 4. 


الطهارة / التكفين 


200 





حتى تعارض الأخبار المتقدّمة. 

نعم, تعارضها رواية مغيرة عن الصادق لك قال: «غسّل علي بن 
أبى طالب له رسول الله يَيَيهُ بدأه بالسدر و الثانية بثلاثة مثاقيل من كافور و 
شالس بلا" 

ومارواه الصدوق مرسلا بعد ذكر حديث تكفين النبئ يي قال: و روي أنه 
حئّط بمثقال من مسك!". 

و حمل مثل هذه الرواية ‏ الواردة إخباراً عمًا وقع - على التقيّة بعيد و 
احتمال صدور الفعل لبيان الجواز أبعد. و كونه من الخصائص محتمل: كما أن 
عروض الجهة المقبّحة له بعد انُخاذ العام إيَاه شعارا؟"' لهم ممكن؛ و طرحها 
لأجل المعارض مع ما قيها من ضف السن د أول) 

فما عن ظاهر الصدوق من" الآلعرَام :تابه( مع شذوذه ضعيفه والله 
العالم. 

و يدل على عدم مرجوحيّة تطبيبه بالذريرة بل رجحانه ‏ مضافاً إلى عدم 
الخلاف فيه ظاهراًء بل عن المعتبر و التذكرة دعوى الإجماع على استحباب 
تطييب الكفن بها(*, بل عن الأخير أيضاً دعوى الإجماع على استحباب تطييب 


(1) التهذيب 1474/481-460:١‏ الوسائل» الباب ؟ من أيواب غسل الميّتء الحديث .1١‏ 

(؟) الفقيه 4١‏ الوسائل» الباب + من أبواب التكفين» الحديث .٠١‏ 

() في النسخ الخطيّة و الحجريّة: وبائخاذه العامّة شعارأ و الأنسب ما أ 

(6) الحاكي عنه هو البحواني في الحدائق النا 

(0) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 4 وانظر: المعتير :١‏ 
45 المسألة 136. 













مصباح الفقيه اج 0 
الميّت بها( _موثقة عمّار بن موسى عن أبي عبدالله عه أنّه سئل عن الميّت» 
فذكر حديثاً يقول فيه: «ثم تكفّنه تبدأ فتجعل على مقعدته شيئاً من القطن و ذريرة 
-إلى أن قال ثم تبدأ فتبسط اللقافة طولاً ثم تذرٌ عليها من الذريرة -إلى أن قال و 
ألق على وجهه ذريرة إلى أن قال -و تطرح على كفنه ذريرة:!". 

و موّقة سماعة عن أبي عبداش 8 قال: وإذا كفنت الميّت فذرٌ على كل 
ثوب شيئاً من ذريرة وكافور»0. 

و أمَا الذريرة فقد سمعت الخلاف في تفسيرهاء و الأوفق بالقواعد بل 
الأحوط هو الاقتصار على الطيب الخاصٌ المعروف بهذا الاسم الذي نبّه عليه في 
المدارك» إذ لم يثبت كونه مضنا كغيره, بل لم يُعلم مخالفة بعض التفاسير 
لذلك؛ والله العالم. 

ثم إنْه كما يكره نطييبَالميَبحآحَرَقتَ كذلك يكره تجمير كفنه و اتباعه 
بمجمرة كما يدل عليه 'عرَ إن ليل شهدملا 


و في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبدالله ل قال: هلا يجمّر الكفن:!". 


(1) قوله: وبل عن الأخير... الميّت بهاه لم يرد في «ض ل 

(1)كما في جواهر الكلام 114:4 و حكاء عنه صاحب كشف اللثام فيه 14:1: و لم تعثر عليه 
في مظائه من التذكرة. 

لن 0-1 8/لالهف الوسائل» الباب ١6‏ من أبواب التكفين» الحديث 4. 

(4) الكسافي 14183/: التسهذيب 1:/ا٠#/ة‏ مف الوسائل» الباب ١5‏ من أبواب التكفين» 
الحديث ١‏ 

(ه) مدارك الأحكام 10500 

() في ص 514 

(/) الكافي :31/140 التهذيب 17/548:1ى الاستبصار 0/75/604:١‏ الوسائل؛ الباب + من 
أبواب التكفين؛ الحديث 8 





الطهارة / التكفين ... 1 نم 0 
ا ل ل 


بمجمرة00, 





و خبر أبي : قال أبو جعفرعكة: هلا تقربوا موتاكم النار» يعني 
الدخنة!". 


و في صحيحة الحلبي عن الصادق لي وو أكره أن يتبع بمجمرة»0. 


و ظاهر النهي في بعض هذه الروايات: الحرمة؛ لكنّه محمول على الكراهة» 
كما يشعر بها أغلبها حيث لا قائل بالحرمة ظاهراً بل عن جملةٍ دعوى الإجماع 


على الكراهة. 
و يدل على نفي الحرمة ِمشْنَااِلى ماعرفت ‏ مرسلة الصدوق» 
المتقدّمة#0, 


بل يظهر من بعض الروايات آسستيجبَابة"كخبر عبدالله بن سنان عن 
أبى عبدالل طق قال: «لا بأس دنه كف نالميند »و ينبخٌّ للمرء المسلم أن يدن 
ثيابه إذا كان يقدر»!. 





+ من أبواب التكفين» الحديث 15. 
زايل 2 :4/144-١‏ التهذيب ١:/8:1/١4لى‏ الاستبصار 04/17/517:1 الوسائل؛ الباب 
١‏ من أبواب التكفين» الحديث .١‏ 
0 ل 
(0) التهذيب 





:8 4+ه» الاستيصار 7:4:1-١88/59/ء‏ الوسائل؛ الباب 5 من أبواب 
التكفين» الحديث 118 





.... مصباح الفقيه إج 8 

و بر غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله[عن أبيه]!''80: أنه كان يجمّر 
الميّت بالعود فيه المسكء و ريما جعل على النعش الحنوط؛ و ربما لم يجعله» و 
كان يكره أن يتبع الميّت بالمجمرة0. 

و لعلّه لذا حكى عن ظاهر الصدوق استحبابه”, 

لكنّه ليس بشئ؛ لوجوب طرح الروايتين أوتأويلهما في مقابلة ما عرفت» و 
لذا حملهما الشيخ على التقيّة؛ لموافقتهما للعامّة!. 

أقول: أما الرواية الأولى فأمارة التميّة منها لائحة؛ لإشعارها بأن الإمام لكل 





بعد أن نفى البأس عن دخنة الكفن ورّى في القول عند إرادة بيان الاستحباب» 
فتكون التفيّة في إظهار استحبابه لاقي أصل الجوازء فتصلح هذه الرواية أيضاً 
شاهدةٌ لحمل النهي في الأخيلآر المتقدّمة بعل الكراهة. 

و أمًا الرواية الأخيرة فَدبَلهَايَيافِيآلتقيةُ و أما صدرها فلا ظهور له يعتدٌ به 
إلا في جواز الفعل» و َم اسَتِحَبَاه نوات الخنضٌ بحيث يعارض الأخبار 
المتقدّمة فلا؛ لإجمال وجه العمل؛ فهذه الرواية أيضاً لو لم نقل بكونها شاهدةٌ 
للمدّعى فلا أقل من كونها مؤيّدةً لذلك؛ والله العالم. 

(و ستن: هذا القسم) أمور: 

منها: (أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه) إن أراده (أو يتوضأ وضوء 


)١(‏ ما بين المعقوفين من المصدر. 
(1) التهذيب 410/746:1 الاستبصار 0974/٠0:١‏ الوسائل؛ الباب 7 من أبواب التكفين» 





(1) التهذيب 148:1 ذيل الحديثين 878و /11ى الاستبصار 11١:1‏ ذيل الحديث 4كاد 


الطهارة / التكقين 0 وجو ع 00 
الصلاة) على المشهور كما في طهارة شيخنا المرتضى”"ن» بل في الحدائق 
نسبته إلى الأصحاب7" لكن ظاهرهم ‏ على ما في الحدائق! 0 
الأمرينء لا التخيير» كما هو ظاهر المتن و غيره»كما أنّ ظاهرهم إرادة غسل الم 
و الوضوء المببح للصلاة» لاغسل!*) آخر أو وضوء كوضوء الجنب و الحائض. 

و يؤيّدهما ما عن المعتبر من الاستدلال له بأنّ الاغتسال و الوضوء على مَنْ 
مس ميناً واجب أو مستحبٌّء و كيف كان الأمر به على الفورء فيكون التعجيل 
أفضل!*. انتهى» و مقنضاه استحباب التعجيل فيهما. 

لكن في الاستدلال بظاهره مالا يخفى. 

و عن بعض: الاستدلال له: بكونه:تخالبالتكفين عند مباشرة الميّت على 
أححسن أحواله من الطهارة عن الحلاك و الخبغ !5 1 

و كيف كان فلا دليل على شي تالوص من النصوص على 
الظاهر, فعمدة المستند اشتهارء ببق :اتن كفى ليلا في إثباته مسامحة. 
لكن قد ينافيها مايظهر من بعض الأخبار من رجحان تأخير الاغتسال عن التكفين. 

ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهماط8؛ قلت له: الذي يغمض 
الميّت إلى أن قال فالذي يغْسّله يغتسل؛ فقال: «نعم؛ قلت: فيغسّله ثم يلبسه 


أكفانه قبل أن يغتسل: قال: «يغسّله ثم يغسل يديه من العاتق ثم يلبسه أكفا: 











(١)كتاب‏ الطهارة :5015 





(4) في النسخ الخطيّة و الحجريّة: وغسلاه. و الظاهر ما أثبتناه. 
(0) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 141:6 وانظر: المعتير 584:1 
(1) الحاكي هو صاحب كشف اللثام فيه 186:7: وانظر: متتهى المطلب 458:1 





يغتسل»(0, 

و في صحيحة يعقوب بن يقطين «ثمّ يغسل الذي غسّله!" يده قبل أن 
يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ثم إذا كفّنه اغتسل»7". 

. في حديث عمّار ثم تغسل يديك إلى المرافق و رمجليك إلى الركبتين ثم 
تكفنهافر 

و عن الخصال همَنْ غسّل منكم ميّناً فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه»!0. 

و يؤيّدها خلوّ باقي أخبار آداب التكفين عن الأمر بالاغتسال قبله. 

و يمكن منع التنافي بكون بعض هذه الأخبار كصحيحة ابن يسقطين؛ و 
رواية الخصال ‏ مسوقاً لبيان أص تسيل المسّ. و الأمر بإيجاده بعد الفراغ من 
التكفين للجري مجرى العالأة. لا لبيانفحلمٍ الموظف. 

و أمَا صحيحة ابن متتالجتفلاتتتقةكن الجواب فيها تقريراً للسؤال جرياً 
على ما تقتضيه العادة إل« اند يلل أراذبيبان بغي أن يكون تكفينه بعد غسل 
يديه من العاتق. ولاينافي ذلك جواز الاجتزاء عن غسل اليدين بتقديم الغسل بل 
رجحانه. 


ولا يبعد أن تكون حكمة الأمر بالاغتسال بعد الفراغ من التكفين رعاية 





(1) الكافي 3/11٠‏ التهذيب 114/474-8174:1 الوسائل الباب 80 من أبراب التكفين» 
الحديث .١‏ 
(؟) في النسخ الخطّيّة و الحجريّة: ويقسَلهو. و ما ألبتناه من المصدر. 
نم الاستبصار 81/704:1/ء الوسائل؛ الباب 7 من أبواب غسل 
» الحدديث اد 
(4) التهذيب 00:1 /لاخمى الوسائل؛ الباب * من أبواب غسل الميّت, الحديث .٠١‏ 
(0) الخصال: 118 الوسائل» الباب ١‏ من أبواب غسل المسٌ الحديث 17. 









الطهارة / التكفين 0 
اجانب الاحتياط من حيث إمكان بطلان الغسل في الواقع بفقد بعض شرائطه 
المعتبرة» و إن حكم,ظاهراً بصحّته بمقتضى القواعد الظاهريّة فلأجل مراعاة هذا 
الاحتمال لا يبعد أولوية تأخيره عن التكفين الذي لا ينفك غالباً عن مسّهء فتأمّل. 





و كيف كان فالإنصاف أنه لا مانع من الالتزام باستحباب جميع ما في هذه 
النصوص من غسل اليدين من العاتق مطلقاً كما في صحيحة أبن مسلم؛ أو إلى 
المنكبين ثلاث مرّات: كما في صحيحة ابن يقطين؛ أو غسل اليدين الى المرافق و 
الرجلين إلى الركبتين: كما في رواية عمّار أو الاجتزاء عن الأشياء المذكورة 
بالغسل أو الوضو؛ كما عن المشهور, ولاينافيه الأخبار المتقدّمة خصوصاً بعد 
معلوميّة جواز التقديم و بناء الاستحباب طُلَيٌإليمسامحة. 

(و) منها: (أن يزاد للرج] جبرة) بكي ر لحاء و فتح الباء الموحٌدة: 
اضرب من بُرْد تصنع باليمن» من التتحببَرَهَوَته و التتحسين و التزب 
غير واحد. 

و هذا الحكم مشهور بين الأصحابء بل عن صريح الخلاف و الغنية و 
ظاهر البيان أو صريحه دعوى الإجماع عليه("» و عن المعتبر و التذكرة نسبته إلى 
علمائنا'"» و عن جامع المقاصد إلى جميع علمائنا'". 


نء صرّح بذلك 





و قضيّة إطلاق بعضهم في معاقد إجماعهم كصريح بعض آخر: عدم الفرق 


)١(‏ الحاكي هر صاحب الجواهر فيها 148:6 وانظر: الخلاف 2/0121 المسألة 44١‏ و لم نعثر 
على دعوى الإجماع في البيان: 10 و لا على مَنْ حكاه عنه. نعم في جراهر الكلام 198:4 
«وعندنا فى الذكرى [8310:1]. 

(؟) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 148:6: وانظر: المعتبر :١‏ 587: و تذكرة الفقهاء 
4:0 المسألة 164 

(5) حكاء عنه الشيخ الأنصاري قي كتاب الطهارة: +؛ وانظر: جامع المقاصد 785:١‏ 








. مصباح الفقيه اج 8 






في ذلك بين الرجل و المرأةء كما هو الذي تقتضيه قاعدة الاشتراك. 

فما يعطيه ظواهر عبائر بعضهم من اختصاصه بالرجل -لاخنتصاص الأخبار 
به ضعيف؛ فإنّه من خخصوصيّة المورد التي لا يتخصّص بها الحكم. 

لكن في المدارك _كما عن جماعة!' ممّن تأخَر عنه_إنكار استحباب زيادة 
الحبرة؛ نظرا إلى ظهور الأخبار المستفيضة الدالّة على استحباب الحبرة _كالأخبار 
الدالة على أن رسول لله ييه كفن في شلاثة أنواب: ثوبين صحار: 
أحمر”"» و غيرها ممًا تقدّم نقلها عند بيان الواجب من قطعات الكفن - في كون 
الحبرة أحد الأثواب الثلاثة الواجبة'". ١‏ 

بل ربما يدّعى دلالة بعض :لبا على عدم استحباب الزيادة» بل كونها من 
بدّع العامة. 

كحسنة الحلبي عن المَادَقَهة قال: دكتب أبي في وصيّنه أن أكقنه في 
ثلاثة أثواب أحدها: رذ كدير كلصيل هيوم الجمعة: وثوب آخَر و 
تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناسء فإن قالوا: كفّنه 











في أربعة أثواب أو خمسة؛ قلا نفعل؛ قال: و عمّمنى 0 بعمامة: و ليس تعد العمامة 
من الكفنء إنّما يعد ما يلف به على الجسده60. 





(1) الحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 5:8 

() التهذيب (:541/ 0ه ى و 5/141 هى و 34/547ى الوسائل» الياب ؟ من أبواب التكفين» 
الأحاديث مو 4و1 

(©) مدارك الأحكام 1٠0‏ 

(4) في النسخ الخطيّة و الحجريّة: وعمّمته؛ بدل وعمّمني». و ما أثبتناه من المصدر. 

(5) الكافي 0/1147 التهذيب 14:1//اقى الوسائل» البساب ؟ من أبواب التكفين 
الحديث ٠١‏ 






الطهارة / التكفين ...... 6 

و استدل لنفي استحباب الزيادة في الرياض بقوله ل في صحيحة زرارة - 
بعد حصر الكفن المفروض في ثلاثة -: دو مازاد فهو سئّة إلى أن يبلغ خمسة: فما 
زاد فمبتدع. و العمامة سئّةه!9. 

و قال في تقريب الاستدلال: لاريب أن الزائد على الثلاثة ‏ الذي هو سئّة - 
هو العمامة و الخرقة المعبّر عنها بالخامسة. 

هذاء مع ما في الزيادة من إتلاف المال و الإضاعة المنهئَ عنهما في 
الشريعة!". انتهى. 

أقول: أمَا صحيحة زرارة فهي على خلاف مطلوبهم أدل؛ فإِنّه قال في 
صدر الرواية: قلت لأبي جعفر طليا: الطَأملليميّت من الكفن هي؟ قال: «لا إِنّما 
الكفن:المفروض ثلاثة أثواب أوثو تام لاأقلّنم يوارى فيه جسده كله فما زاد 
فهر سنّة إلى أن يبلغ خمسة: فما را ة"كتَمَِ*3"الُعمامّة سئّةه الحديث» فإن 
ظاهرها أن الخمسة التي عدن بتر آلكفن:مباعدا العُمامة الني لا تعد من 
الكفن, كما نطق به هذه الصحيحة و غيرها من الأخبار المعتبرة» بل الخرقة التي 
يعبر عنها بالخامسة على الظاهر أيضاً خارجة من هذه الخمسة: فإنّها لاتعدٌ شيئاً. 
وإِنْما تصنع لنضم ما هناك للا يخرج منه شيءء وما يصنع من القطن أفض | منهاء 
كما نطق بذلك في صحيحة ابن سنان7”, و صرّح في خبره لتر أن «العمامة و 





(1) الكاقى 0/1447 التهذيب 484/547:1 الوسائلء الباب ؟ من أبواب التكفين» 
الحد: . 1 

(؟) رياض المسائل 54:١‏ 

(0) الكافى 4/150-144:6: التهذيب 46/8:4:1 الوسائلء الباب ؟ من أبواب التكفين» 











الخرقة لابدَ منهماء و ليستا من الكفن»!. 

ويدلٌ على عدم كون هذه الخرقة أيضاً من الأثواب الخمسة المعدودة من 
الكفن: مرسلة يونس عن الباقر مد و الصادق لَه قال: «الكفن فريضة؛ للرجال 
ثلاثة أثواب» و الخرقة و العمامة سئّةء و أمّا النساء ففريضته خمسة أثواب»!" فإنّها 
تدلّ على أن الخرقة خارجة من الأثواب الخمسة التي هي فريضة للنساء بمقتضى 
هذه الرواية. 

و المراد بكونها فريضةً تأكّد استحبابها؛ لشهادة النضّ و الإجماع. 

و يدلّ عليه أيضاً: صحيحة محمّد بن مسلم, قال: هيكفّن الرجل في ثلاثة 
أثواب, و المرأة إذا كانت عظيمة ف نبيية: درع و منطق و مار و لقافتين»77, 

فيفهم من هاتين الروازين أيضاً أن التُبرقة لاتعدٌ شيئاً بحيث تُعدُ ثوباً من 
الأثواب التي يكن بها الميّنة” 

و يؤيّد ذلك ما تمك لذكزيى(؟.أن. النتمسة أثواب التي يكمّن بها 
في كلام الأكثر غير الخرقة و العمامة!©. 
أيضاً ما في الحدائق من أن الظاهر أن المشهور بين متقدّمي 











)١(‏ الكافي 0/144 التهذيب (:87/19 الوسائلء الباب ؟ من أبراب التكفين» 
الحديث 337 

(؟) التهذيب 01/141:1 الوسائلء الباب ؟ من أبواب التكفين: الحديث لد 

() الكافي 160:7 (باب تكفين المرأة) الحديث 6 الوسائل» الباب ؟ من أبواب التكفين». 
الحديث 4: و الحديث عن الإمام الباقر 390. 

(5) في «ض .: وما حكني عن الذكرى». 

(0) حكاء عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 8٠و‏ 8 :٠‏ وأنظر: الذكرى 603:1 











الطهارة / التكفين - كدي ددا ع ري ل د 7 
الأصحاب استحباب لقافتين زائدتين على الأثواب الثلائة المفروضة.!' انتهى. 

بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه فإنّه قال -فيما حكي!" عنه -: و 
المستحبٌ إن زاد على ذلك لقّافتان إحداهما حبرة و عمامة و خرقة يشدٌ بها 
فخذاه _إلى أن قال _كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.'" انتهى. 

و عن الفقيه التصربح بذلك حيث قال: و الكفن المفروض ثلاثة: قميص و 
إزار و ثقافة سوى العمامة و الخرقة: فإنّهما لاتُعدّان من الكفن, و مَنْ أحبٌ أن 
يزيد زاد لقافتين حتّى يبلغ الخمسة فلا بأس'؟'. انتهىء إلى غير ذلك من عبائرهم 
الظاهرة أو الصريحة في ذلك؛ و قد تصدّى لنقل جملة منها في الحدائق!*' و غيره. 

و العجب من صاحب المدارك يخيش نسب القول بعدم استحباب مازاد 








على الثلاث إلى أبي الصلاح 77 بطع أن عبارله آلبحكيّة عنه صريحة في خلافه!؟ 
فإنّه قال -فيما حكي!"" عنه -: 





في درع:ؤمنزر و لقافة و نمطء و يعمٌمه. لم 
قال: و الأفضل أن يكون الْمََدّتِ لذي إحداهن حبرة 





فالإنصاف أن القول باستحباب زيادة لقافتين فضلاً عن لقّافة حبرة لايخلو 





.59:4 الحدائق الناضرة‎ )١( 
7:4 (؟) الحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة:‎ 
0 
الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 06 و انظر: الفقيه 48-45:1» ذييل‎ 
ا‎ 
.14 - 8:4 راجع: الحدائق الناضرة‎ )0( 
10127 مدارك الأحكام‎ 0( 
14:١ الحاكي عنه هو الشهيد في الذكرى‎ )( 
580 الكافي في الفقه:‎ )8( 









عن وجهء خصوصاً بعد ألبناء على المسامحة:» ولاينافيها شيء من أخبار البابء 


كما ستعرقه. 
مضافاً إلى ما عن الفقه الرضويّ من الإشارة إلى ذلك حيث قال فيما 
حكي 7 عنه -: و يكن بثلاث قِطّ و خحمس و سبع( فإنّ الظاهر أن المراد 
بالسبع الثلاثةٌ المفروضة و لقّافتان و العمامة و خرقة الفخذين. 
ة - المعتضدة بما عرفت من الإجماعات 
المحكيّة و غيرها _إِنْما هو استحباب خمسة أثواب عدا العمامة و الخرقة» فتكون 
زيادة حبرة على الأثواب المفروضة سنَةٌ بمقتضى هذه الصحيحة و إن لم يفهم 
منها استحبابها بالخصوص, لكن يكفي:في ذلك فتوى الأصحاب, كما هو ظاهر, 
ولاينافيها عد العمامة فيل صحيحة تََاوكية بن وهب من الخمسة التي يكن 
بها الميّت حيث قال: ويكفن العيتتةفيختتحة أأثواب: قميص لايزرٌ عليه و إزاره 


و كيف كان فظاهر صحيحة زرا 





و خرقة يعصب بها وسطةء يز ة ايلك :قيهم,ىعمانةَ يعتم بهاء!" إذ لا شبهة في 
جواز عد العمامة و الخرقة من أجزاء الكفن ببعض الاعتبارات» و لا دلالة في هذه 
الصحيحة على أنّ ما زاد على هذه الخمسة بدعة: و إِنُما ندل الصحيحة الأولى 
على أن ما زاد على الخمس فمبتدع, و لم يجعل العمامة منهاء بل قد أشرنا إلى أنه 
يستشعر أو يستظهر من سائر الأخبار و لو لأجل الاعتضاد بفهم أكثر الأصحاب - 
أن الخرفة أيضاً خارجة من هذه الخمسة. 

0 حكاء هنه ابحراني في الحدائق اناضرة‎ )١( 
.183 الفقه المنسوب للإمام الرضا نة:‎ )1( 


() الكافي :11/150 السهذيب 400/81١:1‏ الوسائلء الباب ؟ من أبواب التكفين» 
الحديث 237 





الاهارة [ كيج بد :د د درج ديدع 230008 0 
و يدل على استحباب زيادة الحبرة بالخصوص: رواية يونس بن يعقوب 
عن أبي الحسن الأول ع قال: سمعته يقول: وني كفنت أبي في ثوبين شطويين 
كان يحرم فيهماء و في قميص من قمصهه و عمامة كانت لعلئٍ بن الحسين لل و 
في بُرْد اشتريته بأربعين ديناراً لوكان اليوم لساوى أربعمائة دينار»!0. 
ولايعارضها_كما أنه لايعارض الصحيحة المتقدّمة!" الدالة على استحباب 
الزيادة ‏ المستفيضة الناطقة بأن عليا لل كن رسول الله َي في ثلاثة أثواب7, 
فنَ الاقتصار في كفن رسول الله يط على الأثواب الثلاثة لاينفي استحباب مازاد 
بحيث يعارض القول؛ لجواز أن يُترك هذا المستحبٌ لغرض أهم منه. 
نعم ينافيها ظاهراً مبالغة الإمام يب في حسنة الحلبيء المتقدّمة! في 
تكفينه في ثلاثة أثواب. بل يظهلا منها كون الزيِة مذهباً للعامة؛ فتترتجح هذه 
الرواية حينئذٍ على معارضاتها الدَالَةكََيَ:تتَحَبَابٍ الر 
و لا يسمع في مقابلتهآ شاد إلَمَحفْقو-العلامة ‏ على ما حكي عنهما - 
اق العامة على نفي استحباب الزائد!؟ فإ شهادتهما إِنّما تُقبل بالنسبة إلى 
عصرهما الذي انحصر فيه أقوال العامّة في أربعة: لا بالنسبة إلى زمان الباتر كلا 








(1) الكافى :149 /ى التهذيب 1847/414:1ء الاستبصار (:١47/511-71/؛‏ الوسائل» 
الباب ” من أبواب التكفين, الحديث 18. 

(1) في ص 018/4 و هي صحيحة زرارة. 

(6) راجع: : الوسائل؛ الباب ؟ من أبواب التكفين: الأحاديث و 4و و ١1و٠1‏ و 314 و الفقه 
المنسوب للإمام الرضا 4 181 5 

(4) في ص 7/8 

(0) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري :07 و أنظر: المعتبر 057:1 و تذكرة الفقهاء 
ل ذيل المسألة 16 


مصباح الفقيه اج 0 






ت فيه آراؤهم؛ فلا مقتضي لصرف الرواية عن ظاهرها. 

لكن يتوه عليه: قصورها عن المكافئة: لا لمجرّد مخالفتها لفتوى 
الأصحاب و اعتضاد معارضاتها بعملهم: بل لضعف دلالتها على عدم استحباب 
الزائد؛ لأن من الجائز ترك المستحبٌ أحياناً في مقام عملهم لمقصدٍ أهبٌ 


فلاتعارض ما صرّح فيها باستحباب مازاد. 





مضافاً إلى أنّ احتمال التقيّة فى هذه الرواية أقوى من احتمال التقيّة في 
رواية يونس, بل هذا الاحتمال في رواية يونس في غاية البُْد؛ لكونها بحسب 
الظاهر _إخباراً عمًا وقع؛ فيبعد صدورها ا 





و أمَا هذه الرواية فهي في حَِآدَاتَّاِيستشعر منها كونها معلولةً؛ ضرورة 
كفاية وصيّته من دون كتابة في بُمروج الصادقي طلا من عهدتهاء و ماذكره 8 علَةُ 
لكتابته أشدّ إشعاراً بذلك؛ إذ المَآدَه امج "بتكن أولياء الميّت من تكفينه على 
وجه يشتبه عدد قطعات الكفٌ عَلَق امه ]لئائنَ»فكيفك يخاف في مثل ذلك على 
الصادق طب من أن يبدل الوصيّة!؟ 

فالذي يغلب على الظنّ صدق ما شهد به المحقّق و العلامة من كون ترك 
الزيادة مذهباً للعامة» فكانت الزيادة لديهم من مبتدعات الرفضة: فأراد الإمام لكل 
بكتابته إظهار التبرري عن عملهم؛ لما فيه من المصالحء كما كان يتّفق كثيرأً ما مثله 
في مكاتباتهم ه. 

بل ربما يستشم ذلك من مبالغة الأئمة ملي في كثير من الأخبار في بيان أن 
العمامة و الخرقة لا تُعدّان من الكفن؛ فإنّ من المحتمل قوياً إرادتهم بذلك توجيه 
مذهب الخخاضّة: و رفع الننافي بينه و بين ما يزعمه العامة من كون مازاد على 


كزين اللي ا را يا ا 2 





الثلاث بدعة. 
و الحاصل: أنّ احتمال التفيّة في هذه الرواية في غاية القوّة و في مرسلة 
يونس فى غاية الضعفء فلا يتكافئان» فما عليه المشهور من استحباب زيادة 





حبرة ممًا لاينبغي الإشكال فيه؛ بل قد عرفت أنّ استحباب زيادة افتين مطلقاً 
الايخلو عن وجه موبجه؛ لقاعدة التسامح. 

ثم لا يخفى عليك أن مقتضى بعض ما عرفت إنّما هو استحباب زيادة 
اللقافة مطلقاًء فكونها حبرةً أفضل. 

و ينعل على استحباب زيادة الحبرة بالخصوص - مضافاً إلى ما عرفت - 
صحيحة عبدالله بن ستان «البرد لا يباه ولكن يطرح عليه طرحاًء فإذا أدخل 
القبر وضع تحت خده و تحت يظثبيهه77 فإ نلبد لو كان من الأثواب الشلاثة؛ 
وجب لقَّه على الميّت, لكن مقتضئ هذه الستجِييحة استحباب زيادتها لاعلى أن 
يكون من الكفن» بل ظاه رك تدم ميتيجبا ب لِفْهِ على/البميّت» إلا أنه لابدٌ من رفع 
اليد عن هذا الظاهر بقرينة غيرها من النصوص و الفتاوى المصرّحة بأن البُزد يلف 
على الميّتء فلا يبعد أن يكون إيجاده بالكيفيّة المذكورة في الصحيحة أفضل» 
فتأمّل. 

و الأولى كون الحبرة (عبريّةٌ) بكسر العين أو فتحها منسوبة إلى العبر 
جانب الوادي أو موضع آثر؛ لما عن جملة من الأصحاب التصريح به» بل عن 





( التهذيب 14٠٠/41‏ و 140/464 الوسائل» الباب 15 من أبواب التكفين» 
الحديث 1. 





المعتبر و التذكرة تقييد الحبرة بكونها عبريّةٌ ني معقد إجماعهمال". 

و ربما يستدلٌ له بما في خبر زرارة دكفّن رسول الله يَيُ في ثلاثة أثواب: 
ثوبين صحاريّين» و ثوب يمني !" عبري أو أظفار9. 

و أولى بالاستدلال له ما رواء معاوية بن عمّار عن أبي عبدالله 341 قال: 
«كان ثوبا رسول الله يي الذان أحرم فيهما يمانتين عبري و أظفار و فيهما 


0 

و كيف كان فقد قيّدرها بكونها (غير 

و وجهه واضح بناءً على ما عرفت فيما تقدّم من عدم الخلاف ظاهراً في 
اشتراط كون الكفن من جنس ما يصِلقٌفيه الرجل. 

و عليه نجه اشتراط كواثها غير مطُرَة/بالحرير أيضاً لو كان طرازها على 
وجه يمنع من الصلاة فيهاء وأإلقالمتَجةتجوَاها بعد صدق العبرة عمليهاء بل 
رجحانها؛ لما ستعرف من ايآ المغالاة في التكفين» و الله العالم. 

(و) منها: أن يزاد أيضاً (خرقة لفخذيه) كما يدل عليه جملة من أخبار 
الباب» التي بعضها نض في استحباب هذه الخرقة 

كصحيحة ابن سنان» المصرّحة بأنّها دلا تعدّ شيئاُ و إِنْما تصنع لتضمٌ ما 
نا أفضل منهاة!*' فهي و نحوها قرينة على عدم إرادة 


)١(‏ الحاكي ي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 151:6 وأنظر: المعتير :585:١‏ و تاذ 
4:7 المسألة 164 





بالذهب). " 
















هه الوسائل» الباب ؟ من أيواب التكفين» الحديث 4. 
(1) الكافي 574:4/» الفقيه 40/8/115:1: الوسائلء الباب 0 من أبواب التكثفين: الحديث .١‏ 
(0) الكافي 4/188-16 التهذيب 45/08:1ى الوسائل؛ الباب ؟ من أبواب التكفين: - 


لحان 1 او .لمعيه دب 0 ني 0 1 امه و لا 1 د 13 
الوجوب من غيرها من الأخبار الظاهرة فيه. 

و ينبغي أن (يكون طولها ثلاثة أذرع و نصفء في عرض شبر) و 
نصف؛ لقوله ند في خبر عمّار: دو يجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع و نصفاً و 
عرضها شبراًو نصفاأ!". 

ثم لا يخفى عليك أن تحديد الخرقة في مثل هذه الرواية إِنّما هو لبيان ما 
هو الأفضل: و إلا فالفضل يحصل بمطلقها الذي يحصل به الغرض المنصوص 
عليه في صحيحة ابن سنان و نحوهاء كما يدل عليه أيضاً إطلاق سائر الروايات 
التي لا مقتضي لتقييدها في مثل المقام؛ كما لا يخفى وجهه. 
بل لا يبعد أن يكون المراد بهذ ءأألرّوإية كونها بهذا المقدار (تقريباً) لا 
أ كما لعلّه هو الذي يقتضية الجمع بن وبين قوله م في رواية يونس» 
الآنية: ول خحرقة طويلة عرضها توإلقأن"قال ‏ و تكون الخرقة طويلة:!' 





و الظاهر أن السئّة تتأدى بلف الخرقة مطلقاً على مقعدته و رِجليه على نحو 
تضم بها ما هناك بحيث تمنع من خروج ما يخرج منه. كما يدل عليه قوله م في 
صحيحة ابن سنان: تؤؤّخذ خرقة فيشدٌ بها على مقعدته و رِجليه -الى أن قال نما 
تصنع لتضمٌ ما هناك ثلا يخرج منه شئ» !5 


الحديث 2 

:0-0 /لالهى الوسائل؛ الباب ١4‏ من أبواب التكفين؛ الحديث 4. 

(1) الكافي :00/145-141 التهذيب 1:1:*//الاىك الوسائل» الباب ؟ من أبواب غسل 
المت الحديث 6 








مصادرها قي ص 487 الهامش (8). 








لكنّ الأولى شدّها على النحو الذي تعرّض لبيانها في مرسلة يونس» حيث 
قال ب فيها: «واعمد إلى قطن فذرٌ عليه شيئاً من حنوط فضَّغْه على فرجه قُبّل و 





دُبْرء واحش القطن في دُبّره لعا يخرج منه وَحُْذْ خرقةٌ طويلةٌ عرضها شبر 
فشدّها من حقويه وضم فخذيه ضمَاً شديداً و لها في فخذيه ثم أخرج رأسها من 
تحت ربجليه إلى الجانب الأيمن و أغرزها!' في الموضع الذي لقّفت فيه الخرقة» 
و تكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لقا شديدأ!. 

بل الأولى إيجادها على النحو الذي زعمه في المدارك أنه هو الذي يظهر 
من مجموع الروايات7" و إن كان في استفادته منها تأمل؛ لكن لا تأمّل في أولويّته 
بشرط مراعاة عدم تخطيه عمًا يفهخمَةاليمرسلة و غيرها من الروايات: 

(و) هو أن (يشدّ طرفآها) من أحَرٍ البجانبين (على حقويه) بشدود من 
خيط و نحوه أو بأن يش رأتآبحَيتظ تتكن شدّها على الوسط أو بأن يشدّ 
وسطه ببعض أحد جانب 








يَدَخْلْنهَااينترجتل منها بين فخذيه؛ و يضم به عورته 
ضما شديدا و يخرج من تحت الشداد الذي على وسطه (و يلل بما استرسل 
منها) بعد إخراجه من تحت الشداد (فخذاه لف شد يدأً) فإذا انتهت أدخحل طرفها 
تحت الجزء الذي انتهت الخرقة عنده. 

لكنّك خبير أنه لا يفهم من شئ من الروايات اعتبار إدخالها بين فخذيه و 


إخراجها من تحت الشداد, بل ربما ينافيه خبر عمّارء الذي قدّر طولها بثلاثة أذرع 


1) في التهذيب: وواغمزهاء. 

() الكافى *4/181-117: التهذيب 1:1 0س //الالى الوسائل؛ الباب 7 من أبواب غسل 
الميّت» الحديث د 

(م) مدارك الأحكام 11:1 








الطهارة / التكفين .... 0-0-6 00111117 
و نصف؟ إذ الظاهر عدم كفاية هذا المقدار للف الفخذ ين إلى الركبتين عند إيجاده 
الكيفيّة, خصوصاً لو لفٌ وسطه ببعض تلك الخرقة. 
نعم» ريما يستظهر ذلك من رواية الكاهلي بناءً على أن يكون متنها كما في 
المدارك!" من قوله لَلّ: هم أذفره بالخرقة» و يكون تحتها القطن تذفره بها(" 
إذفاراً قطنا كثيراً ثم تشدّ فخذيه على القطن بالخرقة شدَاً شديداً حتى لا يخاف أن 
يظهر شن(" بناء على أن المراد بالإذفار الإثفار, لكنّ الرواية مجملة من حيث 
اللفظ و المعنى؛ و كون ما ذكروه بعض محتملاتها كاف في رجحان إيجاده مع 
كونه بحسب الظاهر أوثق في الحفظء فليتأمل. 

عر قة (بعد أن 
يجعل بين أليتيه شيئ من القطرة) و إن لم يك نشرطاً في استحبابهاء كالعكس» 
كما لايكاد يخفى وجههما على التتتامَّفي:الأخباز (فإن!'! خشي خروج شئ 
فلا بأس أن يحشى في كُبرَهرقَطنا]01)بن:وبكذا في بل المرأةء كما يدل عليه 
مرسلة يونسء المتقدّمة!". 

و في خبر عمّار: هو تدخل في مقعدتها" من القطن ما د. 








ل 








0 التهذيب 44-59 تالاه و في الكافي © 4/111 بتفاوت بسير في بعض 
الألفاظ الوسائل» الباب ؟ من أبواب غسل الميّتء الحديث 8. 

(4) في الشرائع: وو إنء 

(0) ما بين المعقوفين من الشرائع. 

(5) في ص 188 

(/) في المصدر زيادة: وشيتأه. 

() التهذيب ١:08/حى‏ الوسائلء الباب ؟ من أبواب غسل الميّتء الحديث .٠١‏ 





7 االو لطر وما و دعن وريم رع تيد رد اوضرع الاقية رج 0 
و في مرفوعة سهل» الواردة في نين المرأة قو ينع(" لها القطن 
أكثر ممًا يصنع”"' للرجالء و يحشى المي و الدب بالقطن و الحنوط»!" الحديث. 
و في رواية عمّار قال: «تحتاج المرأة من القطن قدر نصف منْ»!. 1 
لكنٌّ المقدار المذكور فيها غير معلوم لناء مع أنّ هذه الرواية غير خالية من 
الاضطراب في جملة من فقراتهاء فالأولى الاجتزاء بما يحصل به الغرض. 
و كيف كان فما عن السراثر و نهاية الإحكام من منع ذلك مراعاةٌ لحرمته 
ميتأكحرمته حي" ممًا لا ينبغي الإصغاء إليه. 








نعم, الأحوط تركه ما لم يخش عليه خمروج شئٍ حيث لا يفهم من 
الروايات إلا إرادته عند عدم الوثوق بم خروج شئ منهء كما لا يخفى على 
المتأمّل. 

(و) منها: زيادة (عمَامَة)للرَجلَ(تِعْمُم بها) كما يدل عليه جملة من 
الأخبار المتقدّمة, و لا خ ذكه1طْوَلكو/لا عرض إل االقرف. 

نعم ينبغي أن لا تقصر طولاً من أن تتأدى بها الكيفيّة الموظفة المعهودة 
التي لاخلاف فيها ظاهراًء بل عليه دعوى الإجماع. 

و هي أن يعمّم بها (محتكاً يلف رأسه بها لقاو يخرج طرفاها من 
ان على صدره) كما يدل عليها رواية يونس عنهم طإق2» و 








بيه كلا بسع 
() الكافي "161/3 (باب تكفين المرأة) الحديث 7 التهذيب :444/874:١‏ الوسائل؛ الباب ؟ 





5 /لاحمىك الوسائل» الباب ١6‏ من أبواب التكفين؛ الحديث 4. 
(0) كما في جواعر الكلام 50:4 وانظر: السراثر 154:1 نهاية الإحكام 14301 


الطهارة | التتيي مدت بودن وا ع 00 لذن 
فيها اثمّ يعمّم يؤخذ وسط العمامة فتثئّى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشقٌّ 
الأيمن على الأيسرو الأيسر على الأيمن ثم يمد على صدرم:!". 

و في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبدالله ل في العمامة للميّت» فقال: 
تك 3 

و في رواية عثمان النوا عن الصادق لد دو إذا عمّمته فلا تعمّمه عمّة 
الأعرابي كيف أصنع؟ قال: مذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم 
ردّها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره»!5. 

و عن بعض تُسخ الكافي؟ «على ظهرء؛ و لعلّه من تحريف التُسَاخ. 

و عن الفقه الرضوي «ثمّ تعمّمم تعتي دطت نحن على رأس بالندويرو تلفي 
فضل الشٌّ الأيمن على الأيسر و الأيسر على الأيمٌقٍ ثم تمد على صدره ثم تلف 
بالعمامة, و إِيّاك أن تعمّمه عمَة الأعَرَابِيَ لقي "ظرفي العمامة على صدرهء!. 

و المراد بعمّة الأعرابي كما اسَتَظهرَّكفيالتجدائقءوا نسبه إلى المبسوط !5 





(1) الكافي :1/11 التهذيب 1:1:#-007/ححىى الوسائل؛ الباب ١6‏ من أبواب التكفين 
الحديث م 

() الكام 
الحديث ؟. 

(6) الكافي :1/151 التهذيب ١:7:4-١44/61لى‏ الوسائل؛ الباب 11 من أبواب التكفين» 
الحديث 1. 

(؛) كما أشار إليه في جواهر الكلام :05:4 و الحدائق الناضرة 70:4 و أوردها العاملي في 
مدارك الأحكام ٠١4:7‏ بلفظ «على ظهرء». 

(0) الفقه المنسوب للإمام الرضا نَ3: 174 مستدرك الوسائل؛ الباب ؟١‏ من أبواب الكفن» 


6 التهذيب (:46/5:8ى الوسائل» الباب ١4‏ من أبواب التكفين» 








لذ ا ل ا 02202 


و في خبر معاوية بن وهب دو عمامة يعمّم بها و يلقى فضلها على 
صدروة, 

في الوسائل: و رواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله إلا أنه قال: فى 
يلقى فضلها على وجههء!" انتهى. 

أقول: ينبغي حي إِمَا طرحها أوتأويلها بما لاينافي غيرهاء كما هو الشأن 
في صحيحة عبدالله بن سنان: دو عمامة يعصّب بها رأسه؛ و يردٌ فضلها على 
ليه 





في الحدائق: هكذا في التهذِين و الظاهر أنّه تحريف و في الكافي «و يرد 
فضله على وجهه»!" انتهى. 
- أقول: لولا اخستلا ف التتكجرن:#تخالفة ماعدا الكيفيّة المذكورة لظاهر 
الأصحاب, لكان الأولى فيَمَثِلَالمَامالالترام بكوك كل من الكيفيّات المستفادة 
منها بظاهرها من دون تأويل مستحباً؛ إذ لا مزاحمة في الأحكام المستحبّة, لكن 
مخالفتها للفتاوى و غيرها من النصوص مع ما فيها من الاختلاف أشكل أمرهاء 
فالأولى بل الأحوط عدم التخطي عمًا عرفت. 
(و) منها: أن (تزاد للمرأة على كفن الرجل لقّافة لثدييها) كما يدل 
(1) الكافى :11/146 الوسائل. الباب ٠‏ من أبواب التكفين: الحديث *17. 
() الوسائل» ذيل الحديث ١‏ من الباب ؟ من أبواب التكفين؛ وا 
(م) الكافي "4/150-155: التهذيب 8:1:+/445 الوسائل؛ الباب ١‏ من 
الحديث ىم 
() الحدائق الناضرة 26 
أقول: الموجود في الكافي كما في التهذيب» لاحظ الهامش السابق. 


العامة 
أبواب التكفين» 









ا ا را 
عليه ما رواه في الكافي عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه» قال: سألنه 
كيف تكفّن المرأة؟ قال: كما يكفن الرجل غير أنّا نش" على ثدييها خرقة تضم 
الندي إلى الصدر و نشد على ظهرهاء!" الحديث. 

وضعفه منجبر بعمل الأصحابء بل في الجواهر: لم أجد فيه خلافاً منهم!, 
مع أن المقام مقام المسامحة. 

و ما فيل من أنّ قاعدة المسامحة لاتتمشّى في مثله؛ لاستلزامه تضبيع 
المال المحم لا ينبغي الإصغاء إليه؛ قن المعتبرة الدالّة على أنّ مَنْ بلغه ثواب 
على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه و إن لم يكن الأمر كما بلغهه© واردة 
على مادل على حرمة الإسراف و تضبيع لماو إتلافه؛ ضرورة عدم قصورها عن 





شمول المورد. و خروجه بشمولها من موضوع هلله العناوين. 

(و) لذالا ينبغي الاستشكال يله :تحب أن يزاد للمرأة سوى الحبرة 
(نمطاً) كما عن كثير من الأصَيْحَا لسري به اويل قي المدارك نسبة استحبابه 
للمرأة إلى قطع الأصحاب!©. 

و عن الشيخ علي في حاشية الكتاب: النمط بالتحريك: ثوب فيه خطط معد 
للزينة, فإن لم يوجد. جعل بدله لقافة: كما يجعل بدل الحبرة لقّافة أخرى عند 








(1) في الكافي: دغير أها 

(1) الكافي 1408 (باب تكفين المرأة) الحديث ؛ الوسائل» لباب ؟ من أبواب 
الحديث 11. 

(م) جواهر الكلام 51١:4‏ 

(1) الكافي 40:7/؟ إقبال الأعمال: 3150 

(5) الحاكى هو البحراني في الحدائق الناضرة 57:4 

(1) مدارك الأحكام 1١6:7‏ 





فقدهاء قاله الأصحاب20. 

و ريما يستدلٌ له: يبعض الأخبار التي لايمكن اسعفادته منها من دون 
مسامحة. 

و عمدة المستند شهرة الفتوى به بين الأصحاب بعد المسامحة في أدلّة 
السنن؛ بل قد عرفت فيما سبق جواز الالتزام باستحباب زيادة لقافتين على 
الكفن المفروض مطلقاً في الرجل و المرأة, فالأولى كون إحداهما حبرةٌ و 
الأخرى نمطاً من دون فرق بين الرجل و المرأةء كما استظهره الشهيد في محكي 
الذكرى عن بعض الأصحاب بل أكثرهم حيث إِنّه بعد أن نقل جملة وافية من 
كلمات الأصحاب على ما حكاه عِن/في الجواهر ‏ قال: قظهر أن النمط مغاير 
للحبرة في كلام الأكثر, و نأض الأمجِاٍ على استحباب لقافتين فوق الإزار 
الواجب للرجل و المرأة و إنّكانتت سيت إحداهما نمطا و أن الخمسة في كلام 
الأكثر غير الخرقة و العمَامَة و البقمة للمرأة غير /لقناع'". انتهى. 

و ربما استظهر عن بعض الأصحاب استحباب زيادة لفائف ثلاث؛ بل عن 





بعضهم زيادة أربع50. 

و هو في غاية البُعْد و الالتزام به مسامحة ميالغة في المسامحة؛ بل مسامحة 
في إجراء قاعدة التسامح؛ فإنك قد سمعت النصريح في صحيحة زرارة بأن 
«الكفن المفروض ثلاثة أثواب إلى أن قال فما زاد فهو سنّة إلى أن يبلغ خمسة» 
)١(‏ الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 2115:4 وانظر: حاشية الشرائع (ضمن حياة المحقّق 

الكركي و آثارم) ١8:5م‏ 
(1) حكاه عنه صاحب الجراهر فيها 0517:4 وانظر: الذكرى 513-71:1. 
(0) راجع: جواهر الكلام 1114 





الطهارة / التكفين . 
فما زاد فمبتدع»٠''‏ و ظاهرها عموم الحكم في كلّ ميّت رجلاً كان أم امرأة و غاية 
ما يمكن الالتزام به بحيث لا ينافي مضمون هذه الصحيحة إِنّما هو القول بخروج 
العمامة و خرقة الفخذين و نحوهما من لقّافة الثديين و القناع مما لايبعد دعوى 


لذ 





انصراف لفظ «الثوب» عنه. 

مضافاً إلى دلالة الأخبار ‏ بالصراحة في بعضها و ببعض أنحاء الدلالة في 
بعض على أنْها انعد من الكفن. 

و أمًا الالتزام بجواز زيادة لفائف ثلاث أو أربع فهو مخالفة صريحة لظاهر 
الصحيحة: كما هو ظاهر. 

مضافاً إلى إمكان دعوى القطع من 
الشارع لف الميّت في لغائف أربعاأو خمس”» 

و الاستدلال له بما روي مق أنعلياكُهْن فاطمة علا في سبعة 
أثواب!" ‏ بناءً على انصرافَالْوِْحين:القيناع. و يق الفخذين و الشديين - 
ضعيف جذاً؛ لضعف دعوى الانصراف في مثل هذه الرواية الظاهرة في إرادة 


النصوص و غيرها بعدم إرادة 





مطلقه و لو تغليباً. 
هذاء مع عدم صلاحيّة مثل هذه الروايات لإثبات الحكم و لو كان مستحياً 
بعد مخالفتها لظاهر الصحيحة؛ فالأظهر عدم استحباب التعدّي عن اللفائف 


الثلاث. بل عدم جوازه. بل الأولى و الأحوط هو الاجتزاء باللقّافة المفروضة» 


(1) الكافى :0/154 التهذيب 04/141:1 الوسائلء الباب 7 من أبراب التكفين» 
الحديث .١‏ 
(0) بحار الأثوار 700161 


دده سا ا ل و ا 0 5 مصباح الفقيه اج 8 
فليجعل الحبرة أو النمط -الذي بحصل به التزيين هي اللقّافة الواجبة؛ تأسياً بما 
صنع برسول الله يي و لو زيدت الحبرة أو النمطة على ذلك تأسَياً بفعل 
أبي الحسنطْية في تكفين أبيه فهو أيضاً حسن. 

و لوكان للميّت حبرة و نمط و أحبٌ الجمع بينهما رجاءٌ لتحصيل ما فيهما 
من الخصوصيّة: يجعل إحداهما اللقافة المفروضة و الأخرى زائدة؛ كي لايتخطى 
عمًا صنعه أبوالحسن لقل. 

و أمَا لو كانت اللفائف متّحدةً نوعاً بحيث لم يكن في شئ منها احتمال 
خصوصيّة: فالأولى بل الأحوط ترك الزيادة مطلقاً و إن كان الأظهر ما عرفت من 
جواز زيادة لقافتين بل استحبابها لكلا يبعد أولويّة تركهاء بل أحبّيته إذا تحفّق 
بعنوان المتابعة لما صُنع برسلا الله يتلم وكبله العالم. 

ثم إن النمط قد اختلفتالكلييات في"نفسيره. 

فعن المحقّق الشي علي كا شتوعت !0 

و عن النهاية: أن النمط بالتحريك: ضرب من البسط له حمل رقيق7. 


و عن المصباح: أنّه ثوب من صوف ذو لون من الألوانء ولا يكاد يقال 











للأييض' 
لكنّ المعروف لدى الأصحاب على ما فى الجواهر!4 حاكياً عن المعتبر و 


(1) راجع ص 548 

(؟) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها 510:4 وأنظر: التهاية ‏ لابن الث 

(6) كما في جواهر الكلام 117:6 وانظر: المصباح | 

(4) جواهر الكلام 2111:4 وانظر: المعتبر 58501و 
و منتهى المطلب 418:1 و السرائر 110:1 


- 119:6 وتمط 








الفقهاء 217:1 ضمن المسألة 1115 





الطهارة | التكفين .. 
التذكرة و المنتهى و السرائر و غيرها أنه ثوب فيه خطط. 

و نقل عن جامع المقاصد أنّه بعد أن حكى عن جماعة من الأصحاب 
ذلك قال: الظاهر أنه لاخلاف فى أن النمط ثوب كبير شامل للبدن كاللقافة و 
الحبرة!". انتهى. : 

أقول: لم ينضح التنافي بين التفاسير, و على تقديره فالأوفق بالقواعد 
حمله على المعنى المعروف لدى الأصحاب و إن علم مخالفته لمعناه الحفيقي؟ 
لما عرفت من أنّ عمدة المستند في إثبات استحبابه فتواهم؛ فليحمل اللفظ على 
مرادهم دون معناه اللغويء فليتأمل. 

ثم إن الظاهر عدم مشروعيّة العمامة إلا للرجل؛ و الأخبار الآمرة بها ظاهرة 
في إرادتة بالخصوص (و) أما الزأة نما (يوْضِع لها بدلاً من العمامة قناع) 
أي: خمار. 


نذا 





كما يدل عليه مضّافا إلى ,ما عن غير واحد مين نسبته إلى الأصحاب» 
المشعرة بدعوى الإجماع عليه - صحيحة محمد بن مسلم؛ المتقدّمة!". 

و خبر عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله ملي في كم نكفّن 
المرأة؟ قال: «: 

و هل يلحق الخنشى المشكل بالمرأة في وظيفتهاء كما عن فخر الإسلام في 
شرح الإرشاد!؛ معلّلاً بكونه بحكمها في وجوب التسئّْر أم لاء كما يقتضيه 





فى خمسة أثواب أحدها: الخمار»!؟. 


(1) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 111:4 وانظر: جامع المقاصد 84:1 

(1) في ص 080 

(5) الكافى 1/1513: التهذيب 14:1م/447: الرسائل, الباب ؟ من أبواب التكفين» 
الحديث 18 

(4) الحاكي عنه هو صاحب كشف اللثام فيه 505:6 


لل م 0 سام فس #2 
الأصل؟ وجهان. 

و ربما يقال: إن الجمع بينهما احتياط. 

و فيه: أنّ الاحتياط إِنّما هو بتركهما مع و أمَا الجمع ففيه ارتكاب الحرام 
المعلوم إن استصحينا حرمة العمامة للنساء و القناع للرجال بعد موتهماء كما 
لايخلو عن وجه؛ فالأظهر ترك الجمع: و الأحوط ترك الجميع؛ والله العالم. 

(و) يستحب (أن يكون الكفن قطناً) كما يدلّ عليه رواية أبي خديجة 
عن أبي عبدالله مل قال: «الكتّان كان لبني إسرائيل يكفّنون به. و القطن لأمّة 
محتد فل 

و رواية عمّار عن أبي عبدائِيظ«الكفن يكون برد فإن لم يكن بُرداً 
فاجعله كله قطناء فإن لم نجد بظمامة قطنَفاجعل العمامة سابريّأة!"؟ و ظاهرها 
مغايرة البُْد للقطن, و كونه أفضل) و لاجأصبالالتزام به في الجملة على تقدير 
تحقق المغايرة: فليتأمّل. 

و أن يكون أبيض؟ لرواية ابن القدّاح عن أبي عبدالله لي قال: «قال 
رسول الله يلي: البسوا البياض فإنّه أطيب و أطهرء و كقّنوا فيه موتاكم»!". 

و عن مثنّى الحناط عن أبي عبدالله ط مثلهالة. 


1 الكافي *:154// التهذيب 01747/476:1 الاستبصار 0/41/٠١:1‏ الوسائل؛ الباب ٠‏ 
من أبواب التكفين: الحديث .١‏ 

() الكاني “10/1493 1ت140-1/ ٠»‏ /اى الاستبصار /40/51١:(‏ الوسائل» 
الباب ١٠‏ من أبواب التكفين؛ الحديث .١‏ 

(6) الكافي 5401 (باب لباس البياض و القطن) الحديث ١‏ الوسائل: الباب 14 من أيواب 
التكقين» الحديث 1١‏ 

(4) الكافي 10:1 (باب لباس البياض...) الحديث ؟» الوسائل؛ ذيل الحديث ١‏ من الباب6١‏ - 








الطهارة | التكاقين ..:... د. .::-.- -. ا 

0 لي ل 
شئ أحسن من البياض فالبسوه و كقنوا فيه موتاكم»!"؟. 

و عن المعتبر و التذكرة أئهما أرسلا أن النبي َل كقّن بالقطن الأبيض' 

و ينبغي استئناء الحبرة» فإن الأولى كونها بُّْداً أحمر؛ تأ بفعل 
الأئمة طق . 

ففي رواية أبي مريم الأنصاريء قال: سمعت أبا جعفر يه يقول: كفن 
رسول اله يَةُ في ثلاثة أثواب: برد أحمر حبرة و ثوبين أبيضين صحارئّين - إلى 
أن قال إن الحسن بن علي عل كمّن أسامة بن زيد في بُْد أحمر حبرة؛ و أن 
عليا ا كقّن سهل بن حنيف في بجر حبرة» 1 

و ريما يستشعر من هذل الرواية بلَّ/يستُظهر منها استحباب امتيار البُرْد 
الأحمر و لو لم نقل به من حيكالتَأسيّ كته لاأيخفى وجهه. 

و كذا ينبغي استتداء لط نات كود ألكفن قطنا بناء على كونه ثوبً 
متخا من الصوف, كما سمعته من اللغوئين؛ كما أنّهِ ينبغي استثناؤه من كونه 
أبيض يناءٌ على عدم إطلاقه إلا على ذي لونء والله العالم. 

ثم إن الأظهر ‏ بالنظر إلى ما مر -إِنّما هو استحباب ككون الكفن أبيض» 
لاكراهة سائر الألوان. 

















1 الوسائل: الباب 14 من أبواب التكفين» الحديث‎ 4١ 

()) الحاكي عنهما هر صاحب الجواهر فيها 110:6» وانظر: المعتبر !:186» و تذكرة الشقهاء 
]نل المسألة 168 

(0) التهذيب ١:14/143ى‏ الوسائل: الباب ١‏ من أيواب التكفين؛ الحديث *: 








نعمء يكره صوص السواد؛ للنهي عنه في رواية الحسين بن المختار عن 
أبي عبدالله لق قال: «لا يكف الميّت في السواد»!". 
قال: قلت لأبي عبدالله طلا الرجل يحرم في ثوب 
أسودء قال: «لا يحرم في الثواب الأسود, و لا يكمّن يه:0". 

و عن المعتبر و التذكرة و غيرهما دعوى الإجماع على كراهته". 

و أمًا سائر الألوان فقد نسب'4كراهتها إلى المشهور, فلا بأس بالالتزام بها 
فيها أيضاً؛ لذلك مسامحةٌ والله العالم. 

(و) يستحبٌ أن (تنثر على الحبرة و الإزار و القميص) بل على سائر 
أجزاء الكفن حتى القطن الذي يوضيخ اق يّقيجه (ذريرة) كما تقدّم”" الكلام فيها 
و في تعيبن موضعها عند قول ,ألمصئف: َك لأإيجوز تطييبه بغير الكافور و 
الذريرة» فراجع. 

(و) يستحب أن (تكوكِلَحْبرَةكوّقَاللقافة و القميص باطنها) كما 
يدل عليه الأدلة المتقدّمة الدالّة على استحباب اتخاذ الحبرة من أجزاء الكفن؛ 
لظهورها في كون الحبرة هي الثوب الظاهر الذي يجمع فيه الكفن و إن كان قضيّة 
الأصل و إطلاق بعض الأدلة: جواز العكس بِجَمْل اللقّافة فوق الحبرة» و القميص 





(1) الكافي 11/1498 التهذيب 1741/44:9: الوسائل؛ الباب ١١‏ من أسواب التكفين» 
الحديث ١‏ 

(؟) التهذيب 0704/488:1 الوسائل» الباب ١؟‏ من أبواب التكفين؛ الحديث ؟. 

(6) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 118:6 وانظر: المعتير 589:1 و تذكرة الفقهاء ؟:لام 
المسألة /ا0٠ء‏ و نهاية الإحكام 167050 

(4) الناسب هو صاحب كشف اللثام فيه 514:5 

(0) في ص 538 


الطهارة / التكفين ا 0 م 
باطن الحبرة. 

لكدّك عرفت أن الأولى بل الأحوط فى مثل الفرض هو الاجتزاء بالحبرة 
عن اللقّافة, و عدم زيادة لقافة أخرى؛ بل 3 
-كما يشعر به ظاهر المتن _جواز جعل اللقّافة باطن القميصء لكن يخرج بذلك 
من كونها هي اللقافة الواجبة التي يطلق عليها الإزار في عرف الفقهاء. فيكون 
الإزار الواجب في مثل الفرض هو الحبرة» و تكون اللقافة ‏ التي جعلها نحت 
القميص هي الثوب الزائد الذي أثبتنا بالأدلّة المتقدّمة جوازه لككن لايخفى 
عليك ما في هذه الكيفيّة من مخالفة الاحتياط. 

و قد ظهر لك بما أشرنا إليه أه ليتوه الاعتراض على العبارة بظهورها في 
جواز سَعْل القميص فوق اللقَافً الواجبة» مم أنَّالظاهر عدم جوازه حيث عرفت 
أن اللقافة متى مجعلت تحت الفََتنَتخرجتمتتكونها هي الواجبة, و لا دليل على 
المنع من انخاذها بهذ الكبْقِبة يمه نكاننت:إلحبزةقائمةٌ مقامها في إسقاط 
الفرض و إن كان خخلاف الاحتياط. 






هذاء مع أنه لا يفهم من العبارة إلا إرادة استحباب كون الحبرة فوقٌ اللقّافة. 
و القميصٍ باطئّها في مقابل ما لوجعل اللقافة فوق الحبرة» و القميص باطن الحبرة» 
فلا وَفْع للاعتراض من أصله. فليتأمل. 

(و) يستحبٌ أن (يكتب على الحسبرة و القميص و الإزار و 
الجريدتين اسمه) أي الميّتء و عن سلار و الصدوق كَّ الهداية: و اسم أبيه؟ 


(1) الحاكي هر صاحب الجواهر فيها 586:6 وانظر: المراسم: 48 و الهداية 0٠١1:‏ وكذا 
الهامش (4) منها. 


0 





مصباح الفقيه إج 8 
(و أنه يشهد الشهادتين) أي: يكتب عليها أنّ فلاناً يشهد أن لا إله إلا اش و أن 
محمداً رسول لديل (و إن ذكر) أي كتب النبي ِل و (الأكدمّة طا1 و 
عددهم إلى آخرهم) متراً بإمامتهم (كان حسناً) قطعاً كما عن جملة من 
الأصحاب التصريح بجميع ذلك؛ و عن جملة منهم التصريح بكتابتها على بعض 
دون بعض» و عن جماعةٍ الكتابة على الأكفان بقول مطلق!". 

و عن الغنية دعوى الإجماع!" على ما في المتن غير أنه ترك ذكر الحبرة. 

و الظاهر أن من اقتصر على بعض المذكورات لم يُرد به الخصوصية. 

و كيف كان يكفي ما عرفت في استحبابهاء مضافاً إلى معلوميّة رجحان 
التيمّن» و استدفاع الكرب و العذاب'بَمتيهِذه الفقرات الشريفة بجميع أنحاء 
التوسلات التي ل يفي الارتيلا في نعم على الكفن من أوضح أفرادها 
بشهادة العرف. 

و ما يتوهم مانعاً كنََسكَلؤآها الإجتانة. وكات حقير؛ لعدم الأمن من 
التلويث ‏ مد فوع أوّلً: بأن تحمّقها بقصد التيمّن و النوسّل يمنع صدق المهانة و 
التحقير عليها بشهادة العقل و العرف» بل هو تعظيم محض. 

نعمء الأحوط ترك كتابتها في بعض المواضع الغير المناسبة بنظر العرف 
ممًا يحكمون بمنافاتها للاحترام, خصوصاً مع كونها مظلَةٌ للتلويث. 

و ثانياً: أنه كفى دليلاً على جوازها في الجملة الذي به يندفع هذا النوهم 
مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة المعتضدة بالشهرة المحقّقة. و اشتهاره بين 








(1) راجع: جواهر الكلام 4: 555 
(1) حكاه عنها صاحب الجواهر فيها 5177:6. وانظر: الغنية: 1١8‏ 


ا 0 9 
الشيعة قولاً و فعلاً الأخبار الخاصّة: 

ففي رواية أبي كهمس -المرويّة عن سعد بن عبدالله أيضاً مثلهاء و عن 
محمد بن شعيب أيضأكذلك! ‏ قال: حضرت موت إسماعيل و أبو عبداله ل 
جالس عنده إلى أن قال _دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن: 0إسماعيل يشهد أن 
الا إله إلا 0ك 

و عن أبي كهمس أيضاً في رواية أخرى مثلها"". 

يدل عليه أيضاً رواية الاحتجاج؛ الآئية/. 

و يؤيّده ما حكي عن الكفعمي في كتاب «جنّة الأمان» بسنده إلى سيّد 
الساجدين عن أبيه عن أمير المؤمنينضَلَوَاتِ الله عليهم أجمعين في فضل دعاء 
الجوشن الكبير, قال: «نزل هذا ,ألدعاء على الي ةُ في بعض غزواته؛ و عليه 
جوشن ثفيل آلمه ثقله. فقال جِبرََيَليَآمحَمَدَ"رَبّك يُقرئك السلام و يقول: اخلع 
هذا الجوشن و اقرأ هذا الااءفإئه نان لك قلأمتلث ساق الكلام إلى أن قال: 
دو مَنْ كتبه على كفنه استحى الله أن يعذّبه بالناره و ساق الحديث إلى أن قال: لو 
قال الحسين ل: أوصاني أبي بحفظ هذا الدعاء و أن أكتبه على كفنه و أن أعلّمه 








ن أكذلك» هكذا في جميع النسخ الخطيّة و الحجريّة. و هو كماترى. 
الصحيح في العبارة هكذا: والمرويّة عن سعد بن عبدالله و عن محمّد بن شعيب 


التكفين: الحديث .١‏ 
(©) كمال الدين: 7-“#/ء الوسائل؛ الباب ١4‏ من أيواب التكفين؛ الحديث 5. 
(4) في ص 503-806 





.... مصباح الفقيه اج 0 
أهلي و أحمّهم عليه»' الخير. 

و عن المجلسي في «البحار» أنه قال: و رواه في «البلد الأمين» بهذا السند 
أيضاًء و زاد فيه: دأنّه مَنْ كتبه في جام بكافور أو مسك ثم غسله و رشّه على كفنه 
أنزل الله في [قبره]!" ألف نورء و آمنه هول منكر و نكيرء و رفع عنه عذاب القبرء و 
يدخل كل يوم سبعون ألف ملك إلى قبره يبشّرونه بالجئة و يوسّع عليه قبره مل 
بصره0(" الحديث. 

و عن البحار أيضاً عن «البلد الأمين» عن الن :من جعل هذا الدعاء 
في كفنه شهد له عند الله أنه وفى بعهدهء و يكفي منكراً و نكيرًء و تحفّه الملائكة 
عن يمينه و شماله بالولدان و الحورةثر يتل في أعلى علَيِينه و يبنى له بيت في 
الجنّةه و هو هذا الدعاء©. 


وعنه أيضاً عن «فلاح التَائلَبوكَان دي ورام ب أبي فراس عله -و كان 





ممْن يقتدى بفعله ‏ أوصئ' أن يفل نيقي بعداؤفاته فض عقيق عليه أسماء 
أئمته ميا فنقشت أنا فصا [عقيقاً]! عليه: الل ربّي؛ و محمّد نبيي و علي -و 
سمّيت الأئمةطيي - أئمتي و وسيلتي, و أوصيت أن يجعل في فمي بعد الموت 
ليكون جواب الملكين عند المسألة في القبر سهلاً إن شاء الله»(0. 





)١(‏ جنّة الأمان (هامش المصباح): 147 و عنها نقلاً عن البحار 41 277/0701 و غيره في 
جواهر الكلام 2714-1146 


(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ 





(0) ما بين المعقوفين من المصدر. 
(3) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 175:4 وانظر: بحارالأنوار 81 )641/0١‏ و فلاح - 


الطهارة / التكفين ..... 
يؤيّده أيضاً ما عن الشيخ في كتاب الغيبة عن أبي الحسن ال 
على الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري» فوجده و بين يديه ساجة و نقاش 
ينقش عليها آيات من القرآن و أسماء الأئمّةطك على حواشيهاء فقلت: يا سيّدي 
ما هذه الساجة؟ فقال لي: هذه لقبري تكون فيه أوضع عليهاء أو قال: أسند إليهال". 

و كيف كان فلا ينبغي الارتياب في رجحان هذا النحو من الأعمال كيفما 
كان بأيّ نحو تحققت و إن لم يرد فيها دليل بالخصوص؛ لكونها من أنحاء التوسشل 
و التبرك و استدفاع الكربه المعلوم رجحانها عقلاً و نقلاٌ. و بعد حصولها بهذه 
العناوين ما لم يقصد بها ورودها بالخصوص لا مجال لاحتمال التشريع؛ كاحتمال 
التوهين الذي عرفت مناقضته لهذه العناؤّميفالأوجه جواز جميع هذه الأمور و 
رجحانها بل رجحان كتابة القرآن على الكف نكو تبره من الأدعية» لكن مع رعاية 
الاحتياط بالتجئّب عن المواضع التوتثنافي!حتزاعهًا عرفا و الله العالم. 

(و) يشغي أن (يكدوك ذلك أي اكيوب على الكفن (بتربة 
الحسين ).التي هي من أعظم الأسباب التي يتوسّل بها إلى الله لدينا في 
استدفاع الكرب و البلاء. 

كما يؤيّده ما رواه الطبرسي في الاحتجاج في التوقيعات الخارجة من 
الناحية المقدّسة في أجوبة مسائل الحميري أنه سأله عن طين القبر يوضع مع 
الميّت في قبره هل يجوز ذلك أم اب ليله ويوضع مع الميّت في قبرهه و 
يخلط بحنوطه إن شاء الله تعالى» و سأل فقال: روي لنا عن الصادق لَه أنه كتب 














> السائل :1/8 
(١)كما‏ في جراهر الكلام :170/577 وانظر: الغيبة: 535 





على إزار إسماعيل ابنه: أسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله فهل يجوز لنا أن نكتب 
مثل ذلك بطين القبر أو غيره؟ فأجاب لح ويجوز ذلك»!2. 

و قد حكي/" عن الشيخ و غيره أَنّهمٍ ذكروا أنّ الكتابة تكون بتربة 
الحسين م (فإن لم توجد) التربة» أي: تعذّر الكتابة بهاء فبطين و ماء و إن 
تعذّر ذلك أيضاً (فبالإصيع). 

و لا بأس في الالتزام بجميع ذلك بعد أن كان الفعل مباحاً لذاته. و صرّح 
مثل هؤلاء الأعلام باستحبابه خصوصاً مع ما عرفت من كون جميع هذه الأعمال 
من أنحاء التوسّلات و التشرّفات التي ينبغي للعبد أن يهتم بها لرجاء الخير لكنّ 
في كفاية الكتابة بالإصبع لو كان لِهاأفيبحدَ ذاتها مزيّة راجحة ‏ بأن كانت الكتابة 
على الكفن في الواقع مستجثاً شرعياً توم إذ المتبادر من كتابة الكفن ليس إلا 
المؤثّرة منهاء بل يصحٌ سلسآ عاق خَير"الْمؤثّرة؛ فإنها ليست بكتابة حقيقة و 
لذا قال في المسالك: فلمك إلكنانةمَؤْثزِهجع الإمكان!". 

و صرّح غير واحد بأن الأولى في مثل الفرض هو الكتابة بالماء كي بتحقّق 
معها الاسم. 

و هو أيضاً لا يخلو عن إشكال؛ إذ الظاهر أن المقصود بالكتابة ني مثل 
المقام ليس إلا الكتابة التي بقي أثرها مع الميّت عند نزول قبره؛ فالأولى أن يكتب 
مع الإمكان بشيءٍ يبقى أثره مما عدا السواد الذي ستعرف تصريحهم بكراهته» 
() الاحتجاج ١-77قمك‏ 


(؟) الحاكى هو صاحب كشف اللثام فيه 444:5 وانظر: النهاية: ”+ و المقنعة://. 
(©) مسالك الأقهام 57:1 


الطهارة / التكقين ......... امد هلان الكت 1 0 
والله العالم. 

و قد مر مراراً أن من ستن التكفين زيادة الحبرة» و قد عرفت فيما مر أنّ 
مقتضى بعض أدلتها استحباب زيادة مطلق ثوب أو ثوبين» فكون الزائد حبرة نما 
هو على سبيل الفضل و الاستحباب. 

و على هذا (فإن فقدت الحبرة يجعل بدلها لقّافة أخرى) كما سمعت 
من بعض دعوى الإجماع عليه. 

لكن أشرنا غير مرّة إلى أن الأولى بل الأحوط ترك الزيادة لو لم يكن الزائد 
حبرةٌ أو نمطأء والله العالم. 

(و) قد حكي!" عن الشيخ و أتباعةأثيمن السنن (أن يمخاط الكسفن 
بخيوط منه) بل عن الذكرى و غلاه نسبته ِل الأصحاب!", بل في الجواهر: 
بلاخلافٍ أجده بين الأصحاب”". انتوق 

أقول: متابعتهم في مثْلَإلمَقَم مما لاوييب؛فيه (و)كذا فيما ذكروه من أنه 
(لاتبل بالريق) كما نبّه عليه المصئّف ِل في محكي المعتبر حيث قال بعد أن 
حكى ذلك عن الشيخ في المبسوط و النهاية -: و رأيت الأصحاب يجتنبونه؛ و 
لابأس بمتابعتهم لإزالة الاحتمال و وقوفاً على الأولى؛ و هو موضع الوفاق!. 

(و) من السئن الثابتة بالنصوص المستفيضة لو لم نكن متواترةً أن (يجعل 


(1) الحاكي هو العاملي في مدارك الأحكام ٠١8:1‏ وانظر: الميسوط 191/:0. 

(؟) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 277:6 وانظر: الذكرى 79/1:1 و جامع المقاصد 593:١‏ 

(0) جواهر الكلام 557:4 

(4) حكاء عنه صاحب كشف اللثام فيه !:01م: وكذا صاحب الجواهر فيها 0177:4 وانظر: 
المعتبر 584:1 


معه جريدتان). 
و الجريدة عود النخل بعد أن تجرّد من الخوص: و قبله يسمّى سعفاً. 

و يظهر من غير واحد من الأخبار أنّ الجريدة تنفع المؤمن و الكافرء و لعلّه 
لذالم يوق بها مخالفونا حيث تركوها_مع استفاضة أخبارهم بها على ما ذكره في 
الحدائق!'" ‏ مراغمة للشيعة؛ كغيرها من السنن التي نقل عنهم الاعتراف بكونها 
سنَّةٌ و تركوها لذلك, و الحمدلله على ذلك. 

و الأصل في استحبابها على ما رواه في التهذيب مرسلاً «أن آدم عق لما 
أهبطه الله تعالى من جئّته إلى الأرض استوحشء فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيءٍ 
من أشجار الجنّة, فأنزل الله لب اليل و كان يأنس بها في حياته: ذلمًا حضرته 


الوفاة قال لولده: ني كنت,آنس بها فرْحاتي و أرجو الأنس بها بعد وفاتي؛ فإذا 





مث فحُذوا منها جريدأً و شُعْوَمَيَنصِفقوضعوهما معي في أكفاني؛ ففعل ولده 
ذلك» و فعلته الأنياء اندي ذلك في الجاهلية فأحياء النيئ َو فَعَله و 
صارت سه متبعة»!" 

و عن المفيد في المقنعة مرسلاً مثله قال: و روي عن الصادق ك9 «أن 
تنفع المحسن و المسئ»0". 

و في رواية حسن بن زياد أنه سأل أبا عبدالله طي عن الجريدة التي تكون 
مع الميّت» فقال: «تنفع المؤمن و الكافر». 


الجر 





254-584 الحداتق» الناضرة‎ )١( 
05-6 الوسائل؛ الباب 7 من أبواب التكف‎ 4.480 
1١ و الحديث‎ ى١‎ 





(6) الفقيه :١‏ 04/84 4: الوسائلء الباب ؟ من أي ب لكين الحديث 6د 


الطهارة / التكقين ..... 00 0 لكل 
و نفعها على ما يظهر من جملة من الأخبار ‏ دفع العذاب عن الميّت ما 
دامت رطبة. 
ففي صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر نل : أرأيت الميّث إذا مات 


لِمَ تجعل معه الجريدة؟ فقاا 
نما العذاب و الحساب كله في يوم واحدء في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبرر و 





افي عنه العذاب و الحساب ما دام العود رطب 


برجع القوم؛ و إِنّما بجعلت السعفتان لذلك» فلا يصيبه عذاب ولاحساب بعد 
جفوفهما إن شاء الله تعالى»!". 


و عن عبدالله بن المغيرة عن حريز و فضيل و عبدالرحمن بن أبي عبدالله 





كلهم قال: قبل لأبي عبدالله ة: لأي شتيب توتميع مع الميّت الجريدة؟ فقال: (إنّه 


يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبةة0". 

ثمٌ إن ظاهر الفتاوى و أغلبآلَصَوَنَ اعتبار تخنية الجريدة بأن تكون 
جريدتين, و لا يبعد الاجتزاء بَُوَا كه لدى]لضَرُوَرَة؟لقأعدة الميسور و غيرهاء بل 
ربما يستشعر بل يستظهر ذلك أي جواز الاجتزاء بواحدة مطلقاً و لو لدى 
الاختيار من غير واحد من الأخبار. 

ففي خبر بحبى بن عبادة المكي أنه قال: سمعت سفيان الشوري يسأل 
أباجعفر طْقة عن التخضير فقال: بإنّ رجلاً من الأنصار هلك؛ فأوذن 
رسول الي بموته. فقال لمن يليه من قرابته: خضّروا صاحبكم فما أقلٌ 





(1) الكافي :4/1612 الفقيه :4٠١/4:1‏ علل الشسرائع: 7:1 (الباب 48)) الحديث 1 
الوسائلء الباب /امن أبواب التكفين؛ الحديث ١‏ 

(1) الكسافي :167:7 السهذيب 400/79:1 الوسسائل» اباب من أبواب التكفينء 
الحديث اد 








ا ممصو ممم ممم ممه ممم ممم ممه معنم مم0 مصياح الففيه رج 6 
المخضرين يوم القيامة؛ قال: و ما التخضير؟ قأل: «جريا 
البدين إلى أصل الترقوة»0. 

و في معاني الأخبار للصدوق بسنده عن يحيى بن عبادة عن 
أبي عبداشطهة أنه سمعه يقول: (إنّ رجلاً مات من الأنصار فشهده 
رسول سول فقال: خضّروه فما أقلّ المخضّرين يوم القيامة» فقلت 
لأبي عبداله: و أي شئ التخضير؟ قال: «تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع 
[هنا]ا" و أشار بيده إلى عند ترقوته ‏ تل مع ثيايه». 

قال الصدوق: جاء هذا الخبر هكذاء و الذي يجب استعماله أن يوضع 
للميّت جريدتان من النخل خضتزاوين!, 

قال في الوسائل بعلا نقل ما سمعيه مك الصدوق _: هذا محمول على جواز 
الاقتصار على واحدة, و يأني مله كيرا '! أنتهى. 

أقول: و هذا عر الأوْقَبيْعوَاعلكيَالتينٌ لكنّ الأولى عدم العمل بهذه 
الروايات: بل الأخذ بما عداها ممّا ستسمعه من الأخبار الآتية المعمول بها لدى 
الأصحاب. 

و أمًا إنكار ظهورها في إرادة الواحدة فلا يخلو عن مجازفة. 

و ارتكاب التأويل فيها بحملها على ما لا ينافي غيرها ليس بأولى من رد 






ة خضرة توضع من أصل 








٠8/848 10‏ 4 الوسائل الباب /امن أبراب التكفين» الحديث *. 

(؟) ما بين المعقرفين من المصدر. 

(+) معاني الأخبار: 84 (باب معنى التخضير) الحديث ١‏ و ذيلهء الوسائل, الباب / من أبواب 
التكفين» الحديث ه و ذيله. 

() الوسائل الباب /امن أبواب التكفين: ذيل الحديث 8. 






الطهارة / التكفين . 
علمها إلى أهله في مثل المقام الذي لم 
سعة: و الله العالم. 


0 


علينا العمل به. بل كُنَا من أمره في 








و كيف كان فلا خلاف نصّاً و فتوىئ على الظاهر في استحباب كون 
الجريدتين (من سعف-النخل) بل تعيّنه مع الإمكان. 

نعم, حكي "!عن خلاف الشيخ ما بظهر منه النخيربينه و بين غيره. 

و عبارته المحكيّة قابلة للتأويل. 

و على تقدير ! 
التي تقدّم بعضهاء و سيأتي بعضٌ إن شاء الظا. 

(و إن لم يوجد النخل؛ ف)عين' ن'االمتهور”” أنّه يجعل بدله (من السدر, 
فإن لم يوجد) السدر (فمن الخلآف, و الاك نشجر رطب) مطلقاً. 

و يدل على الأؤلين: ما رواه سَمَلَبنَزيحنْ غير واحد من أصحابنا قالوا: 
قلنا له: جعلنا الله فداك, إن لم تمَدَعَلَرة؟ فقالش#عود السدر» قلت: فإن 
لم نقدر على السدر؟ فقال: دعود الخلاف»!". 

و عن المقنعة و الجامع و المراسم عكس هذا الدرتيب8 و لم يعلم 


و أمَا الاجتزاء بشجر رطب أيّ شجر يكون عند فقدهما: فلما روا عليّ بن 





ة ظاهرها فضعفه ظاهر, كما يدل عليه جملة من الأخبار 


(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها :57 وانظر: الخلاف ٠:1‏ /ا المسألة 444. 

(1) نسبه إلى المشهور العاملي في مدارك الأحكام 110:6 

(0) الكافي :10/167 التهذيب (: 404/544 الوسائل؛ اباب 8 من أبواب التكفين» 
الحديث "7 

(]) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها 58٠:6‏ وانظر: المقنعة: 0/ه و الجامع للشرائع: 108 
و المراسم: 68. 


.2 مصباح الفقيه /ج 0 
بلال أنّه كتب إلى أبي الحسن الثالثطكة: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل 
فهل يجوز مكان الجريدة شئ من الشجر غير النخلء فإنّه روي عن آبائك مك أنّه 


يتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين» و أنّها تنفع المؤمن و الكافر؟ 
إلن 








فأجاب ط «يجوز من شجر آخَر رطب» 

و في رواية الكليني عنه أيضاً أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد 
نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب يجوز إذا أعوزت الجريدة» 
و الجريدة أفضلء و به جاءت الروايةء؟. 

و قضيّة إطلاقها التخيير بين ما عدا النخل؛ كما حكي!" القول به عن غير 
واحد. 

لكن قد يقال بأن مقتضلى الجمع بِنّها وبين المرسلة المتقدّمة تقبيد إطلاقها 
بما في تلك المرسلة» لكن الأَوَكََبَلقواعدآمَي مثل المقام عدم ارتكاب التقييد بل 
حمل المقيّد على الأففل” 

و عن الشهيد في الدروس و البيان و تبعه جماعة ممّن تأخّر عنه ‏ القول 
بتفديم عود الرمّان على غيره مؤشحراً عن السدر و الخلاف!2. 

و مستندهم على الظاهر ما رواه في الكافي بعد الرواية المتقدّمة عن علي 
ابن إبراهيم في رواية أخرى قال: ويجعل بدلها عود الرمّان»!©. 





(1) الفقيه 407/84١‏ الوسائلء الباب + من أبواب التكفين, الحديث .١‏ 

(؟) الكافي 2 11/108-16. التهذيب 0/144:1 الوسائل؛ الباب 8 من أبواب التكفين» 
الحديث 7. 

(*) الحاكى هو صاحب الجواهر فيها 59:4 

(4) الحاكى هو صاحب الجواهر فيها 510:6 وانظر: الدروس ٠١4:1‏ و البيان:51. 

(0) الكافي 17/١058‏ الوسائل الباب 8 من أبواب التكفين» الحديث 4. 


الطهارة / التكفين 006 37 5 1 ا 
لكنّه بظاهره ينافي المرسلة المتقدّمة» و تقييد إطلاقه بتلك المرسلة حنّى 
يثبت يه مدّعاهم ليس بأولى من عكسه. 
لهم إلا أن يقال بعدم صلاحيّة هذه الرواية قرينةً لصرف المرسلة 





-المعمول بها عند الأصحاب عن ظاهرها فضلاً عن صلاحيّتها للمعارضة؛ 
القصورها عن مرتبة الحجَيّة. و إِنّما صِير إلى القول بتقديم عود الرمّان على غيره 
في غير مورد المزاحمة من باب الاحتياط و المسامحة ف ي أدلة السنن. 

و كيف كان فلا ريب في أولويّة مراعاة هذا الترتيب و إن لم نقل بلزومه. 

ثم إن ظاهر أغلب الروايات بل صريحها اشتراط كون الجريدتين ر. 
أي خضراوين؛ فلا تجزئ اليابستين؛ 

و يدلّ عليه -مضافاً إلى للك -: خبرسبحقِد بن علي بن عيسى» قال؛ سألت 
أب الحسن لقب عن السعفة اليابةآإدلقطتهابية هل يجوز للميّت توضع معه في 
حفرته؟ فقال: «لا يجوز اليآركن0!5) 

و الظاهر عموم استحباب الجريدتين للكبير و الصغيرء و لا ينافيه التعليل: 
بطرد العذاب في الروايات التي سمعتها؛ فإنّ هذا النحو من العلل بحسب الظاهر- 
لا يراد منها إلا بيان حكمة شرعيّة الحكم. و لا يراعى فيها الاطّراد كي ينافي 
شرعيّته في الصغير الذي لا يحتمل في حقّه العذاب كالكبير الذي لا يحتمل في 
يك 





آدم إلى الخاتم صلوات الله عليهم أجمعين: و صارت سنةٌ متّبعة» كما يدل عليه 








ب 1181/41:9ء الوسائل؛ الباب 4 من أبواب التكفين؛ الحديث ١‏ 








بعض الأخبار المتقدّمة20. 

هذا. مع أن المراد بالعذاب ‏ بقرينة الرواية المتقدّمة الواردة لببيان أصل 
اتشريع الحكم -ما يعم الكربة الحاصلة من وحشة القبرء التي يدفعها الأنس 
بالجريدة المتّخذة 00 عرّوجِلٌ خلقها من فضلة 
الطينة التي خلق منها آدم ء فلأجل ذلك تسمى النخلة عمّة الإنسان!". 

و كيف كان فلا مقتضي لقصر الحكم على الكبير مع كون المقام مقام 
المسامحة. 

ثم إن المشهور -كما عن جماعة!" ‏ تقدير طول الجريدتين بعظم الذراع؛ 
بل عن الانتصار و الغنية دعوى الإجيماع ليه( 

و عن الفقه الرضوي أنه أل: و رو يل نكإلجريدتين كل واحدة بقدر عظم 
الذراعء(. 

و لعله أشار بذلك إِلََوَا لمعته ملاو يجعل له قطعتان من 
جريد النخل رطباً قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق و 
نصف مما يلي الفخذ» و يجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن»'" فإِنّ عبائر الفقه 


008 في ص‎ )١( 

(؟) التهذيب :م م40 

() نسبه صاحب الجراهر فيها 14+ إلى الشهيد في الذكرى ١:14؛‏ و المحمّق الكركي في 
جامع المقاصد 3:1 و غيرهماء كالبحراني في الحدائق الناضرة 4:4. 

() الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 0750/:6 وانظر: الاتتصار: 61 و 

(6) حكاه عنه البحرانى في الحدائق الناضرة 4:6) وا الفقه المنسوب للإمام الرضاءك9: 
حك 3 

(1) الكافي 21/1413 الوسائل» الباب ٠١‏ من أبواب التكفين؛ الحديث 8. 











الطهارة | التكفين .. 





كثيرأمًا قريبة جداً من روايات يونس. 

و في رواية يحيى بن عبادة. المتقدّمة" أيضاً تقديره بذراع. 

لكن حَمْلٌ هاتين الروايتين على إرادة عظم الذراع من التقدير بذراع لا يبعد 
دعوى مخالفته للمنساق إلى الذهن من التقدير بالذراع. 

و دعوى أن الذراع اسم للعظم على تقدير التسليم مما لا 3 
إليها في مقام بيان المقاديرء كما في سائر الموارد التي ورد التفدير بالذراع؛ إلا أن 
الذي يقرّب إرادته منها في المقام وقوع التحديد به قي كلمات الأصحاب و كذا 





الالتفات 





في الفقه الرضوي الذي هو في مثل المقام لايبعد دعوى كونه حجةٌ ناهضةٌ من 
دون مسامحة؛ لأنّه إن كان من الحِجئة فَحيحة و إلا فلا يقصر عن سائر المرسلات 
المعتضدة بعمل الأصحاب؛ فِإِنْ تحديدهم بذك كاشف عن صحّة مضمونه و 
كونه مروياً 

و احتمال كون الرواية المشازإليهاةهي رَوَابَة يونس و نحوها مما يمكن 
الخدشة في دلالنها غيرضائر؛ إذ لا يعتنى بمثل هذا الاحتمال في رقع اليد عن 
ظاهر المراسيل؛ بل لو عُلم!' أنّ المراد بها ليس إلا هذه الرواية» يمكن أيضاً 
دعوى انجبار قصور دلالتها كسندها بما عرفت. 

و ممًا يؤيد إرادة عظم الذراع من الروايتين -مضافاً إلى ما عرفت .: حسنة 
جميل بن درّاجء قال: (إنّ الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند القرقوة»!" 
(1) في ص 804 223١‏ 2 

(1) في دض ال سُلَمٍء بدل صلم 


() الكافى 0/16-101:6 التهذيب #04:1/لاهى الوسائل. الباب ٠١‏ من أبواب التكفين» 
الحديث 5. 











500 . مصباح الفقيه |ج 0 
الحديث؛ فإنّ التقدير بالشبر و نحوه لا يكون غالبا إلا من باب التقريب» كما نهنا 
عليه في مبحث تحديد الْكّرَ بالأشباره فيقرّب ذلك إرادة عظم الذراع من 
الروا لكونه قريباً من شبرء فلا بأس بالتحديد بهماء و الله العالم. 

و عن العماني تقديرها بأربع أصابع فما فوقهال". 

قيل: يمكن استفادته من رواية يحيى بن عبادة!"» المتقدّمة!" التى ورد فيها 
«توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة». 





و فيه تأمّل. 
و في محكي الذكرى: أنْ الكل جائز؛ لثبوت أصل الشرعيّة و عدم القاطع 
على قدر معيّن20, 


و هو حسن؛ لكن لا لعدمْ القاطع عل ى/قدرٍ معيّنء بل لجواز العمل بكل ما 
روي» و عدم المقتضي لإرجاع بعضها إلى بعض في مثل المقام؛ لكن العمل يما 
عليه المشهور أحسن و أحوّظ” 

ثم إِنْ ظاهر المرسلة المتقدّمة في صدر المبحث اعتبار كون الجريدتين 

و مثلها مرسلة الصدوق دمرّ رسول الله ييُ بقبر يعذَّبِ صاحبه. فندعا 
بجريدة فشقّها نصفين فجعل واحدة عند رأسه و الأخرى عند رمجليه: فقيل له لم 





.31/« حكاه عنه العامة الحلّي في مختلف الشيعة 177:1 المسألة‎ )١( 
0/41 (؟) كما في جراهر الكلام :5*8 وانظر: كشف اللثام‎ 

(6) فى ص 04م ١ا8.‏ 

(4) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه 190:1 وأنظر: الذكرى 5/0:1 


الطهارة / التكفين ‏ 
وضعتهما؟ قال: إِنّه يخفّف عنه العذاب ما كانتا 








اوين00. 

لكئّهما لا تصلحان لتقييد غيرهما مما ظاهره الإطلاق» بل ظاهرها إرادة غير 
المشقوقة؛ مثل مرسلة يونس «و يجعل له قطعتان من جريد النخل»!"' و قوله ]8 
8 صحيحة زرارة: «و إِنّما ُجعلت السعفتان لذلك»!" إلى غير ذلك من الروايات 
التى ظاهرها إرادة غير المشقوقة: لكن لاعلى وجه ينافي كفاية المشقوقة كما أن 
0 الأصحاب أيضاً كذلك: فالأظهر كفاية مطلقه. 

و ربما يتراءى من ظاهر النصوص و الفتاوى اشتراط كونها جريدةٌ 
فلايجزئ السعف الغير المجرّد من الخوص؛ لكن لا يبعد جريها مجرى العادة, 
فلا يبعد الاجتزاء بالسعفء كما يسعِرأيذِلِك التعبيرُ ب«سعفتان» في الصحيحة والله 
العالم. 
وضع الجرتداتين: فعِن.الْمشهورا» ‏ بل عن الغنية دعوى 
مجع إحداهما من جانيم الأيمن مع ترقوته يلصقها 
بجلده, و الأخرى من الجانب الأيسر) مع ترفو: 
الإزار). 

و يدل عليه صحيحة جميل أو حسنته؛ قال قال: دإنّ الجريدة قدر شبر 


توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ممًا يني الجلد الأيمن و الأخرى في 





الإجماع عليه! 








الوسائل» الباب ١١‏ من أبواب التكفين» الحديث 4. 
مصدره في ص 14؛ الهامش (01. 

(0) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص 04 الهامش .)0١(‏ 

(4) نسبه إلى المشهور صاحب الجواهر فيها 141:5 

(0) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 541:4 وانظر: الغنية:5١١.‏ 








الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميعس»!9. 
0 
مع ما عرفت من إمكان إرجاعه إلى ما يقول به المشهور. 
و يشهد له في الجملة: ما في رواية يحيى بن عبادة المتقدّمة!" «تؤخذ 


جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع [هنا] و أشار بيده إلى عند ترقوته -تلفٌ مع ثيابه». 

الكن ينافيه ما في رواية يونس قال: هو تجعل له يعني الميّت -قطعتين من 
جريد النخل رطباً قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف فيما يلي الساق و 
نصف فيما يلي الفخذ» و يجعل الأخرى نحت إبطه الأيمن»!؟. 

و عن الجعفي العمل بمضمونها! 

و في مضمرة جميلء قال: يثألته عن اللَجركدٍة توضع من دون الثياب أو من 
فوقها؟ قال: «فوق القميص دون |الختاصرة»-فتسألتة من أيّ جانب؟ فقال: دمن 
الجانب الأيمن»!©. 

و ربما احتمل كون متن الحديث «الحاصرة» بالحاء المهملة: بمعنى الإزاره 
لاالمعجمة. 

و على أيّ التقديرين فمخالفتها للمشهور ظاهرة, كما أنّ ظاهرها كفاية 
الواحدة التي هي خلاف المشهور. 


(1) الكافي :4/167-101: التهذيب :440/804 الوسائل؛ الباب ٠١‏ من أبواب التكفين» 





(5) في ص 01٠١‏ 

(6) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ١4‏ الهامش (6. 

(4) حكاء عنه الشهيد في الذكرى 1:1/ 

(5) الكافي 17/1645 الوسائل» الباب ٠١‏ من أبواب التكفين: الحديث * 


الا ل ا ا ا 00 لمق 

و عن المصئّف عله في المعتبر أنه بعد ذكر الخلاف في المسألة و تقل 
رواية جميل؛ الأولى: و رواية يحيى بن عبادة مرسلةً ‏ قال: و الروايتان ضعيفتان؟ 
لأن القائل في الأولى مجهولء و الثانية مقطوعة السندء و مع اختلاف الأقوال و 
الروايات يجب الجزم بالقدر المشترك بينهاء و هو استحباب وضعها مع الميّت في 
كفنه أو في قبره بأيّ صورة شئت7". انتهى. 

أقول: الأولى توجيه القول باستحباب القدر المشترك بكونه أجمل وجوه 
الجمع بين الأخبار المختلفة بتنزيل ما فيها من الاختلاف على بيان بعض مراتب 
الفضل» كما يؤيّد ذلك ما في بعضها من الإطلاق مع ورودها في مقام البيان. 

مثل: رواية فضيل بن يسار ع أبئْعبدالله ليه قال: «توضع مع الميّت 
جريدتان واحدة في الأيمن و إلأخرى في الأيكير»!". 

و عن عبدالرحمن بن أَبِيَحَبَدَاِِنَ أي عبدا طية قال: سألنه عن 
الجريدة توضع في القبر, قل دلابائلي؟ !4 

بل يظهر من بعض الروايات أنه لو وضعت الجريدة على القبر أيضاً نفعت 
في تخفيف العذاب, مثل النبوي المتقدّم 40 

و فى رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه ليه «أن الرشٌ على القبور 
كان على عهد النبئ َه وكان يجعل الجريدة على القبور حين يدفن الإنسان في 


(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 541:4 وانظر: المعتبر 5841 

(1) الكافي 1/1067 الوسائلء الباب ٠١‏ من أبواب التكفين؛ الحدديث 1. 

() الكافي +:4/16: التسهذيب 408/578:1: الوسائل؛ الباب ١١‏ من أبراب التكفين» 
الحديث 5 

(4) في ص 110-811 


الفا اده ده ل 0 ا 0 امي 10 مصباح الفقيه ج 0 
أُوّل الزمان و يستحبٌ ذلك للميّت:(0. 

و كيف كان فالقول بكفاية القدر المشترك لايخلو عن وجه؛ و الاقتصار 
على ما هو المشهور أحوط. 

هذا كله لدى الاختيار, و أمّا عند الضرورة فيجزئ مطلقه. كما يدل عليه 
مرفوعة سهل بن زياد قال: قيل!" له: جعلت فداك ربما حضرني مَنْ أخافه, 
فلايمكن وضع الجريدة على ما رويتنا'", فقال: «أدخلها حيث ما أمكن» !4 

في الوسائل: و رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلاً 
مثله. و زاد فيه: قال: «فإن وضعت في القبر فقد أ 

و ينبغي بذل الجهد في وضيع الجترّيدة و لو في مقام النقيّة على وجه 
الاينافيها. 

ففي رواية أيُوب بن نوح قآلكتت أتتمد بن القاسم إلى أبي الحسن 
الثالث نيلا يسأله عن المؤمَتَيَمَوككباثيةالغاس ل]يغْسّله و عنده جماعة من 
المرجئة هل يغسّله غسل العامة ولا يعمّمه ولا يصيّر معه جريدة فكتب «يغسّل 
غسل المؤمن و إن كانوا حضوراً و أمًا الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد 
في ذلك جهدهء!”. 








.3 من أبواب التكفين؛ الحديث‎ ١١ قرب الإسناد: 0085/148-141 الوسائل: الباب‎ )١( 

(؟) في «ض ف و التهيب: «قلتم بدل «قيل». 

(م) في التهذ, 

(4) الكافي *1617/ى التهذيب (:401/618-770 الوسائل» الباب ١١‏ من أبواب التكفين» 
الحديث١1.‏ 

(0) الوسائل. الباب ١١‏ من أبواب التكفين: الحديث 1 وانظر: التهذيب 4861//878:1. 

(1) التهذيب 1481/145-444:1 الوسائلء الباب /امن أبواب التكفين» الحديث 4. 





الطهارة / التكفين 0000 5 م 

(و) من جملة السنن: (أن يسحق الكافور بيده) كما عن الشيخين و 
أتباعهما("؛ و لم يظهر مستنده. 

نعم, في مرسلة يونس «ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق قضعه على جبهته 
-إلى أن قال و في وسط راحته!" إلى آخرهء و هي بظاهرها غير منطبقة على ما 
هو ظاهر المدّعى؛ والله العالم. 

(و) منها: أن (يجعل ما يفضل) من الكافور (عن مساجده على 
صدره) كما عن المشهور””؛ بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليد!*) وعن ظاهر 
المنتهى نفي الخخلاف عنه؛ لكن زاد على المساجد: طرف الأنف”*, كما تقدّم 
سابقاً. و لم نعثر على ما بدلّ عليه من,الأيِْبّاٍ كما اعترف بذلك غير واحد. 





نعمء عن الفقه الرضوي أله قال: إذآ/فرحت من كفنه حنّطه بوزن ثلاثة 
عشر درهماً و ثلث من الكافور, زنةأبتجهتة3"تمّسح مفاصله كلّها به و تلقي ما 
بقي على صدره و في وسط اكت( 

و قد يتأمّل في انطباقه أيضاً على المدّعى» لكون ظاهرها”" أنه يلقى على 


(1) الحاكي عنهم هو العاملى في مدارك الأحكام 11:5 وانظر: المقنعة: 0/4 و المبسوط 
441, و المراسم: 49 و المهذّب لابن البرّاج - 1:1 

(؟) الكافي :1/147 التهذيب 6:17-8:3:1/هى الوسائل» الباب ١6‏ من أبواب التكفين» 
الحديث * 

() نسبه إلى المشهور صاحب كشف اللثام فيه ؟: 

(4) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 144:4 وانظر: الخلاف 4:1 0/0 المسألة 487 

(0) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 11:6؛ وانظر: منتهى المطلب 454:1 

() حكاه عسنه البحراني في الحدائق الناضرة 51:4: وانظر: الفقه المنسوب للإمام 
الرضائة :118 

(/) أي: ظاهر العبارة. و في دض ثه: وظاهرم». 











صدره ما يفضل عن مساجده و مفاصله كلها لاعن خصوص مساجده. 

اللّهمْ إلا أن يقال: هذه الأمور من قبيل تعدّد المطلوب» فيفهم استحباب 
وضع ما يفضل عن المساجد عند تركه المسح على المفاصل؛ كما أن كلمات 
الأصحاب أيضاً يمكن أن نَل على إرادتهم في هذه الصورة: و إلا ففي جملة من 
الأخبار" الأمر بمسح المفاصل كلها بالحنوط: كما تقدّم نقلها فيما سبق. 

و ربما يستدلٌ للمدّعى بما في جملة من تلك الأخبارا" من الأمر وضع 


شيء من الكافور على صدره. 

و فيه ما لا يخفى من كونه أجناً عن المدّعى. 

(و) منها: (أن يُطوى جانتٍ اللقافة الأيسر على الأيمن) من الميّت 
(و الأيمن) منها (على الأأمر) منه كان جملة من الأصحاب التصريح 
بهل" بل عن الخلاف دعوى جما الفزقةرتملهم عليه!". و كفى بذلك مستنداً. 

و مقصودهم علئ الظَاه َأ يفاني الثقافة على النحو المذكور مرئباً 
في مقابل ما لو عكس الترتيب» أوجمعهما في الوسطهء أو لفّهما على أحد جانبي 
الميّتء والله العالم. 





و من سنن هذا الباب: إجادة الأكفان. 





نها: ما في التهذيب 7/481:1 16 و الاستيصار 0/8:/518:1 و الوسائل» الباب 17 من 

أبواب التكفين؛ الحديث 3 

(؟) منها: ما في الكافي 4/146-16776 و التهذيب 6.1/:1/ ٠ح‏ و الاستبصار 0/41/9170 
و الوسائل» الباب ١8‏ من أيواب التكفين: الحديث .١‏ 
(0) حكاء صاحب الجواهر فيها 716:4 عن الشيخ في المقنعة: 0/2 و الشيخ الطوسي في 
المبسوط (0118:1 و الخلاف 00:1/ المسألة 00١‏ وابن حمزة فى الوسيلة: 39 0 

(4) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 140:4 وانظر: الخلاف 4٠0 :١‏ المسألة 60٠‏ 







الطهارة / التكفين... دنا 





قفي موئقة ة يونس بن يعقوبء قال: قال أبو عبدالله عِل: إن أبي أوصاني 
عند الموت: يا جعفر كقْتَي في ثوب كذا و كذا و ثوب كذا و كذاء و اشترلي بُزداً 
واحداً و عمامة و أجدهماء فإنّ الموتى يتباهون بأكفانهم»". 

و في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبدالله له قال: «أجيدوا أكفان موتاكم» 





يا جعفر اشترلي بُزْداً دفن الموتى يتباهون بأكفانهم»!. 
0 في حديث يوش بن يعقواب تمن أبي الحسن الأؤل له أنه 
مزعي ِأديناراً لوكان اليوم لساوى 


و قد تقدّما 





سمعه يقول: «كقّنت أبى فى بود أ 
أربعماثة دينار». 3 

(و يكره تكفينه في الكنّان) على المشهورء بل عن ظاهر غير واحد 
دعوى الإجماع عليه. 

و استدل له: برواية أبي خمديجة عن الصادق لهذ «الكنّان كان لبني 


(1) التهذيب 1487/44:1» الوسائل» الياب 18 من أبواب التكفين؛ الحديث .١‏ 






() تنوق 

() الكافي ا الوسائل ‏ الباب 18 من أب 

(5) علل الشرائع: + (الباب ))4١‏ الحديث 4 الوسائل؛ الباب ١6‏ من أبواب التكفين» 
الحديث ل 

(1) في ص 087 


كنف لمع ممه ممم مومه ممم مومهم م0000 ...0 مصياح الفقيه أج 8 
إسرائيل يكقنون به و القطن لأمة محمد كفل 1". 

و مرسلة يعقوب بن يزيد عن أبي عبدالله ل قال: هلا يكن الميّت في 
كان 

و عن الرضوي «و لا تكفنه في كتّان و لاثوب إبريسم!". 

و ظاهر الأخميرين الحرمة: لكنّهما قاصرتان عن إثباتها بعد إعراض 
الأصحاب عن ظاهرهماء مع ما فيهما من ضعف السند. 

فما عن ظاهر الصدوق من القول بعدم الجواز!» ‏ ضعيف, والله العالم, 

(و) كذا يكره (أن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام) على المشهور, كما 
في الجواهرا* و غيره؛ بل عن جماظةنيببته إلى الأصحاب”"! لمرسلة محمد بن 
سنان عن أبي عبدالله له قأل: قلت: ايكون له القميص أيكفّن فيه؟ فقال: 
«اقطع أزراره» قلت: و كُمّه؟ الا إنجةذللئاً إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له 
كُمَاٌ ذأما إذا كان ثوبا سا3 يميه إلابالأزرا1". 


١ الكافي 11438//ه التهذيب 1745/44:1» الاستيصار 0/41/110:1 الوسائل؛ الباب‎ )١( 
.١ من أبواب التكفين الحديث‎ 

(1) التهذيب 18476/481:1 الاستبصار (:48/111/؛ الوسائل: الباب ٠١‏ من أبواب التكفين: 
الحديث ؟. 

() حكاء عنه اليسحراني في الحدائق الناضرة 18:4 وانظر: الفقه المنسرب للإمام 
الرضائكة :116 

(؛) حكاه عنه صاحب كشف اللثام فيه 515:1 و صاحب الجواهر فيها 141:4 وانظر: الفقيه 
ذيل الحديث 415 

(0) جواهر الكلام 545:6 

(1) الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها 14:4 

() التهذيب ١:7/800ى‏ الوسائل» الباب 58 من أبواب التكفين؛ الحديث 1 





الطهارة / التكفين 0000 ند و 1 1 0 يفن 

و قد يتأمّل في دلائتها على الكراهة لو لا اعتضادها بفهم الأصحاب و كون 
المقام مقام المسامحة؛ لإمكان أن يكون الغرض بيان عدم منافاة الكُمّ للكفن» و 
نما يجعل له الكُمَ إذا قطع له و هو جديد؛ لعدم الحاجة إليه؛ لالمرجوحيّته ذاتاً. 

فما عن المهذّب من أنه لا يجوز!"!-في غاية الضعف. 

نعم يمكن أن يقال بحرمة الأزرار و وجوب قطعهاء كما هو ظاهر الرواية. 

و في صحيحة ابن بزيع؛ قال: سألت أبا جعفر كل أن يأمر لي بقميص أعدّه 
لكفني» فبعث به إليِ؛ فقلت: كيف أصنع؟ فقال: «انزع أزرارء»!". 

و في صحيحة أبن ستان «ثمّ الكفن قميص غير مزرور و لا مكفوف»!" 
الحديث. 

و في صحيحة ابن وهب (لْكمّن الميسفي) خمسة أثواب: قميص لا يزرٌ 
عليه الحديث. 

قال شيخنا المرتضى مإ مَبَعد نعل هذةالرواينآت و بسيان سلامتها من 
المعارض:: فالقول بوجوب نزع الأزرار منّجه لو لم يكن إجماع على عدمه!*. 
انتهى. 

أقول: و لعلّ القول باستحبابه خصوصاً مع عدم معروفيّة الوجوب أوجّه؛ 


(1) حكاء عنه صاحب كشف اللثام فيه 07:7 وانظر: المهذّب 13:1 

(؟) التهذيب 0-604:1+/هحى الوسائل؛ الباب 18 من أبواب التكفين» الحديث .١‏ 

(م) الكافي 4/116-144: التهذيب 8:1 44/0 الوسائل؛ الباب ؟ من أبواب التكفين: 
الحديث 2 

(6) الكافي 11/164678 التهذيب 08/19#:3ى و :400/53٠١‏ الوسائل» الاب ؟ من أبواب. 
التكفين» الحديث 1 

(0) كتاب الطهارة: 8:4 








لمارواه الصدوق مرسلةٌ 


ال: قال الصادق طَ: دينبغي أن يكون القميص للميّت 
غير مزرور و لا مكفوف؛7" فإنَ ظهور هذه الرواية في الاستحباب أقوى من ظهور 
الروايات المتقدّمة في الوجوب. 

و يؤيّده ترك الأمر بقطع الأزرار في بعض الأخبار الدالّة على استحباب 
التكفين في ثوب كان يصلّي فيه و يصوم؛ مع وروده في مقام البيان. 

مثل: ما راه محمّد بن سهل عن أبيه قال: سألت أبا الحسن علق عن الثياب 
التي يصلّي فيها الرجل و يصوم أيكقّن فيها؟ قال: «أحبٌ ذلك الكفن» يعني 
قميصاً”". الحديث. 

و عن محمّد بن مسلم عنن,أَنِيّجعفر لي قال: «إذا أردت أن تكفنه فإن 
استطعت أن يكون في كفنه ثب كان صل يأفبه نظيف فافعل؛ فإنّ ذلك يستحبٌ 
أن يكفّن فيما كان يصلَّي فيه06 

و الاحتياط مما يني ركهم :الله العالم؛ 

(و) يكره أيضاً تكفينه في ثوب أسودء كما عرفته فيما سبق» أو (أن يكتب 
عليها!» بالسواد) كما عن غير واحد من القدماء و كثير من المتأرينء بل عن 
المبسوط: لا يكتب بالسواد©, و عن النهاية: لا يجوز", لكن لم يتّضح ما يصحٌ 
الاستناد إليها للكراهة ‏ عدا قاعدة التسامح فضلاً عن الحرمة. 





.يب 8/891-7417:1 هل الوسائلء الباب ١‏ و 4 من أبواب التكفين: الحديث هو 8. 
0 الوسائلء الباب ؛ من أبواب التكفين: الحديث .١‏ 

على الأكفانء 

(6) حكاء عنه صاحب الجواهر قيها 1/:6؟: وانة 
(1) حكاءه عنه صاحب كشف اللثام فيه 544:5 وا 












الور ال 311 ا 

و الاستدلال له: بالنهي عن التكفين في السواد أو الثوب الأسود كما ترى. 

(و) يكرء أيضاً (أن يجعل في سمعه و" بصره شئ'" من الكافور) 
كما تقدّم”" الكلام في ذلك مفضّلاً. 3 0 

(مسائل ثلاث): 

(الأولئ: إذا خرج من الميّت) بعد غله (نجاسة) قبل أن يكقن؛ 
وجب إزالتها عن بدنه بلاخلافٍ فيه ظاهراً. 

و يدل عليه: موفة روح بن عبدالرحيم عن أبي عبدالل َيل قال: «إن بدا 
من الميّت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولاتعد الغسل!. 

و خبر الكاهلي و الحسين بن امعان أبي عبدالله لهو قالا: سألناه عن 
الميّت يخرج منه الشئ بعد ما يفاغ من غسل قَال: «يغسل ذلك و لا يعاد عليه 
الغسل»(0. 

و خبر سهل عن بعضق] أصَيْحَابة رقع د قال: وإذايكٌيل الميّت ثم أحدث بعد 
الغسل فإنّه يغسل الحدث و لا يعاد الغسل:90, 
إشعار جملة من الأخبار الواردة في تغسيل الميّت و تكفينه بشدّة 








1 


اهتمام الشارع بالتحقّظ عليه من النجاسة؛ بل في رواية ابن سنانء المرويّة عسن 
(1) في الشرائع: وأو يدل «ر». 
(1) في الشرائع: 
(م) في ص 1018 و ما بعدهاء 

6.1 الوسائل: الباب ؟ من أبواب غسل الميّت؛ الحديث ١‏ 

0 االوسائل؛ الباب 77 غسل الميّتء الحديث ؟. 
الوسائل» الباب 77 من أبواب 











(0) التهذ 
() الكافي 16175 (باب ما يخرج من الميّت..) الحد: 
غسل الميّت, الحديث 0 و الباب 6؟ من أبواب التكفين, الحديث 5. 





ا ممم عمو ممم مم ممم وعم ممح .0 ...د مصياح الفقيه اج 8 
العلل «علّة غسل الميّت أنّه يغسّل ليطهر و ينظف عن أدناس أمراضه و ما أصابه 
من صنوف عللهه لأنّهِ يلقى الملائكة و يباشر أهل الآخرة فيستحبٌ إذا ورد 
على الله عرّ وجل و لقي أهل الطهارة و يماسّونه”" و يماسّهم أن يكون طاهراً 
نظيفا!" الحديث. 

و كيف كان لامجال للتشكيك في الحكم؛ كما أنه لامجال للارتياب في 
وجوب إزالتها لو خرجت في أثناء الغسل. 

أما قبل الفراغ من غسل ذلك العضو: فواضح؛ لما عرفت -فيما سبق من 
اشتراط صحّة الغسل بطهارة العضو. 

و أمَا بعده: فلفحوى ما عرفِش مضافاً إلى عدم الخلاف فيه أيضاً كسابقه. 

. وهل يجب استئناف/ألغل لوكيانة/الخارج في الأثناء حدثاً؟ فعن 

المشهور'" عدمه؛ لأصالة البرّاءةحَيْكِلقَة“الاشتئناف: و استصحاب صحّة ما 
عضى. 

مضافاً إلى إطلاقات الأدلّة القاضية بحصول الإجزاء بمطلق الغسل؛ السالمة 
ها بعدم تخلّل الحدث. 





و ربما يستدلٌ له: بمرسلة يونس'*'و غيرها من الأخبار المتقدّمة في كيفيّة 





)١(‏ في النسخ الخطيّة و الحجرة 
المصدر. 

(1) علل الشرائع: 5٠٠‏ (الباب 55 الحديث 7 الوسائل: الباب ١‏ من أبواب غسل الميّت» 
الحديث *: 

(0) نسبه إلى المشهور صاحب كشف اللثام فيه 880؟. 

(5) الكافي ©00/1117-1517 التهذيب 01:1/لالالى الوسائلء الباب ” من أبواب غسل 
المبثك الحديث د 


اسونهم» بدل ويماسّونه». و الصحيح ما أثبتناه من 





الطهارة / التكقين . ... ع ا 6 0 220 طفضا 
الغسلء الآمرة بمسح بطنه بعد الغسلتين الأوليين كي يخرج من مخرجه ما خرج. 

و يتوججه عليه أنه نما يتم على القول بكون الأغال الثلاثة عملاً واحداً 
مؤثراً قي رفع حدث الميّت و أن الحدث في أثناء الأغسال كحدوثه بين 
الغسلات, و إتمام هاتين المقدّمتين بالدليل لايخلو عن إشكال. 

و حكي عن العماني القول باستثناف الغسل لو كان الحادث في الأثناء من 
النواقض!". 

و استدلٌ له: بكون غسل الميّت كغسل الجنب أوعينه. كما يدلّ عليه جملة 
من الأخبار'". فكما يتتقض غسل الجنابة بالحدث في أثنائه» فكذلك غسل 
المبّثد 

وفيه -مع مافي المقي س ليه من امكل التي عرفتها في محلّه مالم يكن 
الحدث الخارج في الأثناء بنفس"علةتامة. تجو الغسل كما لو خرج المنئ منهى 
هو في أثناء الغسل. فيعادآلمَشَل لَكاالكِه لا,لكونه ناقْضاً لما سبق منع كون ما 
يخرج من الميّت ناقضاً؛ فإن الأدلة الدالّة على ناقضيّة الحدث و سببيّته للطهارة 
مصروفة عنه قطعاً. 

و أمّاما في الأخبار المستفيضة التي عل فيها غسل الميّت برميه للنطفة التي 
خلق منها'"' فهي من الرموز و الأسرار التي لاتنالها عقولنا؛ إذ لا نتعقل رمي هذه 





171 المسألة‎ 511:١ حكاء عنه العلآمة الحلّي في مختلف الشيعة‎ )١( 

(1) الكافي :1/117-171 عثل الشرائئع: 701-7٠٠‏ (الباب 778) الحاديث 0؛ الشهذيب 
:1417/4410 الاستبصار 5:81 - 05 الوساكل. ٠‏ الباب + من أبواب غسل الميّت. 
الحديث ١و1‏ 

(م) الكافي 45-1/17-1713 علل الشرائعة 01-4 (الياب 76) الأحاديث ١‏ و 4 و هه 
الفقيه »70/8/84:١‏ التهذيب 1404/46::1» الوسائل, الباب * من أبواب غسل الميّت. 











النطفة المستحالة و لا سببيّتها للجنابة» فلا يفهم من مثل هذه الأخبار أصلاً أن 
خروج مائه المعروف من مخرجه أو التقاء الختانين بالنسبة إليه كالحي موجب 
للغسلء مع أنه على تقدير استفادة السببّة من هذه الأدلّة أو غيرها ‏ مثل عموم 
قوله يا : بإذا التقى الختتانان فقد وجب الغسل»(" و قلنا بأنٌ الميّت أيضاً يصير 
جنا بالتقاء الختانين» و سلّمنا وجوب إزالة حدثه كفايٌ على المكلفين إماالأجل 
العلّة المنصوصة في الروايات أو غيرها من التقريبات الغير البعيدة لانجه عدم 
الفرق بين ما لو حدث سبب الجنابة في أثناء الغسل أو بعده مع أنّه لم ينقل 
الالتزام بذلك من أحد فيما لوحدث سبب الغسل بعد الفراغ من غسله. 

و على تقدير وجود القائل بهارهب مضافاً إلى ما عرفت إطلاق الأخبار 
المتقدّمة!'' الدالّة على أنه دإذاظْسَل الميَسَمنهأحدث بعد الغسل فإنّه يغسل 
الحدث ولا يعاد الغسل» فليتأمل: 

و إذا خرج منه نجاسة(يَعَا يكفيفهمفإن لآقت جسده) كما هو الغالب 
بمقتضى العادة (غسلت بالماء) لما عرفت من وجوب إزالة النجاسة عنه. 

و قد يقال: إن قضيّة إطلاق المتن كغيره: عدم الفرق في ذلك بين كونه قبل 
طرحه في القبر و بعده» بل ولو توقّف إزالتها على إخراجه منه. 

و فيه نظر؛ فإ حكمهم فيما بَْدُ بقرض الكفن بعد طرحه في القبر إن لاقته 
النجاسة فريئة على عدم إرادتهم ذلك بعد طرحه في القبر؛ إذ من المستبعد جد 





«الأحاديث ؟ - هو لاو 
)١(‏ الكاقي 1/1130 التهذيب 211/118:1: الاستبصار 8:1 ١4-1١٠/704؛‏ الوسائل؛ الباب 
من أبواب غسل الج 
() في ص 50 





للها لين لح ا ل ا ل د 0 لفينا 
تنزيل كلامهم على إرادة بيان حكم خصوص مالو لاقت النجاسة الكفن و لم تلاق 
الجسدء مع أنه مجرّد قرض لايكاد يتحمّق في الخارج. 

و أبعد من ذلك حمله على إرادة قرض الكفن تعبّداً بعد خلعه عن بدن 
الميّت مقدّمةٌ لتطهير جسده؛ فليس المقصود بإطلاق غسل جسده في المتن و 
غيره ‏ إلا إرادته قبل طرحه في القبر. 

نعم لا يبعد التزامهم بوجوب تطهير الجسد بعد طرحه في القبر لو تيسسر 
غسله و هو في قبره؛ لعدم الفرق بينه و بين ما لو لم يطرح في القبر من حيث مناط 
الحكم. 

و حكمهم بقرض الكفن بعدٍظَرجِهِي القبر مطلقاً لعلّه جار مجرى العادة 
من تعسر غسل الجسد في القبل. 

و كيف كان فقد يشكل الالتَرآمَبوْتجونت"غسل الجسد بعد تكفينه مطلقاً 
سواء كان قبل طرحه في البرأوبِعدَة؟ للدثافاته ظاهرا لما رواه الشيخ في 
الصحيح -عن ابن أبي عمير» و أحمد بن محمد عن غير واححد من أصحابنا 
عن الصادق طثِ قال: وإذا خرج من الميّت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن» 
قرض من الكفن:/0. 

و رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن -عن ابن أبي عمير عن بعض 
أصحابه؛ قال: بإذا خرج من الميّت شئ بعد ما يكفّن فأصاب الكفن قرض منه:!". 





(1) التهذيب 1468/400:1.ء الوسائل, الباب 5؟ من أبواب التكفين؛ الحديث 4. 
() الكافي 16135 (باب ما يخرج من الميّت...) الحديث * الوسائل؛ الباب 77 من أبواب 
غسل الميّتء الحديث "ء و الباب 18 من أبواب التكفين: الحدديث .١‏ 


و ما رواه الشيخ عن الكاهلي عن الصادق طقل قال: (إذا خرج من منخر 
الميّت الدم أو الشئ بعد ما يغسّل قأصاب العمامة أو الكفن قرض عنهه!". و رواه 
الكليني”" أيضاً مثلهء حيث إن الروايتين تدلان بالالتزام على العفو عن نجاسة 
الجسد بعد تكفينه مطلقاً ضرورة امتناع تنزيل الرواية ‏ الواردة لبيان الحكم 
الشرعي ‏ على إرادة حكم ما لو أصاب الكفن دون الجسد مع امتناع التخلف في 
العادة. و حَمْلُ الروايتين على إرادة قرض الكفن بعد نزعه عن جسد الميّت و 
عَسْل الجسد في غاية ابد قالمتبادر من الروايتين ليس إلا إرادة إبقاء الكفن 
بحاله؛ و قرض موضع النجس منه من دون تجريد الميّت عنه؛ و إلا لأمر بغسله لاا 
بقرضه؛ و لازمه العفو عن نجاسة الجَتْسبيفهما حاكمتان على الأدلّة القاضية 








بوجوب تطهير بدن الميّت, و إن إذا خرج قنه بعدث بعد غسله. وجب غسله. و 
مفيّدتان لإطلاقهاء و مفتضاهماكوّكتيتجاستةالتجسد بعد التكفين كنجاسته بعد 
الدفن معفوًاً عنها. 

و تنزيل الروايتين على إراده الحكم فيما لوكان ذلك بعد الوضع في القبر لا 
مطلقاً يحتاج إلى دليل؛ و هو مفقود. 

نعمء قد يشهد له ما عن الفقه الرضوي «فإن خرج منه شئ بعد الغسل 
فلاتعد غسله ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده؛ فإن خرج 
منه شئٍ في لحدهء لم تغسل كفنه» لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج 








-:409//48 1ك و فيه و في الكافي: «بالمقراض: بدل «عنه» الوسائل؛ الباب 
4 من أبواب التكفين» الحديث *د 
(؟) الكافي :1/١61:6‏ الوسائل, الباب 5 من أبواب التكفين» ذيل الحديث *: 


الطهارة / التكفين .... 0 شع 21 1 الل 
منهء و مددت أحد الثوبين على الآخخر»/0. 

الكن مرسلة ابن أبي عمير بل و كذا رواية الكاهلي في غاية الظهور في 
الإطلاق و بيان الحدء بل كاد أن يكون صريح المرسلة ذلك: فهي آبية عن هذا 
التصرّف, فالأولى _بناء على حجية الرضوي -حمله على إرادة غسل ما أصاب من 
الكفن حال كون الميّت ملفوفاً فيهء كما يشعر بذلك عدم الأمر بغسل الجسد الذي 
لا تنفك نجاسته عن نجاسة الكفنء فالأمر بغسله لأولويّة اختياره على القرض 
مهما تيسّر -كما هو الغالب -ما لم يوضع في قبره» فلا نافيه الروايتان المتقدّمتان؟ 
إذ لايفهم منهما وجوب القرض تعبّداً و لومع سهولة الغسل؛ فاختيار الغسل عند 
التيسّر أولى بلاشبهة, بل هو الأحوطة لكان دعوى انصراف الروايتين إلى غير 
مثل الفرض. 

وكيف كان فالمتعيّن ه تلباق ةالززيتين» و طرح الرضوي أو تأويله 
و إن قلنا بحجّيته؛ لقصورة ب إلِمَكافيةم تل :قد عرفِك أنّ التصرف فيه أهون من 
التصرّف في الروايتين. 

و أمّا المناقشة في الروايتين ‏ بضعف السند بالإرسال في الأولى؛ و عدم 
توثيق الكاهلي في الثانية - فلا يلتفت إليها بعد كونهما من الروايات المقبولة عند 
جل الأصحاب بل كلّهم و لو في الجملة, خصوصاً فيما أرسله ابن أبي عمير و 
أحمد بن محمّد البزنطي عن غير واحد من أصحابناء إن أوئق من جل الروايات 
الموصوفة بالصحّة. 





)١(‏ حكاه عنه البحراني في الحدائق النا: 
الرضاطظة :134 0 





و أنظر: الفقه المنسوب للإمام 





لكنّ الذي يشكل الأمر ماعن ظاهر بعض من دعوى الإجماع على وجوب 
إزالة النجاسة عن جسده قبل الدفن7" و إن كان في سماع هذه الدعوى نظر؛ فإنٌ 
ظاهر مَنْ أوجب قرض الكفن مطلقاً كما ستعرفه إنّما هو إرادة إبقاء الكفن 
بحاله» و قرض موضع التجس منه؛ لا نزعه و تطهير موضعه من الجسد ثمّ قرض 
الكفن تعبّداً. 

و على هذا فلا يخلو القول بوجوب غسل الجسد عن تأمّل بل منع؛ لكنّه 
أحوط؛ إذ لايفهم من الروايات إلا المنع من أبقاء النجاسة و الاجتزاء في إزالتنها 
بقرض الكفن؛ لاتعيّنه بحيث يفهم منها بالالتزام حرمة تبديل الكفن أو خلعه بعد 
النّْس لشن من الأغراض الصحيحة إلغياليمنافية لاحترام الميّته الني من أهتها 
الخلع بقصد تطهير الجسد. 

و حيثما جاز الخلع لسائرٍّالأعرَاضن: ولو بْحكم الأصل جاز للتطهير أيضاً 
(و) بعد الخلم يتعيّن علي مسَِ ل الَبَعسّد ,كما أنه (إنلاقت) النجاسة (كفنه. 
فكذلك) يتعيّن عليه حينئزٍ غسله أو تبديله؛ لصيرورته بعد الخلع بمنزلة الكفن 
الابتدائي» فالاحتياط بغسل الجسد و الكفن في مثل المقام ‏ يعد مصير جملة من 
الأصحاب بل أكثرهم بل قد سمعت من ظاهر بعضهم دعوى الإجماع عليه مما 
لا ينبغي تركه (إلّا أن يكون) ذلك (بعد طرحه في القبر) و لم يتيسّر إزالتها و 
هو في قبره (فإنّها تقرض) حينئذٍ بلاشبهة, ولاموقع للاحتياط في هذه الصورة؛ 
إذ لامجال لتوهّم وجوب غسل الجسد أو الكفن بعد توقّفهما على إخراجه من 
قبرهه حيث إن قرض الكفن في الفرض هو القدر المتيقّن من مورد الروايات» و 





1) كما في كتاب الطهارة ‏ للشيخ الأنصاري _: 617 وانظر: مجمع الفائدة و البرهان 10:1 


الطهارة / التكقين ......... 
لم ينقل الخخلاف فيه من أحدء خصوصاً مع كون الإخراج من القبر منافيا لاحترام 
المبّعد 

نعم, لو تيسّر غسل جسده أو كفته 
كما لوكان ذلك قبل الوضع في القبر و إن كان الأظهر ما عرفت من عدم الوجوب 
في شئ من الصور وفاقاً لمن أشار المصتف 6 إلى قولهم بقوله: (و منهم مَنْ 
أوجب قرضها مطلقاً) فنّ هذا القائل على الظاهر لم يرد بقوله إلاما قينا كما 
أشرنا إليه فيما سبق» والله العالم. 

ثم إن المتبادر من النصوص و الفتاوئ إِنّما هو قرض الكفن فيما لم يفحش 
قرضه بأن يكون مؤدّياً إلى إفساد الكغزةوّيهتك الميّت, و إلا فلا يجوز؛ لقصور 
الأدلة عن شموله» فهل يجب حَلْذٍ على الل ككيديله أو غسله. أم لا يجب شئ 
منهما؟ وجهان. ثانيهما أوفق بالقََاَد(ئ):لكنَ” الأول أولى) و أحوط. 

المسألة (الثانية: كمّنَةالمرّأة تلق زوجها) 4لاخلافٍ فيه في الجملة, 
بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه'" (و إن كانت ذات مال) كما عن المعتبر 
و الذكرى نسبته إلى فتوى الأصحاب”". 

و يدل عليه رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين 9 قال: 
«على الزوج كفن المرأة إذا ماتت»!؟. 








رعاية الاحتياط بغسله» 


)١(‏ الحاكي هو صاحب الجواهر قيها 107:6 وانظر: الخلاف ٠4-0801‏ /ء المسألة 0٠١‏ ى 
نهاية الإحكام 140:5» و التنقيح الرائع 176:1 
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و في مرسلة الفقيه. قال +3 0 المرأة على زوجهاء0". 

و عن جماعة!" تبعاً لصاحب المدارك””: عدّ هذه المرسلة من تتمّة 
صحيحة ابن سنان عن أبي عبدال لق قال: #ثمن الكفن من جميع المال»؟او 
قال ْي: دكفن المرأة على زوجهاه. 

و استبعده غير واحد من المتأ. 









ين عنه؟ نظراً إلى خاو الصحيحة في 
الكافي و التهذيب عن هذه التتمّة و لذا قال شيخنا المرتضى يق : و الأظهر ماعن 
الذخيرة و الحدائق من كونها رواية مرسلة مستقلة!. انتهى. 

و كيف كان فالظاهر أن الروايتين هُما عمدة مستند الأصحاب قديماً و 
حديثاً في الحكم فلا ينبغي الالتفايت ما فيهما من ضعف السند. 

و قد يستدل له: ببقاء عبلاقة الزوجيّعرقاًو شرعاً. و هي مقتضية لوجوب 
النفقة التي منها الكفن بعد الموتت 

و اعترضه في مخكي!7! ؤت بالئقض برها مين يجب 
ظاهره أن عدم وجوب كفن سائر واجبي || من المسلّمات. 

فيه: أنه إن تمّ الإجماع على عدم الوجوب بالنسبة 











٠‏ فهو الفارق بين 

المقامين, و إلا فلا مانع من الالتزام بالوجوب فيهم أيضاً بمقتضى الات 

(1) الفقيه 441/157:4. الوسائلء الباب 77 من أبواب التكفين, الحديث ١‏ 

(1) الحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: .5:8 

(0) أنظر: ارك الأحكام 110:5 ١م‏ 

(5) الكافي /:1/17 و فيه: «الكفن..» التهذيب ١:لا169//68:‏ الوسائل» ألباب 8١‏ من أبواب 
التكفين؛ الحديث ١‏ 








() الحاكي هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 0٠١‏ وانظر: روض الجناء 


الظهارة / التكفين ...... 0 31000 نا 

و لا يتطق الخدشة في موضوعه بعد قضاء العرف ببقائه. كما يستصحب 
جواز النظر و المسّ و غيرهما من الأحكام الثابتة حال الحياةء لكنّ الاستصحاب 
إنّما يتمشى في حقٌّ مَنْ عدا الزوجة لو لم يكن له من التركة ما يفي بكفنه؛ 
لاشتراط وجوب الإنفاق على غير الزوجة بأن لا يكون عنده ما يغنيه عن أن يكون 
كَلَا على غيره. 

فالإنصاف أن الالتزام بالوجوب في الصورة المفروضة غير بعيد. 

و دعوى الإجماع على عدمه كما استظهره بعض ‏ تحتاج إلى اليبّنة. 

و أمَا في حقٌ الزوجة فلا يشترط بذلك: كما هو واضح. 

و قد يقال: قضيّة الاستصحاب«اَتَُوَا كفنها -كغيره من نفقتها الواجبة - 
في ذمّة الزوج على تقدير الإخلال به. و دفنها جارك و لو لأجل الإعسارء و الالتزام 
به مشكل. 

و يتوبجه عليه: عدم تسلَيَالمديعيَ في مث ل الفزض» بل الحكم بذلك فيما 
لو لم يتمكّن الزوج من كسوتها حال حياتها أيضاًو صبرت بلاكسوة أيضاً 
مسلّم فضلاً عمًا بعد الموت. 

و كيف كان فلو تمّ هذا الدليل -كما ليس بالبعيد ‏ فلا يقتضي إلا بوت 
الحكم في بعض أفراد الموضوع؛ و هو الزوجة الدائمة الممكنة دون الناشزة و 
المتميّح بهاء فالعمدة إِنّما هو إطلاق الخبرين؛ المعتضد بإطلاق الفتاوى و بعض 
معاقد الإجماعات المحكيّة, فلا فرق بين الصغيرة و الكبيرة» و لا بين المدخول 
بها و غيرهاء و لا بين الحرّة و الأمة» و لا بين الناشزة و المطيعة: و لا بين العاقلة ر 
المجنونة: و لا بين الدائمة و المتمتّع بها. 








غير 
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و دعوى انصراف الزوجة عمًا عدا الدائمة الممكّنة التي يجب الإنفاق 
عليها ممنوعة جد . 

نعم, الظاهر انصرافها عن بعض أفراد المتمنّع بهاء كما أن الظاهر انصرافها 
عن المحلّلة. 

و كيف كان فالمداز على إطلاق الزوجة عليها عرفا فمتى أطلقت-الزوجة 
عرفا كان كفنها على زوجها بمقتضى إطلاق النصّ ر الفتاوى (لكن لا يسلزمه 
زيادة على الواجب) كما هو واضح. 

و يلحق بالزوجة المطلّقةٌ الرجعيّة؛ لعموم المنزلة المستفادة من بض 
الأخبار. 

ولا فرق أيضاً بين أفرأد الزوج: الكبي ركو الصغير و العاقل و المجنون, لكنّ 
المخاطب بالفعل عند قصور آلرَرجَوَلية كتسآئر الحقوق الواجبة عليه. 

نعمء يختصٌ الحُكم بالزوج امور فلؤاككان معسراً لا يملك ‏ حتّى 
بملاحظة ما انتقل منها إليه -ما يفضل عمًا استثني للمعسرء فلاشئ عليه بل تُكفن 
حينئلٍ من تركتهاء كما نسبه في المدارك إلى ما قطع به الأصحابء لكنّه مع ذلك 
احتمل شموله للمعسر أيضاً مع الإمكان؛ لإطلاق النض 0" 

وفيه: أن النّ يصرف عنه بما دلّ على استثناء ما استثني للمعسر في 
وجوب وفاء الدين» إن كفن الزوجة و إن لم نقل أنه من الديون الني تستقرٌ في 
الذمّة بعد فوات محلّه بحيث يجب عليه تسليمه إلى ورثتها نظراً إلى أن المستفاد 
من النصٌ و الفتاى ليس إلا وجوب كسوتها بالكفن و إمتاعها ياه لا بذل المال.و 





(1) مدارك الأحكام 118:5 
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تمليكه لهاء فيرتفع الوجوب بفوات موضوعه. لكنّه مع ذلك بمنزلة سائر الديون 
في كونه حمّاً مالي للغير متعلقا بذمّة الزوج؛ فلا يجب عليه الخروج من عهدته إلا 
على تقدير يساره؛ كما يدلّ عليه بعض ما ورد في مستثنيات 
الحلبي أو حستته «لاتباع الدار في الذّيْن و لا الخادم؛ و ذلك لأنّه لابدٌ للرجل من 
ظل يسكنه و خادمء!' إلى آخرهء حيث يفهم من مثل هذه الرواية أن حقوق الغير 
لا تزاحم ما هو من ضروريّات معاش الرجل. 

نعمء لو جعل التكفين من باب الإثفاق و تحمّل المؤونة -كما هو قضيّة 
التعليل المتقدّم عن بعض ‏ لانّجه القول بوجوبه على تقدير التمكن؛ و عدم 
مزاحمته لما هو أهم منه من الضروريَاكَ وإ كان معسراًء و ليس بالبعيد. والله 
العالم. 

و العجب مما احتمله في الْجوَاهرَلولاحَدَمٍ معروفيّة الخلاف من أنّه على 
تقدير عدم تنجّر الخطاب علىّ الروْجَلْعَدَم كيه مدقن عاريةٌ أو من بيت المال 
كفاقد الكفن لاامن تركتها؛ نظراً إلى عدم شمول الأدلّة ‏ القاضية بغبوت الكفن من 
أصل المال ‏ لكفن الزوجة حيث إن كفنها على زوجهاء و سقوط الخطاب عنه 
-لعدم قدرته لا يقضي بالانتقال إلى تركتهاء كما أن عصيانه بعدم أدائه حال يساره 
و عدم التمكّن من إجباره لايقضي بذلك!". 

و فيه: منع عدم الشمول؛ فإن ما يتوهّم مانعاً من الشمول ليس إلا انض 








(1) الكافي 43:0 علل الشرائع: 514 (الباب )0١8‏ الحديث ١ء‏ التهذيب 721//1835 
الاستبصار 17/13: الوسائل: كتاب التجارة: الباب ١١‏ من أبواب الدّيْن و القرض» 
الحديث 1١‏ 

(؟) جواهر الكلام 10554 


ل 
الدال على أن كفن المرأة على زوجهاء دون استصحاب وجوب الإنفاق» الذي 
لايزاحم الدليل؛ و هو لا يصلح مانعاً من ذلك. 

أمَا إن قلن: إن لا يدل إلا على ثبوت حقٌّ فعلي لها عليه بمعنى لزوم تكفينها 
بالفعل» ذهو مخصوص بالقادر بل الموسر؛إذ ليس على غير الموسر شئء فلا يعمّه 
هذا الحكم حتّى يكون مانعاً من شمول الحكم الأوّل. 

ولا يقاس المعسر ‏ الغير المتوبجه إليه هذا الخطاب ‏ على الصغير الغير 
المكلّف به بالفعل, فإنَ الصغر لا يمنع من ثبوت الح عليه بالفعل و إرادته من 
الخطابء غاية الأمر أن المكلّف بالخروج من عهدته هو وليّه و هذا بخلاف 
الإعسار المانع من ثبوت حقٌ عليه جالْفكل, 

و إن قلنا بأنّ مفاد قولمالجا: «كف كإلمأة على زوجهاء كقضيّة استصحاب 
0 من الحق لتَلرمَبََبَالفمَلنظير قولنا: «له عليه دَيْنٌ فيفهم منه 
أن لها حفاً شأنياً على لكر فَهوْيََِت إن كاةٌمشمولاً لهذا الحكم لكنه 
لوك كط عر حك خع رتكا لاله تر 
-المعتضدة بالاعتبار ‏ بأحمّيّة الميّت بتركته بمقدار الكفن من ورثته مطلقاً. غاية 
الأمر أنه ثبت للزوجة حقٌ التكفين على الزوج؛ و هذا لا ينفي أحقَيتها بمقدار 
الكفن مما تركتء فإن وفى الزوج بهذا الحقّ الثابت عليه بقيت التتركة بأسرها 
سليمة للورثة» و إلا فعليهم التكفين من تركتها. 

وإن شئت قلت:لامقتضي لتخصيص قوله طُ في رواية السكونيء الآنية( 
«أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثم انه الحديث» بالنسبة إلى الزوجة؛ فإ 















(1) في ص 586 
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مادلٌ على أنّ كفنها على زوجها لا يقنضي إلا تقيبده بالنسبة إليها بما إذا لم ينفق 
زوجهاءكما أنه في حنٌّ غيرها أيضاًمقيّد بعدم بذل الغير؛ ضرورة أنّه لوانّجر بكفنه 
بعض إخوانه لايبدأ به من المال» فهذا القيد مأخوذ في موضوع الحكم لامحالة, و 
لا يلزم من شموله للزوجة تصرَفٌ آخَرء كما لا يخفى. 

و بما ذكرناه ظهر لك أنه لامجال للتشكيك في عدم جواز دفنها عاريةٌ حنّى 
في صورة يسار الزوج و امتناعه عصياناً. 

نعمء للورثة استيفاء هذا الح و الرجوع عليه بمقدار الواجب ما 
لم يقصدوا التبرّع بذلك. 

و هل لهم ذلك في صورة الإعي ايض إذا تجدّد له اليسار بعد الدفن؟ فيه 
وجهان, أظهرهما: ذلك بناءً على|كونه من التق ة/إلواجبة: كما ليس بالبعيد. 

ولا يقاس ذلك بما لودفنكحَارَيَدحتكُأذْكرنا فيه استحقاقهم لذلك: كما 
لا يخفى. 

وكيف كان فيتفرّع على ما عرفت أنه لومات الزوج بعدها و لم يخلّف شيئاً 
و خلفت المرأة كفنا فهي أحقٌ به و لاينتقل إلى الزوج ولا إلى غيره من الورثة كي 
يتمشّى احتمال اختصاص الزوج به بعد انتقاله إليه؛ لكون كفنه مقدّماً على حقوق 
الخير» التي منها كفن زوجته. كما ستعرفه. 

نعم؛ لو خلّفت تركة يفي نصيب الزوج منها يكفنه و كفنهاء و لم يكن على 
الزوج دَيْنُ يزاحم كفن زوجته على تقدير انتقال نصيبه إليه من التركة؛ لكان 
المتّجه احتساب كفنها من نصيبه» كما أن المتّجه ذلك لو انتقل إليه نصيبه حال 
حياته؛ و صار سبباً ليساره و إن قلنا بأنّه لايثبت لها حقٌّ على الزوج المعسر. 








و توهم أن إعساره حال موتها مانع من ثبوت حيٌ لها عليه على هذا القول» 
فلا يتجدّد لها ذلك يموته أو يساره. مدقوع: بأنّ ما دل على مانعيّة الإعسار من 
حمّها لا يدلّ إلا على منعه من لزوم كفنها عليه ما دام معسراً و محتاجاً إلى الأموال 
المستثناة لهء فليس كفن الزوجة من هذه الجهة إلا كسائر الحقوق الماليّة المتعلّقة 
بذمته المستتبعة ليساره أو ما هو بمنزلته من موته؛ قيكفي فيه يساره في الجملة 
قبل تعذّر التكفين» كما لا يخفى على مَنْ لاحظ دليله. 

ثمٌ إِنْه لومات الزوج بعدها و لم يخلّف إلا كفناً واحداً اختصٌ به دونها؛ 


لماستعرف من أن الميّت أحقٌ بتركته بمقدار كفنه من غيره؛ و لا يزاحمه حقوق 
منهاكفن زوجته. و سَبْقُ مهال بجدي في استحقاقها له كسائر الحقوق 
السابقة؛ بل قد يقال: إن الأقوك ذلك أيضمو/فرض موته بعد وضع الكفن عليها 
بل بعد دفنها أيضاً لو أمكن نرعةتتنها لق ولجه مشروع لا يستلزم هستكهاا إذ 
الظاهر ‏ المعتضد بالأصل عد مخز ؤجه يعبجرّد ولعه عليها من ملكه بحيث لو 
فقد الميّث أو أكله السبع انتقل إلى وارثهء أوصار مجهول المالك؛ إذ لايجب على 
الزوج - على الظاهر إلا كسوتها بالكفن و إمتاعها يا لا تمليكهاء لكنّه لا يخلو 
عن تأمل. 

و أمَاكفن سائر واجبي النفقة ما عدا الزو. 
مالم يخلّف ١‏ لا يخلو عن وجه و إن صرّح غير واحد بخلافه بل 
استظهر بعضهم عدم الخلاف فيه. 

و كيف كان فهذا فيما عدا المملوك و أمَا المملوك فلا خلاف ظاهراً في أنّ 
كفنه على مولاه» بل عن غير واحد من الأصحاب دعوى الإجماع عليه. 





عرفت آنفاً أن وجوبه عليه 








الطهارة / التكفين . 
و يؤيّده: الاعتبارء بل ينبغي القطع بذلك و لو مع قطع النظر عن الإجماع و 
إذ لا يكاد يشك في أنّ الشارع لم يرض بدفنه بلا 


ردنا 





استصحاب وجوب الإنفا 





كفنء و لم يكلف بذلك مَنْ عدا سيّده الذي جميع فوائده كانت عائدةٌ إليه حال 
حياته» بل لا يبعد جزم العقل باستحالة أن يجعل الشارع جميع منافعه لمولاه و 
لم يجعل مصارفه عليه من دون فرق بين حيّه و ميّته» و ئذا لا ينبغي الارتياب في 
أنّه يجب عليه ما في مؤن التجهيزء كثمن السدر و الكافور. 

وهل يجب ذلك على الزوج أيضاً كما عن تصريح جماعة: بل في 
الجواهر: لا أجد فيه خلافاً'"»؟ الظاهر ذلك» لاالأجل التعليل باستصحاب وجوب 
الإنفاق» الذي على تقدير تماميّته أخيسَن المدّعىء بل لأجل أن كون المورد 
كذلك و لو في الجملة يوجب أنبلل الذهن و/إإسكفادته من حكم الشارع بأن كفن 
المرأة على زوجها حيث يتبادر إلّى-الكتهن إزاةماايعمّ مؤونة التجهيز, كما يشهد 
بذلك فهم الأصحاب» فلو لوعو بواجي ليه؛ لكان انيه عليه في 
مثل المقام لازماً؛ كي لايقع المخاطب في الشبهة؛ ٠‏ فليتأمل. 

و لافرق في المملوك بين أقسامه. 

نعم» لو تحرّر من المكاتب» كان على المولى و من تركته بالنسية. 

و لو لم يخلّف تركةٌ و قصر ما ثبت على المولى بالنسبة عن الوفاء بستر 
عورته و لم يتبرّع متبرّع بتكميله مثلاء فالظاهر سقوطه عن المولى؛ لعدم الفائدة 
فيما ثبت عليه» و الأصل براءة ذمّته عمًا زاد("” والله العالم. 








(1) جراهر الكلام 508:4 
(1) في وض “0 0 مزاد عليهة. 





و لو كانت الأمة مزوّجة فالظاهر أن كفنها على زوجها دون سيّدهاء كما 
نهنا عليه في صدر المبحث؛ لظهور قوله كة: «كفن المرأة على زوجهاء'" في 
الإطلاق» و قصور ما دلّ على أن كفنها على سيّدها عن شمول مثل الفرضء كما 


لايحفى. 

(و يؤْخذ كفن الرجل) بل مطلق الميّت عدا مَنْ عرفت (من أصل 
تركته) كما يدل عليه صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ل قال: «ثمن 
الكفن من جميع المال»"' (مقدّماً على الديون و الوصايا) و الإرث إجماعا 
كما عن جماعة نقلها"؛ بل في طهارة شيخنا المرتضى فإ - كما عن المعتير و 
التذكرة!.: بلاخخلافب فيه بين المسِِئْييَ إلا مَنْ شد من الجمهور, لكن مع وصف 
الكفن بالواجب!. 

78 0 السكوني عن أبي عبدلله لذ قال: 
«أؤل ث شي يبدأ به من الال الكفك ثم اين ثم الوَضِيّة م الميراث»!"" و روي 
نحوها عن الدعائم عن 0 3 








.١ الفقيه 441/188:4» الوسائلء الباب *؟ من أبواب التكفين؛ الحدديث‎ )١( 

(1) التهذيب 1607/48/:1» الوسائل الباب ١‏ من أبواب التكفين» الحديث .١‏ 

(©) حكاء صاحب الجواهر فيها 04:4 عن روض الجنان: ٠١4‏ و كشف اللشام 305.اى 
خيزممد 

(4) الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها 188:4؛ وانظر: المعتبر 08:1 و تذكرة الفقهاء 
٠:6‏ المسألة 138 

()كتاب الطهارة: 6٠١‏ 

(0) الكاني /55/: الفقيه 484/157:6 التهذيب 338/101:4 الوسائل» الباب 18 من 
أبواب كتاب الوصاياء الحديث ١‏ 

(/) دعائم الإسلام 77:1: مستدرك الوسائل: الباب 74 من أبواب الكفن؛ الحديث 5. 


الطهارة / التكفين . 1 ا ا 0 
و صحيحة زرارة» قال: سألته عن رجل مات و عليه دَيْنّ و خلّف قدر ثمن 
كفنهء قال: #يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أ عليه بعض الناس فيكقّنونه» و 
يقضى ما عليه مما ترك:0". 
رتفد تقدّم الكفن على الذّئْن مطلقاً كما يقتضيه إطلاق الأخبار ر كلام 








الأصحاب في فتاويهم و معاقد إجماعاتهم المحكية عدم مزاحمة حقٌ المرتهن 
و غرماء المفآّس له و إن تعلّق حمّهم بالعين؛ فإ حكم الشارع بتقدّم الكفن على 
الذي ينفي استحقاقهم استيفاء ديونهم ما لم يخلّف الميّت ما يزيد عن كفنه» 
فلا يبقى لهم حل في مورد المزاحمة كي ينافي استحقاقه للكفن. 

فما عن الذكرى -من تقديم حوٌايمرتهن بخلاف غرماء المفلّس!" 
ضعيف. 

و عن المحمّق و الشهيدةالناتيين_التوده فل تقدّمه على حقٌّ المرتهن و 
المجنى عليه من إطلاقالتصّنَكو الفبتوى. و مر اقتضاء الرهن و الجناية 
الاختصاص. 














ثم احتملا الفرق بين الجناية و الرهن: بن الدّئْن في الرهن يتعلّق بالقيمة: و 
لا يستقل الآخذ بالأخذ, بخلاف الجناية. 
و احتمل أُوَلهما الفرق بين الجناية عمداً و خطأ م قال: و المسألة موضع 


تردّد و إن كنت لا أستبعد تقديم الكفن في المرتهن!". انتهى. 





)١(‏ الكافي 01/570 الفقيه :647/148 الشهذيب 1410/101:4: الوسائل؛ البباب 51 من 
أبواب كتاب الوصاياء الحديث 1 

(1) ححكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: ٠‏ وانظر: الذكرى 4:1/ا5. 

(6) الحاكي عنهما هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة 01-1 وانظر: جامع المقاصد - 








ليد مصياح الفقيه اج ه 





أقول: أ تردّدهما في تقدّمه على حقٌّ المرتهن فقد عرفت أنه في غير 
محلّه حيث إن ما دلّ على تقدّم الكفن على الذّيْن وارد على ما يقتضيه الرهن من 
الاختصاص. 

و أما ترددهما في تقدّمه على حقٌ المجنيٍ عليه ففي محلّه خصوصاً في 
الجناية العمديّة التي يكون الخيار للمجني عليه؛ إن ما يستحقّه المجني عليه في 





الحقيقة ليس ذَئْناً على المولى كي يندرج في موضوع النصوص و الفتاوى 
المتقدّمة بل هو حقٌ متعلق برقبة العبد. له استرقاقه في العمد. و للموثى فكّه في 
الخطأ. فما أشبهه بالمبيع بالبيع الخياريء فإِنّه و إن لم نقل بخروجه من الملك 
بالجناية إلا أنه قريب من ذلك لأجلظتيوورته متعلقاً لحقٌ الغير. 

لكنه مع ذلك قد يفوى فلي النظر على هذا الح أيضاً و إن كانت 





الجناية عمديَةٌ فضلاً عن غير هادنظرًإين:تقائهأفي ملك المولى ما لم يسترقه 
المجني عليه فيندرج في رمت تبزكه ميتو لا يبعد دعوى ظهور 
اقول م في رواية السكوني: دأوّل شئ يبدأ به من المال الكفن ثم الدّئنء!"" في 
أحمَيَة الميّت بما تركه بمقدار كفنه من سائر الناس؛ و لا يزاحمه شئ من حقوق 
غيره. و تخخصيص الذَّيْن بالذكر؛ لكونه أظهر أفراد الحقوقء فتأمّل. 

هذا كله فيما لو كانت الجناية قبل موت المولى؛ و لو حدئت بعده, فقد 


حكي عن الروض: القطع بتقديم الكفن عليه تبعاً لجامع المقاصد”؟. 








4٠101 -‏ و روض الجتانة 1١9‏ 
(1) تقدّمت الإشارة إلى مصادرها في ص 746 الهامش (. 
(؟) الحاكي عنهما هر الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة: 1١‏ وأنظر: روض الجنان: 06٠ء‏ ار 
جامع المقاصد 401:1 


الظهارة / الفكقين ٠٠‏ -ه. نمم 300 2 0 انا 

و لعلّه لسبق استحقاق الميّت له و هذا أيضاً لا يخلو عن تمل والله العالم. 

ثم إن صريح بعضهم في فتاويهم بل في بعض معاقد إجماعاتهم المحكية: 
تخصيص الحكم بالكفن الواجب دون المندوب, و به صرّح المصئّف في محكي 
المعتبرء قال؛ لو كان هناك دَيْنٌّ مستوعبء منع من المندوب و إن كُنا لا نبيع ثياب 
التجمّل للمفلّس؛ لحاجته إلى التجمّل: بخلاف الميّت, فإنّه أحوج إلى براءة ذمّته, 
و لو أوصى بالندب فهو من الثلث إلا مع الإجازة!"". انتهى. 

و في طهارة شيخنا المرتضى عله بعد اختياره ذلك قال: ولا فرق بين تعلق 
الندبيئة بموجودٍ مستقلٌ كالقِطّع المندوبة أم تعلقت بخصوصيّة من خصوصيّات 
الكفن الواجبء كإجادة الكفنء و كون لأا وٍإلواجب بدا و نحوهما. و التأقل في 
القسم الثاني بناءً على أن المنيأوب أحد أفراد/إلقدر المشترك الواجبء فللوليٌ 
المخاطب بالمباشرة اختياره ‏ ماقوحَةبَْنةالكَلا ليس في اخختيار الولي؛ بل الكلام 
في المتعأق بالتركة, فإذا فسأن الت ها ولد المشترك, فلا تسلّط للولي 
على مزاحمة الوارث بعد بذل الوارث القدر المشترك!". انتهى. 

و فيه: أن نقدّم حقٌّ الميّت و أحقّيته بكفنه من سائر الناس يمنعهم من 
مزاحمة الولئ 'فيما يختاره ما لم يكن خخارجاً من المتعارف اللائق بحال الميّث» 
كما تقدّم الكلام فيه مفصّلاً. فإنّ إطلاقات أدلّة التكفين مع ما فيها من الأجزاء 
المستحبّة فضلاً عن واجباتها على الإطلاق ‏ حاكمة بل واردة على ما دل على 





(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 10:6 و لم نمثر عليه في المعتبر. و العبارة المحكية عنه 
نض كلام الشهيد في الذكرى 80:1 
(؟) كتاب الطهارة: 0٠١‏ 





...0-0 مصباح الققيه اج 8 
استحقاق الورثة و غيرهم أنصباءهم؛ فكما أنه ليس لهم مزاحمة الول في أصل 
التكفين؛ ليس لهم مزاحمته فيما يقتضيه إطلاق أدلة الكفن. 
استحبابه بالمسامحة, كما هو ظاهر. 
الأحوط اقتصار الولي في امتثال المطلق عند 
قصور الورثة أو مزاحمتهم على أقلّ ما به يتحقق المسمى ما لم يوجب استحقار 
الميّت و مهانته؛ و أولى بمراعاة الاحتياط هو الاقتصار عليه عند مزاحمة حقٌ 
الديّانين؛ للوجه الاعتباري الذي تدم" نقله من المعتبرء والله العالم. 

(فإن لم يكن له كفن) أي تركة بقدر أن يؤخذ كفنه منها و لم يتبرّع بذلك 
متبرّع مثلاً (دُفن عرياناً. و لا يجيب لي المسلمين بذل الكفن) بلاخلافٍ 
فيه بين العلماءء كما في المدارلك!"؛ و محكيي/إلذخخيرة و النهاية!"» بل عن غير 
واحد دعوى الإجماع عليه؛ للأصلالتلح ”تن ليل حاكم عليه. 

و ما يقال من أن مَتَقيَإظلآقا تا ؤبجوب التكفين وجو ب مقدّماته التي 
من جملتها بذل الكفن ‏ مدفوع أولاً: بعدم العثور ‏ فيما بأيدينا من الأدلة على 
دليل مطلق مسوق لبيان وجوبه على عامّة المكلّفين كي يقال: إن إيجابه مطلقاً 
يقتضي إيجاب ما لا يتم إلا به و لو من المقدّمات الموقوفة على بذل المالء بل 
غاية ما هو الموجود في المقام مثل قوله عْ: «الكفن فريضة للرجال ثلاثة 





نعم, لا يتمشّى ذلك فيما أث: 
لكنّك عرفت _فيما سبق -أ 





)١(‏ في ص 3087 و العبارة المتقدّمة من الذكرى لا المعتبر. 

(5) مدارك الأحكام 118:5 

(6) الحاكي عنهما هر صاحب الجواهر فيها 51:4 و العاملي في مفتاح الكرامة 110:١‏ 
وانظر: ذخيرة المعاد: 4ى و نهاية الإحكام 1510/:1. 


الطهارة / التكفين 000 ل 
أثواب»!" المعلوم عدم وروده إلا لييان حكم آخَر. 

و ثانياً: لو سلّم وجوده» قلايراد منه إلا وجوب نفس العمل كفا على عامة 
المكلّفين» أعني ستر الميّت في كفنه المأخوذ من ماله أو من الزوج و غيره» لا 
وجوب بذل الكفنء كما يدلّ عليه الأدلّة المتقدّمة الواردة لبيان مأخذ الكفن» فإن 
وجوب ائخاذه من ماله أو من الزوج عيناً بنافي وجوب بذله كفايةً على عامّة 
الناس كي يراد بالمطلقات. 





و توهّم أن قضيّة إطلاق الأمر بالتكفين وجوبه كفايةٌ عند تعذّر اخاذه من 
ماله أو من الزوج و نحوه؛ إذ لامنافاة بين إيجاب شئ مطلقاً على مكلف و إيجاب 
بعض مقدّماته الوجوديّة على مكلف آثْر إن وفى ذلك المكلّف الآخر بما هو 
تكليفه فهو و إلا فعلى مَنْ وجبكُ عليه مطلَقتصيل المقدّمات بمقتضى إطلاق 
الطلب» مدفوع: بأن تعبين مأل آلكفيتحغلتة إمكان أخذه من ذلك المأخدذ 
المعيّن بمنع المطلقات م الهو كل راد ربعم صيوٌوة تعذّر الأخذ بل يصرفها 
إلى إرادة ستره في كفنه الذي عيّنه الشارع؛ بل و كذا أدلّة نفي الضرر أيضاً حاكمة 
على تلك المطلقات, و مقيّدة لها بماإذاكان له -من ماله أو ممًا هو بحكمه -كفن. 














وكذلك الكلام في سائر مؤن تجهيز الميّته فلا يجب شئ منها كفاية على 
المسلمين؛ لعين ما عرفت (بل يستحبٌ) بذل الكفن و غيره كما يدلّ عليه ما في 
الرواية الآنية!؟' من أن «حرمة المؤمن ميتأكحرمته حيأ. 

و في صحيحة سعد بن طريف عن أبي جعفر طل قال: همَنْ كفن مؤمناً 


(1) التهذيب 01/541:1 الرسائلء الباب ؟ من أبواب التكفين» الحديث ,. 
(1) في ص 700 





[كان ]1 كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة»!. 

و ظهورها في الاستحباب يؤيّد الحكم الأوّله أعني عدم وجوبه كفايةً على 
المسلمين: 

كما أنه يؤيّده أيضاً بل يدل عليه ما رواه ابن محبوب عن الففضل!" بن 
يونس الكاتبء قال: سألت أبا الحسن موسى طب فقلت له: ما ترى في رجل من 
أصحابنا يموت و لم يترك ما يكمّن بهء أشتري له كفنه من الزكاة؟ فقال: «أعط عياله 
من الزكاة قدر ما يجهّزونه فيكونون مم الذين يجهّزونه» قلت: فإن لم يكن له ولد 
ه أنا من الزكاة؟ قال: «كان أبي يقول: إن حرمة بدن 





ولا أحد يقوم بأمره فأ 





المؤمن مين كحرمته حي فوار بدنه ؤَأعَوِيَهِ و جهّزه و كفّنه و حئْطه و احتسب 
بذلك من الزكاةء و شيّع جنازتة» قلت: فإن بجر عليه بعض إخوائه بكفنٍ كرو 
كان عليه دَيْنّ أيكمن بواحد و بَعَطَنَديْئةبالآر؟ قال: «لاء يس هذا ميراثاً تركه. 
إنّما هو شئ صار إليه بعد وقَاتقَ كليكقئؤة:بالذي انب عليه. و يكون الآخَر لهم 


يصلحون به شأنهم!. 
و فبها جهات من الدلالة على المدّعى غير خفيّة على المتأمّل كما أها تدلٌ 
على جواز تجهيزه من الزكاة. 





و عن جملة من الأصحاب القول بوجوبه؛ نظراً إلى الأوامر الواردة في 





)١(‏ ما بين المعقوفين من المصدر. 

(1) الكافي 1143 (باب ثواب مَنْ كقّن مؤمناً) الحديث ١ء‏ التهذيب 1411/400:1؛ الوسائل: 
الباب 71 من أبواب التكفين: الحديث .١‏ 

() في النسخ الخطيّة و الحجريّة: والفضيل». و ما أثبتناه من المصدر. 

(4) التهذيب »154٠/480:1‏ الوسائل؛ الباب + من أبواب التكفين» الحديث .١‏ 











الطهارة | التكقين بدا 
الرواية. 

و فيه بعد الغضٌ عن ورودها في عقام توهّم الحظر كادت تكون صريحةٌ 
في الاستحباب؛ لما فيها من القرائن التي منها التفريع على قول أبيه صلوات الله 
عليه» المستشهد به للجوازء المعلوم عدم اقتضائه تعيّن صرف الزكاة في المشبّه به 
عند عدم انحصار المصرف قيه؛ فضلاً عن المشبّه. 

ثمٌ إن ما تضمّنته الرواية من إعطاء عياله ليجهزوه - أيضاً محمول على 
الاستحباب؟ إذ لم يقل أحد بوجوبه كما اعترف به في محكئ ١‏ الروض» و يشهد 
له عدم تعيّن الفعل عليهم بعد انتقال الزكاة إليهم؛ و عدم انحصار المصرف في 
إعطائهم: فقوله: «فيكونون هُم الذِيق يِحَهْرَئنِه جارٍ مجرى العادة من إقدامهم 
على تجهيزه بعد صر ف'" المال إليهم. 

و ربما يستشعر من هذا الكلام أَنْالمقصود بذلك جبر قلوبهم كي لا يدل 
عليهم العار من تكفين الأجنبي» كما أله ستتشج من الآستشهاد للحكم في الفقرة 
الأخيرة بقول أبيه صلوات الله عليهما: أن حكمة الأمر بإعطاء أهله مع الإمكان 








أولويّة صرف الزكاة في مصرف الأحياء منه في مصرف الأموات؛ والله العالم. 
ثم حكي!" عن جماعةٍ التصريحُ بوجوب تكفين مَنْ لبس له كفن من بيت 
مال المسلمين. 
و المراد به كما عن جامع المقاصد؟ ‏ الأموال التي تستفاد من خراج 
1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 71:6: وانظر: روض الجنان: 1١١‏ 
(1) في الطبعة الحجريّة: ماتصرافه بدل «صرف». 


() الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 1111:6. 
(4) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 71:4: وانظر: جامع المقاصد 403:1 
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الأرضين المفتوحة عنوة» و سهم سبيل الله من الزكاة, 
المسلمين» و تجهيز موتاهم من أهمّها. 

و هو وجيه ما لم يزاحمه ما هو أهمّ منه. و الظاهر أن مَنْ صرّح بوجوبه 
أيضاً لم يرد إلا هذا الفرض. 

(و كذا) أي بحكم الكفن في جميع ما عرفت جميع (ما يحتا إليه 
الميّت) مما يتوّف تحصيله على بذل المال (من كافور و سدر و غيره) فيجوز 
أخذها من الزكاة و بيت المال ما لم يكن له تركة» و لا يجب على أحدٍ بذله: بل 


إنّها معدّة لمصالح 





يستحبٌ» كما عرفت. 

و لوكان له تركة» يؤخذ الجطيع منّكأصيل التركة مقدّماً على الذَّيْن و الوصيّة 
و الميراث بلاخلافي فيه ظاهراًء بل عن الخلاف) الإجماع على أن الكفن ر مؤونة 
المت من أصلالتركة!؟. 

و في المدارك: أما الوَجَوب من أصَلَالْمَآلَ فظآهر؛ لأن الوجوب متحقّق. و 
لا محل له سوى التركة إجماعاً!". انتهى. 

و فضيّة تعليل المدارك -كإطلاق معقد إجماع الخلاف -: اطراد الحكم في 
جميع ما ينوقّف عليه تجهيز الميّت و دفنه من دون فرق بين ما يصرف عوض 
الأعيان المصروفة في التجهيز كالماء و الخليطين و عوض المدفن و بين أجرة 
الغاسل و الحقّار و الحمّال إذا لم يتحقّق إلا بفعل مَنْ يأخمذ الأجرة عصياناً أو 
استحقاقاً. 











(1) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها :21715 وانظر: الخلاف 8:1 »/اء المسألة :0 
() مدارك الأحكام 1715 


لقيال لقي م ا ل يا 

لكن في طهارة شيخنا المرتضى عله بعد نقل الإجماع المتقدّم عن 
الخلاف ‏ قال: و لو لا الإجماع: لأمكن الخدشة في إخراج مقدّمات الأفعال» 
كالحفر و الحمل و الغسل و نحوهاء فإنّ المتيفّن خروج الأعيان المصروفة في 
التجهيزء كالماء و الخليطين و الكفن و أجرة المدفن. 

و أشكل من ذلك ما لو توثّف مباشرة الفعل على بذل مالٍ لظالم يمنع من 
الغسل و الدفن في الأرض المباحة و نحو ذلك7". انتهى. / 

و في الجواهر قرّى عدم أخذ مثل هذه المقدّمات من التركة بل ادّعى!" 
انصراف لفظ «المؤونة؛ في معقد الإجماع إلى غيرها'". 3 

و فيه مالا يخفى بعد ما أشرنا ليه كييِا نقدّم من أن مقنضى قاعدة نفي 
” الضرر و غيرها: عدم وجوب ذل المال على/ أحد في مقدّمات التكفين؛ بل قد 
سمعت من صاحب المدارك دعوى الإبمَاحْ عليه حيث قال: لا محل له سوى 
التركة إجماعاً فلا يجب على الحكلفينَ كَفَابةٌ إلا مباشرة نفس الأعمال بشرط 
القدرةء لا بذل المالء خصوصاً فيما يأخذه الظالم؛ فإنّه ينبغي الجزم بعدم وجوب 
بذله على أحد, فلو لم يجب أخذه من التركة» للزم جواز ب اء الميّت الذي خلّف 
تركةٌ بقدر حاجته ‏ بلادفن» و هو معلوم الفساد؛ للقطع بعدم رضا الشارع بذلك» 
بل ينبغي القطع بأولوية الميّت بماله فيما يحتاج إليه لنجهيزه من وارثه الذي 
لايستحقّه إلا لكونه أولى الناس بهء فكيف يتقدّم على نفسه!؟ بل كيف يجعل 





(١)كتاب‏ الطهارة: 1١‏ 
(؟) في الطبعة الحجريّة: وو دعوى» بدل «لأعى». 
(0) جراهر الكلام 511:6 
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الشارع أمواله المتخلّفة لأقاربه و مؤونة تجهيزه على الأجانب أو يرضى ببقائه 
بلادفن!؟ مع أنّه لم يرض ببقائه بلا كفن وجعله مقدّماً على الدّيْن فضلاً عن 
الميراث» و ليس ذلك إلا لأولوّته بماله من سائر الناس فيما يحتاج إليه من دون 
خصوصيّة للكفن؛ بل الكفن بالنسبة إلى مقدّمات الدفن ليس إلا كثياب التجمّل؛ 
التي قدّمها الشارع على حقٌ الغرماءء بل المتبادر ععرفاً ‏ بواسطة المناسبات 
المغروسة في الأذهان _من قوله مل: دول شئ يبدأ به من المال الكفن» وكذا من 
اثثمن الكفن؛ في صحيحتي ابن سنان و [السكوني ]!", المتقدّمتين!" ليس إلا إرادة 
ما يعم مؤونة التجهيزء و تخصيص الكفن بالذكر؛ لكونه أظهر المقدّمات المتوقّفة 
على بذل المال. 

و كيف كان فلا مجال للتشكيك في الجكم بعد القطع بعدم جواز إبقائه 
بلادفن» و عدم وجوب البذل عَلَىتتَائْالناسَ» كما استدلٌ به في المدارك و ادّعى 
عليه الإجماع خصوصاً بعَد صمت مكبو الأجماع من الخلاف على أن 
مؤونة الميّت مطلقاً من أصل التركة. 

و دعوى انصرافها عمًا يأخذه الظالم و نحوه بعد توقّف دفنه عليه و لو في 
خصوص شخص ممنوعة جذاً؛ فإنَ صدق المؤونة على ما يتوقّف عليه الدفن و 
نحوه ليس مقولاً بالتشكيك كي يتطرّق دعوى الانصراف في بعض مصاديقهاء 
والله العالم. 

المسألة (الثالثة: إذا سقط من الميّت شئ من شعره أو جسده, 








1) بدل ما بين المعقوفين في «ض 0 0٠‏ و الطبعة الحجري 
(؟) في ص 6144 





زرارة». و الصحيح ما أثبتناه. 


ايا 0 5 
وجب أن يطرح معه في كفنه) كما عن تصريح جماعة و ظاهر آخرين!"» بل 
عن الذخيرة: لاأعلم فيه خلافاً”". و في محكي التذكرة: و إن سقط من الميّت شئْ 
عُْسَل و جعل معه في أكفانه بإجماع العلماء؛ لأ جميع أجزاء المّت في موضع 
واحد أولى!". انتهى. ١‏ 

و.ربما يستشعر من تعليله الاستحباب» كما عن الجامع!؟) التصريح بذلك. 

و الأصل في المسألة مرسلة ابن أ. ي عسمير علن أبي عبدالله لق قال: 
الايمس من الميّت شعر و لا ظفر و إن سقط منه شئ فاجعله في كفنه»!. 

ثم إن عبارة التذكرة المتقدّمة!"© نقتضي التغسيل ثم الطرح في الأكفان» و 
عن بعضهم التصريح بذلك". 

فإن أرادوا عدم إهماله حي نأتغسيل الميّكٍ بُجعله بمنزلة المتّصل نظراً إلى 
اهتمام الشارع به و عدم رفع اليد عنه حبك وجب دفنه فله وجه و إن لايخلو عن 
نظر. و إن أرادوا وجوب غسلة سَسَيعََة قيمع اهلوصا بالنسبة إلى الشعر 
و نحوه؛ لعدم الدليل لو لم ندّع الدليل على العدمء والله العالم. 








(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 77:6 





(4) الحاكي عنه هو صاحب كشف اللثام فيه ؟:09: وانظر: الجامع للشرائع: 

(0) الكافي ١06:‏ (باب كراهية أن يمس...) الحديث ١‏ الشهذيب 410/518:١‏ الوسائل: 
الباب 1١‏ من أبواب غسل الميّته الحديث .١‏ 

() آتقا 

(/) الحاكي هر صاحب الجواهر فيها 178:4 وانظر: مسالك الأقهام انكى 








(الرابع) من الأحكام المتعلّقة بالأموات: (في مواراته في الأرض). 

(و له مقدّمات) أي ناب مقتمة لل مسرن كليل" 

منها: تشييع جنازته؛ و فيه ثواب جسيم و أجر عظيم. 

فقد روى جابر عن أبي جعفر طْل قال: همَنْ شيّع مين حبّى يصلّى عليه كان 
له قيراط من الأجرء و مَنْ بلغ معه إلى قبره حتّى يدفن كان له قيراطان؛ و القيراط 
مثل جبل أحده(". 

و روى أبو بصير عن أبي 





جعف ر !"اللا بمضمونه. 

و عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين لا: «مَنْ قبع جنازة كتب الله 
له أربعة قراريط: قيراط بائباعهي«اقيرَآظِللصلاة عليهاء و قيراط بالاننظار حتّى 
يفرغ من دفتهاء و قيراط للتجلرية»0؟. 

و عن أبي الجارود عن أي يفط قال: دكان فيما ناجى به موسى طقلا 
ريّه أن قال: يا رب ما لمن تلع ناز ؟ قال كل به ملائكة من ملانكني معهم 
يعونهم من قبورهم إلى محشرهم)!2. 

و عن ميسر قال: سمعت أبا جعفر طم يقول: مَنْ تبع جنازة مسلم أعطي 
يوم القيامة أربع شفاعات, و لم يقل شيثا إلا و قال الملك: و لك مثل ذلك:00. 











(1) الكافي :6/177 الوسائل» الباب ”من أبواب الدفن؛ الحديث 4. 

(5) الكافي 6/107 التهذيب 1486/461-488:1 الوسائل» الباب ١‏ من أبواب الدفن» 
الحديث * 

() الكافي 9/177 التسهذيب 1184/880:1» الوسائل؛ الباب ‏ من أبواب الدفن» 
الحديث ١‏ 

(5) الكافي 1776 إلى الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب الدفن» الحديث ؟. 

(0) الكافي 1/1776 التسهذيب 1647/580:1. الوسائل؛ الباب ؟.من أبواب الدفن. - 
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و عن جابر عن أبي جعفر م قال: وإذا أدخل المؤمن قبره ُودي ألا و إن 
أوّل حبائك الجئّة ألا و إن أَوّل حباء مَنْ تبعك المغفرةة0". 

و عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله ل قال: دأوّل ما يتحف المؤمن به 
في قبره أن يغفر لمن تبع جنازته:5. 

و في عقاب الأعمال روى عن رسول الله يله في حديثٍ قال: «مَنْ شيع 
جنازةٌ فله بكل خطوة حتّى يرجع ماثة ألف حسنة» و يمحا عنه ماثة ألف سيّئة: و 
يرفع له ماثة ألف درجة, فإن صلَى عليها شيّعه في جنازته ماثة ألف ملك كلّهم 
يستغفرون له حتّى يبعث من قبره. و مَنْ صلَى على ميّت صلَّى عليه جبرنيل و 
سبعون ألف ملكء و غفر له ما تقدّم مِنادنْبهكإن أقام عليه حتّى يدفئه و حثا عليه 
من التراب انقلب من الجنازة و لمأبكل قدم من حيّث تبعها حتى يرجع إلى منزله 
قيراط من الأجرء و القيراط مثل جب ل أحََ"يلقَى في ميزانه؛!" إلى غير ذلك من 
الأخبار. 

ولا يعتبر فيه تبعيّته حتى يدفن و إن كان ذلك أفضلء و دونه إلى الصلاة 
عليه؛ لظهور بعض الأخبار في استحباب مطلقه و استحقاق الأجر بقدر عمله. 

ففي صحيحة زرارة أو حستته؛ قال: حضر أبو جعفر أو جنازة رجل من 
قريش و أنا معه و كان فيها عطاءء فصرخت صارخحة فقال عطاء: لتسكتنٌ أو 


.١ الحديث‎ > 

(1) الكافي :1/101 الوسائل. الياب ؟ من أبواب الدفن» الحديث *. 

0 الكافى 7/107: النهذيب 16441/488:1: الوسائل؛ الباب ” من أبواب الدفن؛ 
الحديث 4. 

(م) عقاب الأعمال: 46 الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب الدفن» الحديث ‏ بتفاوت. 





لنرجعنٌء قال: فلم تسكت فرجع عطاء قال: فقلت لأبي جعفر غ: إن عطاء قد 
رجعء قال: دو لِم؟» قلبت: صرخت هذه الصارخة فقال لها: لتسكتنٌ أو لنرجعنٌ» 
فلم تسكت فرجعء فقال: «امض بنا فلو أن إذا رأينا شيئاً من الباطل مع الحقٌ تركنا 
له الحنٌ لم ننقض حقٌ مسلم» قال: فلمًا صلّي على الجنازة قال وليّها 
لأبي جعفرطق3: ارجع مأجوراً رحمك الله. فإئك لاتقوى على المشيء فأبى أن 
يرجعء قال: فقلت له: قد أذن لك في الرجوع ولي حاجة أريد أن أسألك عنهاء 
فقال: «امض فليس بإذنه جثنا و لا بإذنه نرجع إِنّما هو فضل و أجر طلبناه فبقدر 
ما يتبع الجنازة الرجل يؤجر على ذلك»20. 

و ظاهرها ‏ بل كاد يكون ص رَئْهار استحباب مطلق التشييع من دون 
مدخليّة إذن الولي فيه ابتداءً واستدامةٌ, فللبشيّع الرجوع في الأثناء و إن لم يأذن له 
الوليء و لا يقدح رجوعه في اسِتحَمّاقة الآجر بقدر ما تبعه؛ بل كاد يكون صريحها 
-حيث لم يعترض الإمأم ل َل ىما كله َأ إلا بأله لايترك الحقّ لللباطل- 
جواز الرجوع في الأثناء بدون إذن الولي» و عدم حرمته, كما أنّ ظاهر جملة من 
الأخبار جواز الرجوع بعد الصلاة قبل الدفن من دون اشتراطه بإذن الولي. 

فما في مرفوعة البرقي عن الصادق طُل قال: «قال رسول اليكيلهُ: أميران 
وليسا بأميرين: ليس لمن تبع جنازةٌ أن يرجع حتى يدفن أو يؤذن له. و رجل يحي 
مع امرأة فليس له أن ينفر حتّى تقضي نسكهاء'" يجب حمله على بعض 








(1) الكافي 0/7/10/5-10/137 التهذيب 151/580-404:1» الوسائل» الباب 4٠‏ من أبواب. 
صلاة الجنازة» الحديث .١‏ 
(1) الكافي :5/171 الخصال: 48/15 الوسائل الباب + من أبواب الدفن: الحديث 3 





الطهارة / التفقين ...-..... ممه ممه ع مهمه .هه 1000# لذن 
المحامل» أو رد علمه إلى أهلهء خصوصاً بعد إعراض الأصحاب عنها. 

نعم, حكي ٠!‏ عن ابن الجنيد العمل بهاء فلم يجوز الرجوع قبل الدفن ما 
لم يأذن أهله بالانصراف إلا لضرورة؛ مستشهداً بالرواية. 

و هولا يخرجها من الشذوذء فلا تصلح دليلاً لإنبات مثل هذا الحكم 
المخالف للقواعد» فضلاً عن معارضة غيرها من الأخبار. 

و عن المنتهى أنّ أدنى مراتب التشبيع أن يتبعها إلى المصلّى فبصلي عليها 
ثم ينصرفء و أوسطه إلى القبر» 
ليستغفر له و يسأل الله له(", 

و ظاهره عدم حصوله إذا لم يطبعها إل المصلى. 

و فيه نظر يظهر وجهه مما مر 

و منها: أن يمشي المشيّع .و لَآبَرَكَبٌ كما هو صريح بعض» و ظاهر 
آخرين» بل عن ظاهر الغنية كَالستَهَى عقا تتتتمته من عبارته ‏ الإجماع 
عليه 





ثم يقف حتى يدفن, و أكمله الوقوف بعد الدفن 


و ربما يستفاد من جملة من الأخبار كراهة الركوب» كما صرّح بها غير 
واحد؛ بل عن المعتبر و المنتهى دعوى الإجماع عليهال». 





(6) حكى صاحب الجواهر فيها 116:4 عن المعتبر 195:1: و منتهى المطلب 440:1 الول 
بكراهة الركوب مع نسبة الإجماع إلى المنتهى؛ و ليس في المعتبر دعوى الإجمماع ععليها؛ 
فلاجظ. 
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قال في محكي المنتهى: و يستحبٌ المشي مع الجنازة: و يكره الركوب؛ و 
هو قول العلماء كاقة7. انتهى. 





و يدل عليه صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدلله نلق قال: 
«مات رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله ييه فخرج رسول ال يق 
يمشي» فقال له بعض أصحابه: ألا تركب يا رسول الله؟ ففاليَكه: ني لأكره أن 
أركب و الملائكة يمشون:", ١‏ 

و ختبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله م عن آبائه عن علي ملك دأنه 
كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداءة !| من عذرء و قال: «يركب إذا رجع»'". 

و مرسلة ابن أبي عمير عن بق عَبَا ل قال: «رأى رسول الي قوماً 
خلف جنازة ركبانا. فقال: ما|أستحيى هؤّلاء أأن يتبعوا صاحبهم ركباناً و قد 
أسلموه!؟ على هذه الجال:700 

و منها: (أن يكن متي المُشَيّع" وزاء الجنازة أو إلى أحد 
جانبيها) فإنه أفضل من الأمام. 

و عن المعتبر و التذكرة نسبته إلى فقهائنا'": و عن جامع المقاصد دعوى 









(1) حكاء عنه صاحب الجوأهر فيها 510:4 وانظر: منتهى المطلب 460:1 

(5) الكافي 1/10/1-1090:6» النهذيب (:407/817: الوسائل؛ الباب 5 من أبواب الدفن» 
الحديث .١‏ 

() التهذيب ١‏ :11 الوسائل» الباب ” من أبواب الدفن» الحديث 0 

(4) في الصحاح 161:0 وسلمة: أسلمه؛ أي خذله. 

(0) الكاقي 36 ٠/7٠‏ الوسائل» الباب ‏ من أبواب الدفن. الحديث م 

(1) في الشرا رائع: «أن يمشي المشيّع». 

() لكي عنهما عر حب اندر يها وانظر: المعتبر 71 و تذكرة الفقهاء - 


الطهارة / التدفين ... 0 0 


إجماع علمائنا عليه" 
خفي موئّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله ل قال: «المشي خلف 
الجنازة أفضل من المشي بين يديهاء!". 








و خبر جابر عن أبي جعفر لف قال: دمشى النبئ ييه خلف جنازة؛ فقيل: 
يا رسول الله مالك تمشي خلفها؟ فقال: إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن 





نتبعا" لهما. 
و رواية سدير عن أبي جعفر ه قال: «مَنْ أحبّ أن يمشي مشي”* الكرام 
الكاتبين فليمش جنبي السرير»90. 


و يظهر من بعض الأخبار كراهة اقيم كخبر السكوني عن جعفر عن أبيه 
عن آبائه عن علي طق قال: لمعت النبي م يقول: اتبعوا الجنازة ولانتبعكم» 
خالفوا أهل الكتاب»!". 

و عن المفنع أنه روي تب نينا زالاتتتعكمفإنه من عمل المجوس :81 

و عن الفقه الرضوي «إذا حضرت جنازة فامش خلفها و لا تمش أمامهاء و 





»6107 المسألة 5٠١‏ 
0 نمال 
)1١(‏ الكافى 1/179 ! لتهذيب 7/11:1 4١‏ الوسائل: الباب غ من أبراب الدفن؛ الحديث .١‏ 






(]) الكافي *:7/174 
(0) في المصدر: وممشى» بدل «مشي». 
( الكاقي 1/1070 التهذيب 40/017-711:1: الوسائل؛ الباب ؛ من أبواب الدفن» 





()) التهذيب فرسائل ف غ من أيواب الدفن: الحديث 4. 
(8) المقنع: ٠‏ الوسائل, الياب 6 من أبواب الدفن الحديث 1 





8 مصباح الفقيه اج‎ ٠ 


نما يؤجر مَنْ تبعها لا مَنْ تبعته»/" 

لكن ظاهر بعض الروايات عدم الكراهة؛ كما عن المعتبر و الذكرى!" 
التصريح بذلك. 

كخبر محمّد بن مسلم عن أحدهمالك, قال: سألته ععن المشي مع 
الجنازة» فقال: «بين يديها و عن يمينها و عن شمالها و خلفهاء!؟. 

و يقرب منه نخبره!» الأتر. 

و في ذيل مونّقة إسحاقء المتقدّمة!*' قال: دو لابأس أن يمشي بين يديها». 

و في خبر الحسين بن عثمان أن الصادق عل تقدّم سرير ابنه إسماعيل 
بلاحذاي0, 

و في جملة من الأخبارا التفصيل بي جبازة المؤمن و غيرهء فلا يكره 
المشي أمام جنازة المؤمن. و يكره في غيره. 

ففي رواية السكوني نأب عب هط" قال:تشعل كيف أصنع إذا خرجت 
مع الجنازة أمشي أمامها أو خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ فقال: «إن كان 





(1) الفقه المنسوب للإمام الرضاء9: 174: مستدرك الوسائل؛ الباب 4 من أبواب الدفن» 
الحديث ١‏ 

(1) الحاكي عنهما هر صاحب كشف اللثام فيه 500-711:1: وانظر: المعتبر 548:1: و الذكرى 
لقم 

() الكافي »6/107١-1143*‏ الوسائل؛ الباب 6 من أبواب الدفن؛ الحديث .١‏ 

(6) الكافي 0/170: الوسائلء الباب ه من أبواب الدفن؛ الحديث ؟. 

(0) في ص 711 و في !! 

زلن الكافي 0/7043 التهذيب 1817/417:1ء الوسائل؛ الباب /7 من أبواب الاحتضان 
الحديث بد 





.يب دون الكافي. 


الطهارة / التدقين -- 





مخالفاً فلا تمش أمامه؛ فإنّ ملائكة العذاب يستقيلونه بألوان العذاب»0", 

و رواية يونس بن ظبيان عن أبي عبدالله طيّةِ قال: دامش أمام جنازة المسلم 
العارفء ولا تمش أمام جنازة الجاحدء فإنٌ أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به 
إلى الجئّة» و أن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعوف به إلى الناره7". 

و رواية أبي بُصير قال: سألت أبا عبد لله لي كيف أصنع إذا خرجت مع 
الجنازة أمشي أمامها أوخلفها أو عن يمينها أو عن شمالها؟ فقال: دإن كان مخالفاً 
فلاتمش أمامه فإنّ ملائكة العذاب يستقبلونه بأنواع العذاب»50. 

و رواية قرب الإسناد عن أبيالبختري عن جعفر عن أبيه ليه عن 
علي ل قال: «قال رسول الله يذ ليك جنازة مشرك فلا تستقبلهاء حُذْ عن 
يمينها و شمالهاء!. 

فلا ريب في كراهة لمشي أَمَآمَتآزَة غير المؤمنء و أمّا المؤمن فالظاهر 
عدم الكراهة: لكنّ الأفضل ما عَرقتكلَم) حرفت 

و يستحبٌ للمشيّع التفكّر في مآله و الاتّعاظ بالموت و التخشّع. و يكره له 
الضحك و اللهو و اللعب. 

ففي خبر عجلان أبي صالح» قال: قال له الصادق غّلا: ديا أبا صالح إذا أنت 


فانظر ماذا تستأنف؟ قال ثم قال: «عجب لقوم حبس أوَلهِم عن آخرهم لم نودي 


.* الكافى ::01//19 الوسائل الباب 6 من أبواب الدفن؛ الحديث‎ )١( 

(1) الكافي 5/1746 الوسائل: الباب ه من أبواب الدفن» الحديث 4. 

(0) التهذيب :408/517:١‏ الوسائلء الباب 6 من أبواب الدفن» الحديث 8 
(4) قرب الإسناد:447/14» الوسائلء الباب 0 من أبواب الدفن» الحديث 4 








كله 6 مصياح الفقيه إج 8 
فيهم بالرحيل و هُمْ يلعبون»!9. 

و روي أن عليا مي شيّع جنازة فسمع رجلاً يضحك. فقال: دكأنٌ الموت 
فيها على غيرنا كتب»!"". 


و يكره للمشيّع الجلوس حتى يوضع الميّت في لحده؛ ذكره جملة من 
الأصحاب؛ لما رواء عبدالله بن سنان ‏ في الصحيح -عن أبي عبد الله م قال: 


لا يجلس حتَّى يوضع في لحده فإذا وضع في لحده 





#اينبغى لمن شيّع + 
فلا بأس بالجلوس». 

خلافاً للمحكي عن ظاهر الشيخ و ابن الجنيد!) فلم يكرهاء؛ للأصل. 

و خبر عبادة بن صامت أن (اولَ) يي إذا كان في جنازة لم يجلس 
حتى يوضع في اللحد فاعترضل بعض اليهواد وأقال: إنّا نفعل ذلك» فجلس و قال: 
تخالفوهم:©, 

و أجيب عن الرواية بن كلالتَآحَليَحَدَقَالمَدّعى أولى؛ لأنّ «كان» تدل 
على الدوام؛ و الجلوس في الواقعة الخاصّة إِنّما وقع لإظهار المخالفة و أيضاً بأن 


(1) الكافي 54/584-708:7: الوسائل, الباب 84 من أبواب الدفن» الحديث .١‏ 

(2) نهج البلاغة ‏ بشرح محمد عيده ‏ 0177/1967 مستدرك الوسائل؛ الباب 88 من أبواب 
الدفن؛ الحديث 5 

() التهذيب 16:04/177:1 الوسائل: الباب 46 من أبواب الدفن؛ الحديث .١‏ 

(4) الحاكي عنهما هو البحراني في الحدائق الناضرة 97:6 و كذا الشهيد في الذكرى #431 
وانظر: الخلاف 2/19:1 المسألة 084 

(5) سسئن ابسن مساجة 1858/445:1؛ سنن أيسي داوّد ©7101/504: سنن التسرمذي 
ا 








الظهارة | اللشقيق :ند مه مدنا مومع عو همه معو اوه رن 109 
القول أقوى من الفعل!". 

و يمكن أن يمنع ظهور الصحيحة في الكراهة؛ إن ظاهر صدرها استحباب 
عدم الجلوس» لاكراهة الجلوس» و ظهوره في ذلك يمتع ذيلها من ظهور مفهومه 
في إرادة البأس الملزوم للكراهة. 

ألاترى أنّك لو أردت أن تخبر عن استحباب عدم الجلوس لاتعبّر غالبا إلا 
بما يقرب من هذه العبارة» و إن أردت أن تخبر عن كراهة الجلوس تعبّر بلفظ 
«لاينبغي» و أشباهه. 

فعلى هذا يكون ترك الجلوس مستحبّاً. و الجلوس بعنوان المخالفة لليهود 
أفضل. 

و يؤيّد عدم كراهة الجللاس بل يدلّمعله: حديث داود بن النعمان أن 
أباالحسن ليل لما انتهى إلى الْبَدتتكين:و"جتلتس فلمًا أدخل الميّت لحده قام 
فحثا التراب عليه ثلاث مات يبد 

و يكره لغير صاحب المصيبة أن يمشي مع الجنازة بغير رداء» و المراد به 
على الظاهر كونه بزيّ صاحب المصيبة. 

و أمّا صاحب المصيبة 
الناس للتعز, 

كما يدلّ عليه مرسلة ابن أبي عمير عن الصادق مج قال: «ينبغي لصاحب 





ينبغي له أن يضع رداءه ليتميّز عن غيره فيقصده 





(1) أجاب به الشهيد في الذكرى انهه 
(5) الكافي خ1/147» الوسائل» الباب 4؟ من أبواب الدفن» الحدديث ١‏ 








مصباح الفقيه إج 0 
المصيبة أن يضع رداءه حتَّى يعلم الناس أَنّه صاحب المصيبة»!", 

و خبر أبي بصير عن أبي عبدالله مه قال: ينبغي لصاحب المصيبة أن 
لايلبس رداءء و أن يكون في قميص حنّى يعرف»!". 

و رواية الحسين بن عثمان؛ قال: لمّا مات إسماعيل بن أبي عبداش لقا 
خرج أبو عبدالله مل فتقدّم السرير بلارداء وحذاء*. 

و قضيّة العلة المنصوصة في الروايات استحباب مطلق تغيير زئّه على وجه 
يعرف به كونه صاحب المصيبة. 

و يدل على كراهته لغير صاحب المصيبة ما روي عن الفقيه مرسلا قال: 
قال الصادق طلية: «ملعون ملعون مَنْ ونبّعرداءه في مصيبة غيروولك, 

و رواية السكوني ع لل الصادق يا عن آبائه كاه قال: دقال 
رسول ال ويك ثلاثة لا أدري أيهم أعكمَجدزقا الي يمشي مع الجنازة بغير ردايي 
و الذي يقول: قفواء و الذيارِعَول آسلتعقوؤافه خف ر الل لكم0. 

و عن الخصال بسنده عن عبدالله بن الفضل الهاشمي عن الصادق لق 
أيضاً: اثلاثة لا أدري أيهم أعظم جر ذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره 
بغير رداء و الذي يضرب يده على فخذه عند المصيبة» و الذي يقول: ارفقوا به 














)١(‏ الكافي 1/5١47“‏ التم 
الحديث لم 

(1) الفقيه 6504/11١:1‏ الوسائلء الباب 7٠7‏ من أبواب الاحتضار الحديث .١‏ 

() الكافي 0/7١47‏ التهذيب (:101/577: الوسائل, الباب 77 من أبواب الاحتضار. 
الحديث ل 

(5) الفقيه »01١/111:1‏ الوسائل؛ الياب 7٠7‏ من أبواب الاحتضار؛ الحديث 1 

(5) التهذيب ١:1609//71ء‏ الوسائل. الباب لاغ من أبواب الاحتضارء الحديث ؟. 


1 الوسائل؛ الباب 57 من أبواب الاحتضان 





الطهارة / التدفين ... د ا 1 
وترحموا عليه رحمكم الله:9. 

لكن روي عن النبئ يف أنّه مشى في جنازة سعد بن معاذ بلا حذاء 
ولارداء» فسُّئل عن ذلكء فقال: دإنّْي رأيت الملائكة يمشون بلاحذاء ولا رداءه!؟ 
فلا يبعد رجحانه في جنازة الأعاظم من الأولياء و العلماء لأجل التأسّي» أو لأجل 
كون كل أحد في الحقيقة صاحب المصيبة عند موتهم, والله العالم. 

ثم إن ما تضمَنته رواية السكوني من قوله: «قفواء لا يبعد أن يكون مصححف 
«ارفقوا» كما في رواية الخصال. 
ما في محكئ المعتبر عن علي بن بابويه في رسالته: 
تقول: ارفقوا به أو ترحموا عليه أو يَتزتيدك على فخذك فيحبط أجرك!". 


ياك أن 





و يوبا 





و في الحدائق حكاء بعينلأعن الفقه آلرضكويء إلا أنه زاد في آخره. «عند 
المصيبةءف 

و كيف كان فلم يتح جه الكراهة في قوله:#استغفروا له؛ أو «ترحّموا 
عليه» و كذا في قوله: «قفواء أو دارفقواء و إن ذكر في محكي'* البحار في توجيهه 
بعض ما لا يخلو عن تأمّل» فالإنصاف عدم خلوه عن تشابه. 

و الأولى ردٌ علمه إلى أهله. و التجّب عن التلمّظ بهذه الفقرات تعبّداً و إن 


8 من أبواب الاحتضار؛ الحديث‎ 4٠7 الخصال: 118/141 الوسائل» الباب‎ )1١( 
المحاسن: 4/801 الوسائلء الباب 707 من أبواب الاحتضاره‎ 





الحديث 4. 

() الحاكى هو البحراني في الحدائق الناضرة 07:4 و كذا صاحب الجواهر فيها ٠:4‏ 197؛ وانظر: 
00 اليم 

(1) الحدائق الناضرة 0/1:6 وأنظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا عك: 154. 

(0) الحاكى هو البحرانى في الحدائق الناضرة غلا/ء وأنظر: البحار 575-5111 








مصباح الفقيه رج 0 
كان الاستغفار و الترحم عليه في حدّ ذاته راجحاً كما أن الإرفاق في المشي بمعنى 
الاقتصاد فيه أيضاًكذلك؛ لما روي عن النبي ييه «عليكم بالسكينة, عليكم 
بالقصد في المشي بجنازتكم»" بل حكي عن الشيخ دعوى الإجماع على كراهة 
الإسراع بالجنازة0. و كفى بهما دليلاً في مثل المقام. 

و حكي عن الجعفي أنه قال: السعي بها أفضل57. 

و عن ابن الجنيد أنّه قال: يمشي بها خبياً. 

قبل: السعي: العَذُوء و الخبب ضرب منه!©, 

واستشهد لهما بما رواه الصدوق عن الصادق ل دإنْ الميّت إذا كان من 
أهل الجنّة نادى عجلوني ي قبر ينكان من أهل النار نادى رذوني:00. 

و في شهادته على مدَعابلّما ن ٠‏ فلاآ/يلتيت إلى قولهما في مقابل ما عرفت. 

(و) من المقدّمات الملتتئة:(أن"ترئع الجنازة) بكسر الجيم: سرير 
الميّت. 

و قيل: الميّت بسريرء". 

و بفتحها: 

















(1) الأمالي للطوسي -: 8-857/87/؛ الوسائل؛ الباب 56 من أبواب الدفن؛ الحديث .١‏ 

(1) الحاكي عنه هو العلامة الحلي في مختلف |! ا المسألة 1٠ ٠6‏ و كذا الشهيد في 
الذكرى 744:١‏ وانظر: الخلاف 18:1/ المسألة 077 

(7) حكاء عنه الشهيد في الذكرى 584:١‏ 

(؛) حكاء عنه العامة الحلّي في مسختلف الشيعة 10:5 المسألة ٠٠ ٠6‏ و كذا الشهيد في 
الذكرى 544:١‏ 

(5) القائل بذلك هو الشهيد في الذكرى 544:1 

0 الفقيه :لكوم‎ 0١ 

(/) القائل بذلك هو الشهيد في الذكرى :8م 








ين ادو ا ا 1 21 
و أمَا تربيع الجنازة فله معنيان» و لا تأمّل قي استحبابه بكلا معنييه. 
أحدهما: حمل الجتازة من أربع جوانبها بأربعة أشخاص في مقابل حملها 

-مثلاً ‏ بين عمودين بشخصينء فلعلّ استحبابه عندنا مجمع عليه كما ادّعاه 

بعضهم على ما في الجواه ر”' بل صرّح بعض بكونه مورد اناق النص و الفتوى. 
و يدلّ عليه رواية جابر عن أبي جعفر ُهل قال: «السئّة أن يحمل السرير 

من جوانبه الأربعة؛ و ماكان بعد ذلك من حمل فهو تطوّع:!". 

و مثلها المرسلة الآنية. 
و يمكن استفادته أيضاً من غيرها من الروايات الآتية و إن لم تكن مسوقةٌ 

لبيان هذا الحكم: كما لا يخفى على التتأمل. 
ثانيهما: أن يربّع الحام لاقي حملهايأنَ/يحمل كل جانب من الجوانب 

الأربعة بالتناوب. و استحبابه مجالالكَلافنةقيهظاهرا نضا و فتوى. 

و يحتمل إرادته من_ الركايّةلتعدّجِةبوبإن بَعْد) 
و يدل عليه جملة من الأخبار: 








ففي صحيحة جابر عن أبي جعفر طي قال: مَنْ حمل جنازةٌ من أربع 
جوانبها غفرالله له أربعين كبيرة» 40 


و مرسلة عيسى بن راشد عن أبي عبدالله لل قال؛ سمعته يقول: من أذ 








(1) جواهر الكلام 07:6 
(5) الكافي 7/154 التهذيب 1401/667:١‏ الاستبصار 170/11:1 الوسائل؛ الاب 7 
0 الحديث 5. 
(6) في ص 
(6) الكاقي 174:0 (باب شواب مَنْ حسمل جنازة) الحديث ٠١‏ التهذيب :1804/48 
الوسائل؛ الباب + من أيواب الدفن» الحديث 1 
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بجوانب السرير الأربعة غفرالله له أربعين 

و مرسلة سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عي «مَنْ أخذ بقائمة السرير 
غفرالله له خمساً و عشرين كبيرة» و إذا ريّع خرج من الذنوب»!. 

و مرسلة الصدوقء قال: قال أبو جعفرطكة: همَنْ حمل جنازة الميّت 
بجوانب السرير الأربعة محا الله عنه أربعين كبيرة من الكباثر, و السئّة أن يحمل 
السرير من جوانبه الأربعة. و ماكان بعد ذلك فهو تطؤع»7”. 

و رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله عل أنه قال: #إذا حملت جوانب 
السرير سرير الميّت خرجت من الذنوب كما ولدتك أُمَك»!. 
عبدالله لَه قال: «مَنْ أذ 
بقائمة السرير غفرالله له خمساًْ عشرين كبيرة) فإذا ربع خرج من الذنوب»!0. 

ولا يشترط فيه البدأة 
بحمل الجوانب مطلقاً كيفما تق 

كما يدل عليه صحيحة الحسين بن سعيد أنّه كتب إلى أبي الحسن 
الرضالقة يسأله عن سرير الميّت يُحمل أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه 
الأربعة أو ما خف على الرجل يحمل من أيّ الجوانب شاء؟ فكتب «من أيها 





و رواية سليمان بن صالح عبن أبيّةبيعن أب 








نامعن مَنَ"جوانبه الأربعة؛ بل تتأدى السئّة 


.* الكافي *:1074/* الوسائل؛ الباب لامن أبواب الدفن؛ الحديث‎ )١( 

(1) الكافي 1746 (باب ثواب مَنْ حمل جنازً) الحديث ؟: الوسائل, الباب لمن أبواب 
الدقن» الحديث 4. 

(6) الفقيه 1411/44:١‏ الوسائلء الباب /من أبواب الدفن؛ الحديث 1 

(4) الفقيه .41/٠٠١ :١‏ الوسائلء الباب /امن أبواب الدفن؛ الحديث /اد 

(0) ثواب الأعمال: 1/565 (شواب تربيع الجمنازة) الوسائل؛ الباب من أبواب الدفن: 
الحديث8. 








الطهارة / التدفين . 
شاءو؟ 

(و) لكنّ الأفضل أن (يبدأ بمقدّمها الأيمن) أي الجنازة التي هي عبارة 
عن الميّت أو سريره مع ما فيهء أي الميّت بسريره على تقدير كونه بكسر الجيم. 

و المراد بجانبها الأيمن على هذا التقدير يمينها بعد فرض السرير مع 
الميّت بمنزلة شخص مستلقى على قفاءء فيتّحد مع الأوّل» فيبدأ بمقدّمها الأيمن 
الذي هو يسار السرير عرفاً و يمينه بعد فرض تبعيّته للميّتء فيضعه على عاتقه 
الأيمن و يخرج باقي بدنه» ثم ينتقل إلى مؤشرها الأيمن فيضعه على عاتقه الأيمن 
أيضاً كذلك (ثمّ يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر) الذي هو يمين السريره 
فيضع مؤشحره الأيسر على عاتقه الأيسر متتل إلى مقدّمها الأيسر كذلك» فينتهي 
به الدور, 

و هذه الكيفيّة هي المشهورٌةجيَنَالأمتتاتأعلى ما فى كشف اللثام!". و 
عن ظاهر الشبخ في الحلاف ('!]ستيار).: 

و ربما يظهر من غير واحد منهم عكس هذا الترتيب» كما يحتمله عبارة 
المتن؛ بل في الحدائق نسبه إلى المشهور و حكى عن الشيخ في النهاية و 
المبسوط اختياره و دعوى الإجماع عليه!, 

و ربما تكلف بعضهم في الجمع بين كلماتهم المختلفة و إرجاع بعضها إلى 




















(م) الخلاف 18:1/ا المسألة 071 
() الحدائق الناضرة 47:6: وانظر: النهاية: لإ و المبسوط 187:1 
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اختلاف الأخبار حيث يستفاد من جملة منها الكيفيّة المذكورة. 

كخبر الفضل بن يونسء قال: سألت أبا إبراهيم لأف عن تربيع الجنازة» 
فقال: دإذا كنت في موضع تقيّة فابدأ باليد اليمنى ثم بالل اليمني ثم ارجع من 
مكانك إلى ميامن الميّت لاتمرّ خلف رِبجليه ألبئّة حتى تستقبل الجنازة 


اليسرى ثم رجله اليسرى ثم ارجع من مكانك لاتمرٌ خلف الجنازة ألبئّة حتى 








أخيل بيده 









تستقبلها تفعل كما فعلت أوَلا و إن لم تكن تتُقي بيع الجنازة: الذي 
جرت به السئّة أن تبدأ باليد اليمنى ثم باليجل اليمنى ثم بلجل اليسرى ثم باليد 


اليسرى حتّى تدور حولهاء!". 
و خبر علي بن يقطيرلاعن أبي ألفكنٍ موسى طق قال: سمعته يقول: 
«السئّة في حمل الجنازة أن سمب جانج"الْسرير بشقّك الأيمن فتلزم الأيسر 
بكتفك '" الأيمن ثم تمر كلل “البجانيتالآحَكو تدور من خلفه إلى الجانب 
الثالث من السرير ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع ممّا يلي يسارك»!". 
و عن الفقه الرضوي أنه قال: و ربع | فإ مَنْ ربّع 
الله تعالى [عنه]!؛) خمساً و عشرين كبيرة» فإذا أردت أن تربّعها فابدأ ب 


فحُذْه بيميئك ثم تدور إلى المؤخّر فتأخذه بيمينك ثم تدور إلى المؤخر الثاني 





مؤمن حط 














(1) الكافي 0/1788 التهذيب (:1677/461-401: الوسائل؛ الباب + من أبواب الدفن» 
الحديث *د 

لله و ما عدا الكافي: وبكنّك». 

8:١‏ الزسائل؛ الاب من أبواب الدفين» 





العديك 4 
(5) ما بين المعقوفين من المصدر. 


الظهارة [السسطون د بو لاد 120-0701 نا 
فتأخذه بيسارك ثمّ تدور إلى المقدّم الأيسر فتأخذه بيسارك ثم ت تدور على الجنازة 
كدور كمي الرحى !2 

و لعل المراد من د 
مدار قطبه وقوقُه بعد انتهاء الدورة الأولى حتى تتقدّمه الجنازة أو رجوعه من 
خلف الجنازة إلى مكانه الأوّل, فيبتدئ بالدورة الثانية كي يتم التشبيه بالنسبة إلى 
الف التحتاني من الكقّينء فيكون المقصود يذلك على هذا التقدير التحرّز عن 
استقبال الجنازة كما يصنعه العامة على ما في الخبر السابق!". 

وكيف كان فهذه الروايات كادت تكون صريحةٌ في الترتيب المذكور, 

و مما يدل على عكس هذا الترتنبٌتيجيحة ابن أبي يعفور ‏ المحكية عن 
جامع البزنطي عن أبي عبدالله ل قال: أن تستقبل الجنازة من جانبها 


الأيمن و هو ممًا يلي يسارك نم تصتبَرَإِنْموْخترَةُ و تدور عليه حتّى ترجع إلى 
نا 





بيه دوران حولها بدور كفي الرحى لا بدوران الرحى 





مقدّمه 
و هذه الصحيحة كما تراها كادت تكون صريحةٌ في العكس. 
وما ذكره بعض في توجيهها بحيث أرجعها الى المعنى الأول كاد أن يكون 
مما يُعلم بعدم إرادته من الرواية. 
و يدل عليه أيضاً رواية العلاء بن سيّابة عن أبي عبدالله م قال: 


حمل السرير من الجانب الأيمن ثم نمرٌ من خلفه إلى الجانب الآَخَر ثم تمر حقى 








(1) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 44:6: وانظر الفقه المنسوب للإسام 





() أي: خبر الفضل بن يونس المتقدّم في ص 50/1 
(م) السرائر :0٠1:#‏ الوسائل؛ الياب .+ من أبواب الدفن. الحديث . 
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ترجع إلى المقدّم كذلك دوران الرحى عليهه0. 

لكن هذه الرواية غير آبية عن التأويل؛ إذ لا يبعد أن يكون المراد بالجانب 
الأيمن من الميّت لا سريره و إن كان الظاهر خلافه. 

و الأقوى في المسألة التخيير بين الكيفئتين؛ إذ لامعارضة في المستحبّات» 
فإنَ ما يدل على استحباب البدأة من يسار السرير لاينافي استحباب عكسه أيضا 


فلا مقنضي لتأويل شئ من الروايات فضلاً عن طرحهاء غاية الأمر أن مقتضى 
استحباب كل من الكيفيّتين كون المكلّف مخيّراً في إيجادهما بحكم العقل, و لا 
ضيرفيه؛ و حيث إن المراد باستحباب كلّ من | افضليّة اختياره في امتثال 
الأمر بالتربيع الذي عرفت استحيا طلقا تكون أفضليّته بالإضافة إلى ما عدا 
عكسه من صور التربيع؛ والهاألعالم. 

(و) منها: (أن يُعْلَمَ العَوَسَتو "موت المؤمن). 

ففي صحيحة ابن سيان أو لختساطن أب عبذاه ليلا قال: 


الميّت منكم أن 








لأولياء 





إذنوا إخوان الميّت بموته فيشهدون جنازته و يصلُون عليه و 
يستغفرون له فيكتب لهم الأجر و يكتب للميّت الاستغفار و يكتسب هو الأجر 








فيهم و فيما اكتسب له(" من الاستغفار»!. 
و خبر ذريح المحاربي عن أبي عبدالله مل قال: سألته عن الجناز 








يؤذن 


(1) الكافي 119:5 (باب السكّة في حمل الجنازة) الحديث 4 التهذيب (:1110/1/108 
الاستيصار الوسائلء الباب 8 من أيواب الدقن؛ الحديث 6. 

(1) في الطبعة الحجريّة و الكافي: ولميّتهمه بدل «لهور 

(6) الكافي :1/171 التهذيب 18170/465:1» الوسائل» الباب ١‏ من أبواب صلاة الجنازة: 
الحديث ١‏ 





ل ا ا ا 


بها الناس؟ قال: «نعم»90. 

و مرسلة القاسم بن محمّد عن أبي عبدالله ليه قال: دن الجنازة يؤذن بها 
الناس0(؟. 

(و) منها: (أن يقول المشاهد للجنازة) حامداً لله تعالى على ما أنعم به 
من الحياة: ما قاله علي بن الحسين له فيما رواه أبو حمزة قال: كان علي بن 
الحسين ليذ إذا رأى جنازةً قد أقبلت قال: «(الحمد لله الذي لم يجعلني من 
السواد المخترم)»!". 

قيل: السواد يطلق تارة على الشخصء و أخرى على عامُة الناس0, 

و المخترم: الهالك و المستأصلة” 

و المراد به على الظاهر إظظهار الشكر له تَإلى حيث أحياه؛ و لم يجعله من 
الأموات. 

و لا ينافيه حبٌ لقاء سروه أن مث هذه المحبّة لا يقتضي كفران 
نعمة الحياة ‏ التي لايماثلها نعمة التي بها يستعدٌ للّقاء على وجه محبوب. 





و يستحبٌ 


أن يقول ما في خبر عنبسة بن مصعب عن أبي عبداله لق 
قال: دقال رسول الله يي من استقبل جنازةٌ أورآها فقال: الله أكبر هذا ما وعدنا الله 





(1) الكافي 171:8 (باب أن الميّت يؤذن به الناس) الحديث 5: الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب 
از الحديث *. 
(؟) الكافي 170:6 (باب أن الميّت رذن به الناس) الحديث م الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب 











() الكافي 1/1110 الهذيب 1871/461:1ء الوسائل؛ الباب 4 من أبواب الدفن» 
الحديث .1١‏ 
(4) القائل بذلك هو الفيروز آبادي في القاموس المحيط وسوده م 
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و رسوله و صدق الله و رسوله اللَّهمّ زذنا إيماناً و تسليماًء الحمد لله الذي تعرّز 
بالقدرة و قهر العباد بالموت لم يبق ملك في السماء إلا بكى رحمةً لصوته»!". 

وأن يقول عند حمله للجنازة: ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبداش طقل , 
قال: سألته عن الجنازة إذا حملت كيف يقول الذي يحملها؟ قال: «يقول: بسم الله 
و بالله و صلّى الله على محمّد و آل محملء اللّهمّ اغفر للمؤمنين و المؤمنات:!". 

(و) منها: (أن توضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر) كما 
يدل عليه جملة من الأخبار: 

منها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله مي قال: ينبغي أ 
الميّت دون القبر هنيثة ثم وارء:". 








ومع 


و خبر يونس قال: حد يما سمعته من أب ي/إلحسن موسى طك ماذكرته و أنا 
في بيت إلا ضاق علئء يقول: انميت إلى شفيرالقبر فأمهله ساعة فإنّه 
يأخذ أهبته للسؤال»21. 

و ينبغي أن يكون ذلك أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة. 
بأخيك إلى القبر فلا تفدحه به 





خبر محمد بن 





ضَعْه أسفل من القبر بذراعين أوثلاثة حنّى يأخذ أهبته ثمّ ضَعْه في لحده:!© 
و خبر محمّد بن عجلانء قال: سمعت صادقاً يصدق على الله في الوسائل: 


0110/1/161:1 الكافي 170 (باب القول عند رؤية الجنازة) الحديث *» التهذيب‎ )١( 


4 الوسائلء الباب ١1‏ من أبواب الدفن» الحديث .١‏ 
(4) الكافي *:5/141: الوسائل الباب ١7‏ من أبواب الدفن؛ الحديث 64. 
4/5١‏ الوسائلء الباب ١+‏ من أبواب الدفن» الحديث 1. 








الطهارة / التدفين 70 
يعني أبا عبدالله لق" قا 
ضَعْه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع و دَعْه حتى يا 

و خبره الآحَرء قال: قال أبو عبداللهطة: هلا تفدح ميتك بالقبر و لكن ضَعْهِ 
أسفل منه بذراعين أو ثلاثة و دَعْه يأخخذ أهبته»". 

و المراد بأسفل القبر على الظاهر (ممّا يلي رججليه) كما أنتى به 
الأصحاب؛ بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه : 

و يؤيّده ما روي مستفيضاً أن «لكل بيت باباً و أن باب القبر من قِبل 
الرجلين!©, 

كما يؤيّده أيضاً خبر أبي مريم الأنباري قال: سمعت أبا جعفر طيّة يقول: 
دكن رسول الله ييل إلى أن قإل: فسألته تأي اوضع السرير؟ فقال: «عند جل 





جثت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ولكن 





ب للقبر» و لاتفدحه به0؟. 


القبر وسل سآمع0". 
وكذلك يؤيّدء رواب ةالحلبيعن: أبن يعبدالك مهل قال: «إذا أتيت بالميّت 
القبر فسلّه من قبل ريجليه»؟'" 


)١(‏ وكذا في التهذيب. 

(5) التهذيب »4:4/61:١‏ الوسائل» الباب 17 من أبواب الدفن, الحديث 6. 

(0) الكاقي 1918 (باب في وضع الجنازة دون القبر) الحديث »١‏ الوسائل» الباب ١1‏ من 
أبواب الدفن, الحديث 0. 

(4) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها :181 وانظرة 

(0) الكافي 1477 ذيل الحديث التهذيب 418/815:1 الوسائل: الاب 7 من أبواب 
الدفن, الحديث ؛ و اد 

(1) التهذيب (:14/547 الوسائل؛ الباب ١5‏ من أبواب الدفن» الحديث 7. 

(/) الكسافي 1/144 التهذيب :418/616 الوسائل؛ اليباب 77 من أبواب الدفن» 
الحديث 1 








و خبر محمّد بن مسلم, قال: سألت أحدهماط8: عن الميّتء قال: «تسلّه 
من قبل الرجلين»7" الحديث. 

و رواية عبدالرحمن بن سيابة عن أبي عبدالله له قال: هسل الميّت 
سكم" 

و خبر الأعمش ‏ المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد 5 في 
حديث شرائع الدين, قال: هو الميّت يسلّ من قبل رجليه سلا و المرأة تؤخذ 


بالعرض من قبل اللحده!؟. 
و يستفاد من هذه الرواية مغايرة حكم المرأة للرجل؛ فإنّها لاتدخل من فل 





الرجلين؛ بل توضع في القبر من فبلن:اآلحجد. 

و ربما يستشم من ذلك !أختصا صالِحكيم المتقذّم ‏ أعني وضع الميّت مما 
يلي رجليه - بالرجل, و أما التأةتمتوضتع ”علق جانب القبر على وجه تطرح فيه 
عند نقلها إليه عرضاً. 

و يستشم ذلك أيضاً مما حكي عن الفقه الرضوي قال: و إن كان امرأةٌ 
فحُذْها بالعرض من قِبل اللحد, و تأخذ الرجل من قبل ليه تسلّه سكو 

بل ادّعى بعضهم ‏ كصاحب الحدائق!* و غيره'" ‏ ظهور الروايتين في 
(1) الكافي 0/1447 التهذيب 

الدفن» الحديث ؟. 
(1) الكافي ٠١/1907‏ الوسائل؛ الباب 71 
(6) الخصال :5 ++/4: الوسائل: الباب 1١7‏ من 
اني في الحدائق الناضرة 4: 








603 و 1444/68 الوسائل؛ الباب 77 من أبراب 








أضرة 
() جواهر الكلام 585:6 


الطهارة / التدفين .. 
ذلك» بل و في كون وضعها ممّا يلي القبلة؛ لأن اللحد إِنّما يكون في القبلة. 
وجعل هاتين الروايتين مستند الأصحاب في حكمهم بأن المرأة توضع 
على الأرض (ممًا يلي القبلة) من غير خلا يُعرف» بل عن الغنية و ظاهر 
المنتهى و التذكرة و النهاية الإجماع عليه!". 
ولا يبعد الاكتفاء بغتاوى الأصحابء المعتضدة بالإجماعات المحكيّة دليلاً 





و جابراً لما في الروايتين من قصور الدلالة و الستدء فيرفع اليد بها عمًا يقتضيه 
إطلاق بعض الأخبار المتقدّمة, فليتأمّل. 

(و) كيف كان فلا فرق بين أن يكون رجلا أو امرأةٌ في أنّه يستحبٌ (أن 
ينقله) ني (ثلاث دفعات) بأن يظظئ ,كويب القبر بعد نقله ألا ثم يضعه ثانياً 
عدار هنيئة ثم ينقله إلى قبرأك في المرّة ألبالنة. 

كما يدل عليه ما رواه الصََدَرَقََفِ نلعلل قال بعد نقل رواية محمّد بن 
عجلان, المتقدّمة!؟ : 2 
القبر» فإن للقبر أهوالاً عظيمة؛ و نعوذ من هول المطّلع؛ و لكن ضّعْه قرب شفير 
القبر واصبر عليه قدّمه قليلاً واصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدّمه إلى شفير 
القبر»9, 

و عن الفقه الرضو: 








إذا حملت الميّت إلى قبره فلا تفاجئ به القبرء فإن 








(1) الحاكي عنها هو صاحب الجواهر فيها 081:4 وانظر: نية: 1١5-16‏ و مثتهى المطلب 
ال ا 415 المسألة +57 و نهاية الإحكام :8/8504 








(1) في ص م3 0د 
06 علل الشرائع: 501 (الباب 581) الحديث 5 الوسائل» الباب 15 من أبواب الدفن؛ 
الحديث 1 


٠.000.000 11111 1‏ مصباح الفقيه إج 8 
للقبر أهوالاً عظيمة: و نعوذ بالله من هول المطّلع؛ ولكن ضَعْه دون شغير القببر 
واصبر عليه هنيئة ثم قدّمه قليلاً واصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدّمه إلى شغير القبر» و 
يدخعله القبر مَنْ يأمره الولي إن شاء شفعاً و إن شاء وترأ”". انتهى. 

و كأن المراد بما في ذيل العبارة التعريض على ما حكي عن الشافعي من 
استحباب أن يكون عدد مَنْ ي ل القبر وتر"؛ خلاف لما حكي عن أصحابنا من 
كون الولي مختارا في تعيين العدد كما في العبارة المزبورة. 

و يدل عليه أيضاً رواية أبي مريم الأنصاريء الواردة ني دفن 
رسول الله م0 

(و) ينبغي (أن يرسله إلى *القبَرٌكسابقاً برأسه) إن كان رجلاً بلاخلافب 
فيه ظاهرا؛ بل عن غير واحد دُوى الإجماع عليه 

و الظاهر أنّه هو المراد بمَآ في الأخبارالمستفيضة التي تقدّم!؛ بعضها - 
الآمرة بسل المت في قبرة ل دكؤا كفل إتتجلنة” 

هذا في الرجل (و) أما (المرأة) فترسل (عرضاً) كما يدلّ عليه -مضافاً 
إلى نقل الإجماع عليه مستفيضاً - رواية الأعمش و عبارة الفقه الرضوي» 
المتقدّمتان!©, 

(1) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٠١:6‏ و انظر: الفقه المنسرب للإمام 


الرضاظة : 31/١‏ 
( الأم انلا المهذب ‏ للشيرازي ‏ 145:1 التهذيب ‏ للبغري ‏ 448:1 الوجيز انالا 






الوسيط 788:5 العزيز شرح الوجيز ؟:444: روضة اللا قل المجموع 0: 541 
() التهذيب :١‏ 14/147 الوسائل؛ الباب 74 من أبواب التكفين» الحديث 7. 





() في ص 00 
(0) في ص 60/4 


الطهارة / التدقين ... 
و مرفوعة عبد الصمد بن هارون عن الصادق مق «إذا أدخلت الميّت القبر 





إن كان رجلاً فسلّه سا و المرأة تؤخذ عرضاً فإنّه أستر»!". 

و خبر عمرو بن نخالد عن زيد بن علي عن آبانه عن علي غك قال: ديسل 
الرجل سآلا و تستقبل المرأة استقيال و يكو أولى الناس ب : 1 

(و) ينبغي (أن ينزل م مَنْ يتناوله حانياً) و يتزع رداءه (ى يكشف رأسه 
و يحل أزراره). 

كما يدل عليه خبرابن أ 1 
أن يدخل القبر في نعلين و لا خقّين و لا عمامة و لا رداء ولا قلنسوة»!", 

و خبر أبي بكر الحضرمي عن :بتي عبدالله عي «لاتنزل القبر و عليك 
العمامة ولا القلنسوة ولا رداء ولأحذاء وتلل أزرارك» قال: قلت: و الخفء قال: 
«لابأس بالخف في وقت الضرورة»و النقئةو !4 

و رواه الشيخ عن اَلمِسَيَععِنَ مثله, وزاد «ليجهد .في ذلك جهده!0, 

و خبر علي بن يقطين قال: سمعت أبا الحسن موسى م يقول: «لاننزل 
في القبر و عليك العمامة و القلنسوة ولا الحذاء ولا الطيلسانء و حل أزرارك» و 















(1) التهذيب 400/878:9: الوسائل: الباب 88 من أبواب الدفن: الحديث ١‏ بتفاوت يسير في 
بعض الألفاظ. 3 

() التهذيب 481/813:1 الوسائل, الباب 58 من أبواب الدفن: الحديث ؟. 

© الكسافي 1/1936 '. التهذيب 41/614:1: الوسائل: الباب 18 من أبواب الدفن» 
الحديث 8 

(6) الكافي 6/147:7» الوسائل» الباب 18 من أبواب الدفن» الحديث 4. 

(0) التهذيب 9:+411/8034-1: الوسائل» الباب 18 من أبواب الدقن» ذيل الحديث غ. 








بذلك سئّة رسول الله ييه جرت!0. 

و في العلل روى عن ابن أبي عمير مثلهء وزاد: قلت: فالخفٌء قال: «لا أرى 
به بأسأه قلت: لِمَ يكره الحذاء؟ قال: «مخافة أن يعثر برجله فيهدم»0". 

أقول: يظهر وجه نفي البأس عن الخف في هذه الرواية من خبر 
الحضرميء المتقدّم”"؛ كما أنّه يستشعر من رواية سيف بن عميرة عن 
أبي عبدالله مل قال: دلا تدخل القبر و عليك نعل ولا قللنسوة ولا رداء ول 
عمامة؛ قلت: فالخف» قال: دلابأس بالخف فإنُ في خلع الخفٌ شناعة»!ء) حيث 
يستشمٌ منها كون خلع ال 

ثم نه لوقيل بكراهة الأشياء المِذِكووةٍ في الروايات لا استحباب تركها -كما 
هو ظاهر المتن و غيره ‏ لكان أوافق بظواهرإلنطّيوص. 

الله إلا أن يستشم ذل كأمر:قوله لهل في خبر علي: «١‏ 
رسو لل يي بل و كذا من كيت خلج الخ فكي رواية ابن عميرة: بأنا فيه 
شناعة فليتأمّل. 

كيف كان فالأمر في ذلك سهلء و أسهل منه دفع ما قد يتوهّم من ظهور 
بعض تلك الأخبار في الحرمة بعد مخالفتها للإجماع ظاهراً و أظهريّة أغلب 
الأخبار في كون تركها من السئن التي لابأس في مخالفتها. 


1) الكافي 191:77 (باب دخول القبر...) الحديث ؟: الوسائل, الاب 18 من أبواب الدفن: 
الحديث .١‏ 

(1) علل الشرائع: ٠٠‏ (الباب 145) الحديث ١‏ الوسائل» الباب 18 من أبواب الدفن» 
الحديث 2 

(؟) في ص 0د 

(6) التهذيب 515:1 :4٠١‏ الوسائل؛ الباب 16 من أبواب الدفن. الحديث 0 







خلاف المتعارف عند العامّة, ٠‏ 





بذلك جرت سنّة 














اكابال لطا بد لاع 7 5 1 

مضافاً الى خبر إسماعيل بن بزيع» قال: رأيت أبا م دخل القبرو 
لم يحل أزرارة!"". 

(و يكره أن يتولّى ذلك) 4 الإنزال في القبر (الأقارب) في الرجل» كما 
صرّح به غير واحده بل في الحدائق: إن ظاهر الأصحاب الاثفاق عليه!". 

و هذا هو العمدة في مستند الحكم بعد البناء على المسامحة, و إلا فإثباته 
بالنسبة إلى ما دا الأب بالأخبار عر 

و أما الأب فيدلٌ على كراهة دخوله في قبر ولده مطلقاً جملة من الأخبار: 

ففي رواية [حفص بن]!" البختري و غيره عن أبي عبداله يه ويكره 
للرجل أن ينزل في قبر ولدهء!. 

و رواية عبدالله بن راشد علن أبي عبدالله ليد قال: «الرجل ينزل في قبر 
والده ولا ينزل الوالد في قبر ولدم806 ١‏ 

و رواية [عبداله بن ]ل ستَحْمَدَينَجالدبعن أبي/غبداش له قال: «الوالد 
لاينزل في قبر ولده؛ و الولد ينزل في قبر والده»”". 

و رواية عبدالله [العنبري]! قال: قلت لأبي عبداللهطكُة: الرجل يدفن ابنه 


)١(‏ التهذيب 1 الاستبصار :81/1 الوسائل؛ الباب 1# من أبواب الدفن؛ 
الحديث 1. 





() ما بين المعقوفين من المصدر. 
(6) الكافي 5/14177: الوسائل» الباب 0 من أبواب الدفن الحديث ١‏ 
(0) الكافي 1/1575 الوسائل» الباب 50 من أبواب الدفن» الحديث 7. 








فقال: «لايدفنه في التراب» قلت: فالابن يدفن أبامء قال: «نعم لا بأس) !3 


و عن عبدالله بن راشدء قال: كنت مع أبي عبدالله طق حين مات إسماعيل 
ابنه, فأنزل في قبره ثم رمى بنفسه على الأرض مما يلي القبلة م قال: «هكذا صنع 
رسول الله يه بإبراهيم» ثم قال: دن الرجل ينزل في قبر والده, ولاينزل في قبر 
ولددو". 

و عن [مرّة مولى]!'' محمّد بن خالد؛ قال: لمّا مات إسماعيل فانتهى 
أبوعبدالله مي إلى القبر أرسل نفسه فقعد على حاشية القبر و لم ينزل في القبرو 
قال: «هكذا صنع رسول الله يل بإبراهيم ولده:90©. 

و عن على بن عبدالله؛ قال يتمْعئٍٍأبا الحسن موسى طهلا قال في حديث: 
«لمًا قبض إبراهيم ابن رسول الله يي تاليا علي انزل فألحد ابني» فنزل 
على طب فألحد إبراهيم في ل535 قال الثاتتن نه لاينبغي 
ولده إذ لم بفعل رسول العَكمآل لع زرجمول اله :نه ليس عليكم بحرام 
أن تنزلوا في قبور أولادكم ولكتّي لست آمن إذا حلّ أحدكم الكفن عن ولده أن 
يلعب به الشيطان فيدخله عند ذلك من الجزع ما يهبط أجره. ثم انصر ف وَل . 


الأحد أن ينزل في قبر 





من المصدر, 

(1) الكافي 4/193 التهذيب )47:0/870:١‏ الوسائل؛ الباب 56 من أبواب الدفن؛ 
الحديث 1 

(؟) الكافى *:4١//ء‏ الوساثل؛ الباب 78 من أبواب الدفن؛ الحديث /اد 

(6) ما بين المعقوفين من المصدر. 

(4) إكمال الدين: ؟/اه الوسائل» الباب ١0‏ من أ 

(0) الكافي 0//504-508 الوسائل: الباب 50 من أبواب الدفن: الحدديث 6 





الطهارة / التدفين 7 300 كن 

و هذه الأخبار كماتراها أغلبها مصرّحة بتفي البأس في الولد. و لذا الاين 
عن ابن سعيد استثناؤه من الحكم المذكور, و عن المنتهى!" الميل إليه. لكنّه حمله 
سائر الأصحاب على خقّة الكراهة بالنسبة إليه. 

لكن رواية علي بن عبداله تنافي كراهته في سائر الأرحام أيضاً. 

و نظيرها في ذلك: ما روي أن علا ل مع العبّاس دفنا رسول الع 
و في رواية: مع فضل بن عبّاس و رجل آخَر0. 

و ربما ينافيها أيضاً المستفيضة الدالّة على استحباب أن ينزل الولئ في 
قبره: كخبر محمّد بن عجلان «فإذا وضعته في لحده فليكن أولى الناس به ممّا يلي 
رأسه» الخبرء و نحوه خبر محمد بن طقكيقل9. 

و في خبر محمّد بن عجلآنء الآخر: إذأإوضعته في لحده فليكن أولى 
الناس به عند رأسه. و لبحسر عِنْحَدَمَ ولخد بالأرض؛ "١‏ الحديث. 

و عن المنتهى أنه قاله تس "أن :نز إلى اقب الولئ أو مَنْ يأمره الول 
إذا كان رجلا فإن كان امرأةٌ لاينزل إلى قبرها إلا زوجها أو ذورحم لهاء و هو وفاق 
العلماء(”. انتهى. 








(1) الحاكي هو صاحب الجواهر قيها 581:4 وانظر: الجامع للشرائع: 00. 

(؟) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 587:4 وانظر: منتهى المطلب 471:1. 
(م) الإرشاد المفيد ‏ 144:1 

(؛) التهذيب 414/543:١‏ الوسائل» الباب غ١‏ من أبوئب الدفن» الحديث 5 

(ه) الكافي :4/148 الوسائل» الباب ٠١‏ من أبواب الدفن» الحديث 0 

() التهذيب 407/37-811:9» الوسائل» الباب ٠١‏ من أبواب الدفن؛ الحديث .٠‏ 
:1ه 4٠‏ الوسائل» الباب ٠١‏ من أبواب الدقن» الحديث .ل 

: منتهى المطلب 108:1 

















و قد يقال في توجيه جميع ما ذُكر: بأنّ مفادها نفي البأس أو استحباب 
النزول في 





كما هو الشأن في حقٌّ الوليء وهو أعمّ من إنزاله فيه و الذي يكره 
هو الثاني دون الأوّل. 

و هو لايخلو عن بُعْد لكن قد يقرّبه معهوديّة جميع ما ذكرناه لدى 
الأصحابء و عدم اعتنائهم ب“ و إفتاؤهم بالكراهة: فإنّه يورث قوّة الظنٌ بأن 
التجنّب عنه هو الراجح 

و لعل منشأه كونه مُورثاً لقساوة القلبء كما علّلها بها بعض !"9 

و يؤيّده: رواية عبيد بن زرارة: الدالة على كراهة إهالة التراب على قبر ذي 
رحم؛ قال: مات لبعض أصحاب بز بدا غْيّةْ ولد فحضر أبوعبدالك لقلا 
فلمًا لحد تقدّم أبوه فطرح عليه الترا ب"فِأككِ أبو عبدالله طق بكقيه و قالة 
الانطرح عليه التراب» و م نْأكتانةمينه:ذارحدم فلا يطرح عليه التراب» فإ 
رسول الم نهى أن يطرَحح اولك ووم علئكييته التراب» فقلنا: يابن رسول 
الله أتنهانا عن هذا وحدم؟ فقال: «أنهاكم أن تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم» 
فإنٌ ذلك يورث القسوة في القلب, و مَنْ قسا قلبه بَعُْد من ربّه»!". 

فالأولى و الأوفق بقاعدة التسامح إِنّما هو تجتّب الأرحام من مباشرة إنزاله 
في القبر إلا في المرأة» إن الأفضل أن لا يتولاه إلا زوجها أو المحارم. 

كما يدل عليه رواية السكوني عنالصادقطكة قال: «قال أميرالمؤمنين نق: 








.1910:١ المحقق الحلّي في المعتبر‎ )١1( 
من أبواب الدفن»‎ ٠ الكسافي 6/1447 التسهذيب :418/814 الوسائل: الباب‎ )1( 
١ الحدديث‎ 


الطهارة / التدفين ..... 1 
مضت السئّة من رسول الله يي أنَ المرأة لايدخل قبرها إلا مَنْ كان يراها في 
حياتهاء!". 

و قد سمعت من المنتهى في العباء ة المتقدّمة0'" دعوى وفاق العلماء على 
أن المرأة لابنزل إلى قبرها إلا زوجها أوذورحم لهاء و ظاهرها عدم جوازه لمن 
عدا الزوج و المحارم؛ و مراده بالحصر -على الظاهر ليس إلا فيما إذ كان المباشر 
للفعل الرجال؛ كما هو الغالب, فلا يتويبجه عليه التقض بدعوى القطع بجوازه 
للنساء. 

نعم, يتوبجه على ما اْعاه من الوفاق تصريح كثير من الأصحاب 
بالاستحباب, و من هنا يقوى الظنّ بعيمنإزادته الوجوب من العبارة. 

و كيف كان فهو ضعيف؟ ليلأّم الدليل كلِيه'9. 

و روابة السكوني مع ضعفهالايتعد:دوئ ظهورها في الاستحباب. و 
يتأقد ذلك بالنسبة إلى مَنْ يعناولهَ1سَ) متها 

ففي خبر زيدبن على عن آبائه عن أميرالمؤمنين ل «يكون أولى الناس 
بالمرأة في مؤْخرهاء!. 

ولا يبعد أن يكون وجه تخصيص «أولى الناس» بالذكر في هذه الرواية 
كونه غالباً من جملة مَنْ كان يراها في حياتهاء لا تعيّنه عليه كي يفهم من هذه 





(1) الكافي 0/141-157:0 التى 
الحديث 1. 
(؟) قي ص 2800 
() كلمة «عليه لم ترد في الطبعة الحجريّة. 
(4) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص 71١‏ الهامش (؟). 


4/81 الوسائل: الياب + من أبواب الدففن» 





الرواية استحباب مباشرة خصوص الولي و أفضليتها من مباشرة سائر المحارم» 
فلا يبعد عدم الفرق بين المحارم. 

نعم, لوكان وليّها زوجهاء فالأولى أن يتولاه الزوج دون سائر المحارم؛ كما 
صرّح به بعضء و يلوح من آخرين. 

و عن الفقه الرضوي أنه قال: «إذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها من 
موضع ينال وركهاء!". 

و ربما يؤيّده كون مناط الحكم الذي هو إباحة النظر و اللمس حال الحياة 
فيه أشلٌ. 

و قد يستدلٌ له: بما رواه إسِعِيَفةينِ عمّار عن أبي عبدالله ع3 قال: «الزوج 
أحقٌ بامرأته حنّى يضعها ا 

و فيه نظر؛ فإن أحفيّنةةبجج نتلوم نتتحباب المباشرة, والله العالم, 

(و يستحبّ أنِدعَوَ) لَه لعب دناه في القبر) بالمأثور. كما يدلّ عليه 


جملة من الأخبار: 
منها: ما رواه الحلبي عن أبي عبدالشه ع قال: دإذا أ ت بالميّت القبر فسلّه 








(1) حكاه نه البحراني في الحدائق الناضرة 4:+11: وانظر: الفقه المنسوب للإسام 
الرضاءطقة: 31/١‏ 

(؟) الكساقي 3/1476 التهذيب 444/76:1 الوسائل؛ الباب 58 من أبواب الدفن» 
الحديث ؟. 
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و إن كان مسيئاً فاغفرله و تجاوز عنه. واستغفر له ما استطعت» قال: «و كان علي 
ابن الحسين طيد إذا أدخل الميّت القبر قال: اللّهم جاف الأرض عن جنبيه و 
صاعد عمله و لقّه ملك رضوانأ»!" إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. 





(و) أما الكلام (في) نفس (الدفن) فهو في الجملة ممّالاشبهة في وجوبه 
على الكفاية كسائر تجهيزات الميّته و لا يبعد أن يكون وجوبه إجمالاً من 
الضروريّات. 

و فيه (فروض و سئن, فالفروض أن يوارى في الأرض) مواراة يكون 
من شأنها حفظه عادةٌ عن أن يظهر بدنه بفعل السباع أو هبوب الرياح و نزول 
الأمطارء و نحوها من العوارض العاديةةأ ولا يجزئ ستره تحت الأرض لا على 
الوجه المذكور؛ إذ لا ينسبق إلى لذهن من إيككِ دفن الميّت إلا هذا النحو من 
المواراة: لا مطلق وضعه تحت الترآاتت* 

مضافاً إلى معهوديّة ايا بكوتهكداك !في أذهان المتشرعة بل و غيرهم؛» 
فلايفهم من أمر الشارع إلا إرادة ما هو المعهود, و لم يعهد من أحدٍ الاجتزاء في 
دفن موتاه بمجرّد وضعه تحت التراب لا على نحو يحفظه عن السباع و غيرها. 

و.هذا المعنى ملزوم غالبا لعدم انتشار ريحه الذي هو إحدى فوائد الدفن» 
كما أشار اليه الرضا صلوات الله عليه فيما روي عنه عن علل فضل بن شاذان «أنّه 
يدفن لثلا يظهر الناس على فساد جسده و قبح منظره و تغيّر ريحه ولا يتأذّى به 
الأحياء بريحه و بما يدخحل عليه من الآفة و الفسادء و ليكون مستوراً عن الأولياء و 








() الكافي 
الحديث .1١‏ 


7+ التهذيب 416/818:1) الوسائل؛ الباب ١؟‏ من أبواب الدفنء 








الأعداء. فلا يشمت العدوٌ و لا يحزن الصديق»90, 

بل لو فرض تخلّف هذه الصفة عن الدفن المانع من ظهور الجسد عادةٌ عند 
طروٌ ما يتصوّر من الطوارئ المتعارفة: للزم مراعاتها؛ لكونها بنفسها من الفوائد 
المقصودة بالدفن» كما يشهد بذلك ‏ مضافاً إلى الرواية المتقدّمة - تصريح جملة 
من الأعلام بهء بل عن غير واحد منهم دعوى الإجماع عليه. 


ففي المدارك: قد قطع الأصحاب و غيرهم بأنّ الواجب وضعه في حفيرة 
تستر عن الإنس ريحهه و عن السباع بدنه بحيث يعسر نبشها غالباً؛ لأنّ فائدة 
الدفن إِنْما تم بذلك7". اتنهى. 

فما في الجواهر ‏ من تقرية'كفابةمَى الدفن؛ و عدم اعتبار الوصة 
لعدم الدليل عليهما حيث لم يبت في الدمكٍ حُقيقة شرعيّة و لاعرفيّة و لم يؤخذ 
شيء منهما في مفهومه لغدّ وم بَعَحَفقالإجماع على شئ منهما بعد خلق كلام 
جملة من الأصحاب عن كريد 5حتيف؟ نحا أرنا إليه من أن المعهود لدى 
الناس في دفن موتاهم ليس إلا ما كان جامعاً للوصفين» فلا ينصرف الذهن عند 
الأمر بدفن الميّت في كلمات الشارع و المتشرّعة إلا إلى إرادة ما هو المعهود عند 
الناس» بل لايبعد دعوى كون ما هو المتعارف لديهم أخصٌ من ذلك أيضاً إلا أن 
حكمته بحسب الظاهر ليست إلا الاحتياط و شدّة الاهتمام بأمر الموتى؛ بل ققد 
أشرنا إلى أن المتبادر من الأمر بدفن الميّت مع قطع النظر عن العهد ليس إلا إرادة 








١ من أبواب الدفن» الحديث‎ ١ علل الشرائع 4/17.:1: الوسائل؛ الباب‎ )١( 
1890: مدارك الأحكام‎ )1( 
56116 (م) جواهر الكلام‎ 
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دفن يكون من شأنه حفظ جئّته عن الظهور بسب الطوارئء المنافي لاحترامه و 
هو ملزوم عادةٌ لعدم انتشار ريحه. 

وكيف كان فلا ينبغي الارتياب في اشتراط كون الدفن كذلك خصوصاً بعد 
ما سمعت من دعوى الإجماع عليه و شهادة الرواية بهء بل المتأئل في الأخبار 
الواردة في كيفيّة الدفن لايكاد يشك في عدم الاجتزاء في حفر القبور بأقل مما 
بحفظ جّته عن السباع؛ و يستر ريحه عن الإنسء فهذا مما لاإشكال فيه. ' 





كما أنه ل إشكال في اعتبار دفنه في الأرض (مع القدرة) و عدم كفاية 
وضعه في تابوت أو صندوق من حديد و نحوه ممّا يفيد فائدة الدفن و ليس 
بدفن؛ لعدم الخخلاف فيه ظاهراًء مضافاًإليبعِدمٍ صدق الدفن الذي يدل على 
وجوبه النضٌ و الإجماع. 

لكن قد يتأمل في اعتبار الْموآَامويقدم كفاية وضعه على الأرض و البناء 
عليه بناء متقناً. و كذا فيما وءوضكَمفَِةَازتى نجوه عند الأمن من انهدامه عادة أو 
استلزامه توهين الميّت و نحوه و إن كان صريح بعض و ظاهر آخرين عدم كفايته 
و اعتبار كونه في حفيرة من الأرض» بل ربما استظهر منهم الإجماع عليه نظراً إلى 
عدم صدق الدفن عليه ولا أقلّ من انصرافه عنه إلا أنه قد يقوى فى النظر جري 
الأخبار الآمرة بدفن الأموات مجرى العادة» و عدم كون خصوصيّة المواراة 
المتوقّف عليها صدق الدفن من مقوّمات الموضوع؛ كما لا يبعد دعوى مساعدة 
العرف عليه لكنّه مع ذلك لا تأمل في أن الأوّل مع أنّه أحوط ‏ أشبه بالقواعد؟ 
جموداً على ما تقتضيه ظواهر الأدلّة القاضية بوجوب الدفن. 


نعمء لاشبهة في جواز الاجتزاء بذلك بل وجوبه عند تعذّر الحفر؛ لقاعدة 


يلها 0 1 ممعم ٠000000‏ مصياح الفقيه [ج 0 
الميسور بل لا شبهة في وجوب إجراء القاعدة بالنسبة إلى سائر الشرائط المعتيرة 
في الدفن» و لعل ممًا لاخلاف فيه أيضاً فلا يجوز إهمال موتى المسلمين و 
إبقاؤها مطروحةً على الأرض قطعاً بل يجب كفايةٌ سترها بالدفن على الوجه 
المعتبر شرعاً مع القدرة. و إلا فليتحرٌ إلى ما هو الأقرب إليه فالأقرب بشهادة 
العرف و قضاء القاعدة» و الله العالم. 

(و راكب البحر) و نحوه إذا مات يُفعل به ما يُفعل بغيره من التغسيل و 
التكفين و التحنيط والصلاة عليه و (يلقى فيه ما مثقّلا) بحجر أو حديد و 
ماك ع سورك تررس را رو ار 
شبهها) مخيرابينهما على المشهورظَلبها حكاه بعض !"بل عن آخرا" أنه نسبه 
إلى الأصحاب. 

و يدل على الأؤل حبر وَعََدينن"رَه عن الصادق لي قال:«قال 
أميرالمؤ منينسطل: إذ ما تلي يلبج ومسل داكن و نط ثم يصلى عليه لم 
يوثق في رمجله حجر و يرمى به في الماء:'". 

و مرسل أبان عن أبي عبدائه م أله قال في الرجل يموت مع القوم في 
البحرء فقال: «يغسّل و يكن و يصلّى عليه و يرمى به في البحر0. 

و مرفوعة سهل بن زياد عن أبي عبد الله لج قال: دإذا مات الرجل في 








(١)كما‏ في جواهر الكلام 14816 
(1) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 548:4 
(6) التهذيب 440/084:1» الاستبصار 0/11/510:3 الوسائل؛ الباب 4٠‏ من أبواب الدفن» 
الحديث 6 
(6) الكافي 21/21670 التهذيب 451/754:1: الاستبصار 84/518:1/* الوسائل؛ الباب 1٠‏ 
من أبواب الدفن» الحديث *د 
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السفينة و لم يقدر على الشطء قال: يكن و يحنْط و يلقى في الماءنل". 

و عن الفقه الرضوي دو إن مات في سفيئة فاغسله و كقّنه و ثقّل رجليه و 
ألقه في البحر»!". 

و يدل على الثاني صحيحة أيَوبٍ بن الححرٌ قال: سُئل أبو عبدلله ل عن 
رجل مات و هو في السقينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في خابية و 
يوكأ رأسها و تطرح في الماء»7”. 

و أحسن وجوه الجمع بين الروايات حملها على التخيير بين الأمرين, 
يساعد عليه الفهم العرفي و يشهد له فتاوى الأصحاب؛ لكن وضعه في خابية و 
نحوها مع الإمكان أولى ب أحوط؛ لامختَالِ جري الأخبار الآمرة با 
الغالب من عدم تسر ستره في لأعاء مستغْنٌ عي في البحرء كما يؤيّده ما قد يقال 
من كونه أوفق باحترام الميّت لأنتس بيحفظه-من الحيوانات, و إن كان الأقوى 
جواز الأمرين مطلقا؛ لإطلْقَأذلهإليقتصبر في النصرف في كل منهما بقرينة 
الآخر على الحمل على كون المأمور به من أفراد الواجب» لاواجباً بالخصوص» 
كما أن نخصيص الحجر في بعض تلك الروايات و كذا الخابية بالذكر ليس إلا 
لذلك. 


كما 








و ربما مال أوقال بتعيّن الأخير غير واحد من المتأخرينء كتصاحب 





)١(‏ الكافي 5/5146 التهذ. 
من أبواب الدفن الحديث 4. 

(؟) حكاء عنه البحراتى فى الحدائق الناضرة 1:6/ وانظر: الفقه المنسوب للإمام 
الرضالكة :177 باتم 

(م) الكافى 1/1١‏ التهذيب 457/650:1: الاستبصار 15/117-1186:1/ الوسائل الباب 

٠؛‏ من أبواب الدفن» الحديث .١‏ 
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المدارك!' و غيره؛ نظراً إلى ضعف الأخبار الدالة على جواز التثقيل» و انحصار 
الخبر الصحيح في الباب برواي 

و فيه ما لا يخفى بعد استفاضة الأخبار و انجبار ضعفها بعمل الأصحاب 
قديماً و حديثاً حتى أنه حكي'" عن المقنعة و المبسوط و الوسيلة و السرائر و 
الفقيه و النهاية الاقتصار على الأوّل المشعر بتعيّنه و إن بَعْد إرادتهم له. 

و كيف كان فالأقوى ما عرفت من التخبير بين الأمرين لكن لا يكون ذلك 
إلا (مع تعذّر الوصول إلى البرّ) أو تعسره, ضرورة انصراف الأخبار سؤالاً و 
جواباً عن صورة تيسّره؛ و انسباقها إلى إرادة الحكم في صورة التعذّر أو التعسّر 
الرافع للتكليف؛ فلا موقع للاستفصال قيُيمثِل الفرض كي يكون تركه مفيداً 
اللعموم, و لا يبعد أن لا يكون إلتقييد يما عرف مورداً للخلاف. 

نعمء في المدارك نسب إلى ظَاعََالحقيفي المقنعة و المصئّف في المعتبر 
جواز ذلك ابتداء5. و لعله يع ليله :لذ أنك عليه بعض 





ايو 








أْخْر عنه. 
و كيف كان فهو ضعيف؛ لما عرفت» فلا ينبغي التأمّل في وجوب الدفن 





و هل يجب الصبر عليه مع رجاء التمكن من الأرض في زمانٍ قصير أو قبل 
فساد الميّت؟ فيه إشكال؛ بل خلاف: من إطلاق الأدلّة. و من أنصرافها إلى إرادة 


الحكم عند تعدَّر الدفن» فلا يجوز الإثقاء في البحر إلا بعد إحراز تعذّر الدفن. 








(1) مدارك الأحكام 180:0 

(؟) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 841:6: وانظر: المقنمة: 1لى و المبسوط 018101 و 
الوسيلة: 14 و السرائر 114:1 و الفقيه :441/93 و التهاية: 64. 

(0) مدارك الأحكام 176:1: وانظر: المقتعة: 1ل و المعتبر 591:1 


لها 

و هذا مع أنه أحوط لايخلو عن قرّة ما لم يستلزم محذوراً من فساد الميّت 
أو إيذاء أهل السفينة أو نحوهما من المحاذير ولو بمقتضى العرف و العادة على 
تأمّل فيه والله العالم. 

(و) من الفروض (أن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة) كما 
نضٌ عليه جماعة» بل عن الغنية دعوى الإجماع عليه!'؛ و عبن شرح الججمل 
للقاضي نفي الخلاف فيه 

و يدل عليه -مضافاً إلى الإجماع المحكي؛ المعتضد بالشهرة المحتّقة و 
باستقرار سيرة المتشرّعة على الالنزام به صحيحة معاوية بن عمّار عن 
أبي عبداش لق قال: دكان البراء عور الأنصاري بالمديئة و كان 
رسول المي بمكة و أنه حضله الموت وَأكانٌ رسول الله يي و المسلمون 
بصلون إلى بيت المقدّسء تَأوَمْصَ لبا إذا دفن أن يجعل وجهه إلى 
رسول الَف إلى القبلة, فكت بَهيكّةوا؟/التحد يلئها 

و المتبادر من السئّة في مثل المقام هي الطريقة الثابتة؛ لا الاستحباب. 


الطهارة / التدفين 














و قصورها عن إفادة تمام المدّعى -أعني إضجاعه على جانبه الأيمن -غير 
ضائر بعد معهوديّته لدى المتشرعة حيث يستكشف ماجرت به السنّة من سيرة 
المتشرّعة: فليتأمّل. 

و رواية العلاء بن سيّابة في حديث القتيل الذي أتي برأسه «إذا أنت صرت 





(١)كما‏ في جواهر الكلام 147:6 وانظر: 
(؟)كما في جواهر الكلام 4 وانظر: شرح مجمل العم و العمل قل 
(م) الفقيه 474/10/:4: الوسائل» الباب +١‏ من أبواب الدفن؛ الحديث .١‏ 





0 مصباح الفقيه اج‎ ٠ 
إلى القبر تناولته مع الجسد و أدخلته اللحد و وبجهته للقبلة76© الحديث.‎ 

و خبر دعائم الإسلام عن علي قْة أنه «شهد رسول الله ييه جنازة رجل 
من بني عبدالمطّلب فلمًا أنزلوه في قبره قال: اضجعوه في لحده على جنبه الأيمن 
مستقبل القبلة و لاتكبّوه لوجهه ولا تلقوه لظهره:!". 

و عن الفقه الرضوي «ضّعْه في لحده على يمينه مستقيل القبلة»50. 

و ضعف سنده مجبور بما عرفت فإنّه يورث الوثوق بكون مضمونه متن 
روايةٍ مقبولة. 

فما عن ظاهر ابن حمزة في وسيلته!! ‏ من استحبابه؛ اعتماداً على الأصل 
أو ظهور لفظ «السئّة» في الصحيحة فيه ضيعيف. 

و يتلوه في الضعف ما بلْن جامع ابن سكيد من استحباب كونه على جاتبه 
الأيمن. 

قال في محكي الخاهع»ن آلوَاِنبؤقِتةمسطْقبْل القبلة, و السئّة أن نكون 
رجلاه شرقياً و رأسه غربي””. انتهى. 

و الأظهر ما عرفت من وجوب ماجرت به السّة و استقرٌ عليه سيرة 
المتشرّعة من دفن كلّ ميّتٍ يجب دفنه مستقبل القبلة على جانبه الأيمن (إلّا أن 
يكون الميّت امرأةٌ غير مسلمة) ذ. أم غيرها (حاملاً ممن مسلم 
': 1444/48 الوسائل؛ الياب 1١‏ من أبواب الدفن» الحديث *. 
(؟) دعائم الإسلام 57:1: مستدرك الوسائل: الباب 0١‏ من أبواب الدفن؛ الحديث .١‏ 
() حكساء عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٠١4:6‏ وأنظر: الفقه المنسوب للإصام 

1٠١ الرضاكة:‎ 


(4) الحاكي عنها هو صاحب الجراهر قبها 147:5 وانظر: الوسبيلة: 5 
(0) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 147:6 وانظر: الجامع للشرائع: 04. 














الطهارة / التدقين 
فيستدبر بها القبلة) ليكون الجنين وجهه إليهاء قإنّه هو المقصود بالدفن أصالةٌ 
و لاحرمة لأمّه كي يجب دفنها إلا بالتبع. فهي بمنزلة الوعاء للجنين غير ملحوظة 
بذاتهاء و لذا يجوز دقنها في مقابر المسلمين» كما صرّح به غير واحده بل عن 
الخخلاف دعوى الإجماع عليه7", و عن التذكرة نسبته إلى علمائنا'". 

ولا يجوز دفنها في مقابر الكقّار؛ لكونه توهيئاً بالولد الذي يجري عليه 
أحكام المسلمين. 

و توهّم وجوب شقٌ بطنها وإخراج الولد منها ودفنه مع المسلمين» مدفوع: 
بقصور مادلٌ على المنع من دفن الكقّار مع المسلمين عن اقتضاء مثل ذلك» 
بمعنى قصوره عن شمول مثل الفرضنتخصوصاً مع إمكان أن يقال بكونه منافيً 
لاحترام الولد. 

هذاء مع ما في خبر يونسنمقالتصيزتيح بخلافه قا سألت الرضا ملقلا عن 
الرجل تكون له الجارية ايودي وَالتصرانية,فيواقعهابفتحمل ثم يدعوها إلى أن 
تسلم, فتأبى عليه فدنا ولادتها فماتت و هي تطلق و الولد في بطنها و مات الولدء 
أيدفن معها على النصرانّة» أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام؟ فكتب له 
ويدفن معهاء!. 

(و) أمَا (السنن) فمنها: (أن يحفر القبر قدر القامة أو إلى الترقوة) 
كما صرّح به المصئّف و غيره بل عن التذكرة كظاهر غير واحد ‏ دعوى 


ا 











(1)كما في جواهر الكلام 1486 وانظر: الخلاف ١:»1/؛‏ المسألة /081. 

() الحاكى عنها هو صاحب الجواهر فيها 144:4 وانظر: تذكرة الفقهاء 1١4:5‏ المسألة 10٠‏ 
(م) التهذيب ١:6سم‏ - وم10 46٠‏ الوسائلء الباب 54 من أبواب الدفن: الحديث ؟. 

(6) الحاكي عنها هو صاحبالجواهر فيها 115:4 - 87٠٠‏ وانظر: 













الإجماع عليه. 


ففي مرسلة أبن أبي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق يه قال: «حدٌ 
القبر إلى الترقوة -و قال بعضهم: إلى الندي» و قال بعضهم: قامة الرجل حتّى يمد 
الثوب على رأس مَنْ في القبر و أمَا اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس» قال: فى 
لما حضر عليٍ بن الحسين ع الوفاة قال: احفروا لي حبّى تبلغوا الرشح:90. 

و المراد بالبعض على الظاهر بعض أصحابه حاكياً عن الأئمّةطلقل. كما 
يشهد له ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد. قال: و روى 
أصحابنا أن حدٌ القبر'', و ذكر نحوه؛ لكن قد ينافيه أنّ الصدوق روى مرسلاً عن 
الصادق ل نحوه إلى قوله: «الجلويزية9؟. 

و كيف كان فما في الكافيل ‏ مع اعتطّديفتوى الأصحاب و نقل إجماعهم» 
الكاشفَيّن عن ورود رواية مقبولةتللدي.الأتتحاب ‏ يكفى في إثبات المطلوب 
خصوصاً بعد البناء كَل لاحمو لا يكنافيه ما سمعت من أمر 
علي بن الحسين طْ بالحفر إلى الرشح؛ إذ لعل بلوغه ذلك في أرض البقيع التي 
دفن فيها صلوات الله عليه يحصل بالمقذار المزبورء و يحتمل أن يكون ذلك في 
حدٌّ ذاته حداً مستفأا و إن لم يتعرّض لذكره الأصحاب. 

و أمًا مارواه أبو الصلت الهروي عن الرضا طّْ في حديثٍ أنه قال: 
«سيحفرلي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل و أن 





1 من أبواب الدقن؛ الحديث‎ ١5 التهذيب 14314/885-461:1؛ الوسائلء الباب‎ )١( 
.1 (باب حدٌ حفر القير...) الحديث‎ ١10:5 الكافي‎ )1( 
اىة4.‎ (١-1 ١1/:5 الفقيه‎ © 


الطهارة / التدفين ... 








أبوا إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين و شبراً. 
فإنَ الله سيوسّعه ما يشاء6(" فلعلّه كان لعلّة مخصوصة بمورده؛ لا استحباب هذا 
الحدّ بالخصوص عموماً وإن احتمل ذلك أيضاً بأن يكون أفضل الأفراد. 

لكن ينافيه على هذا التقدير ما رواه السكوني عن أبي عبداث له «إن 
ييه نهى أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع»" كما أنه ينافي التحديد بالقامة 
أيضاً فإ الثلائة أذرع بحسب العادة أقلّ من القامة» بل هي قريبة من التحديد 
بالترقوة فمقتضى هذه الرواية كراهة مازاد عليهاء لكنّها ‏ لأجل المخالفة لغتوى 
الأصحاب و معارضتها بما عرفت -لا تنهض حجةٌ لإثباتها و لو من باب 
المسامحة: فتأمّل. 

و ربّما يوبجه ما رواه أبو الت بما ليناد الحدّين المتقدّمين بحمله على 
تقارب المراقي بعضها من بعض» 

و فيه مع ما فيه م نايبد الأم ببجعل اللحجد ذراعين و شبراً؛ إذ من 
المستبعد جذاً أن يراد جَعْل مثل هذا اللحد في قبر لايتجاوز عمقه ثلاثة أذرع و 
الله العالم. 

(و) منها: أن (يجعل له لحد) فإنّه أفضل من الشقّ مع صلابة الأرض» 
بلاخعلافٍ أجده. كما في الجواهر””, بل إجماعاً كما عن جماعة!'' نقله. 














أخبار الرضاءة ل ئله الباب. ٠6‏ من أبراب الدفن: الحديث 4. 

() الكافي :4/171 التهذيب ١‏ 31 الوسائل» الباب ١4‏ من أبواب الدفن» 
الحديث 1 

(م) جواهر الكلام 501:6 

() الخاكي عنهم هو صاحب الجولفر فيها ٠‏ وأنظر: الخلاف 1:1 /٠‏ المسألة 608و 
الغنية: 0٠٠+‏ و تذكرة الفقهاء 4:7 المسألة 587: و متتهى المطلب 571:1 و الذكرى - 
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و يدل عليه: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله طقل «أن رسول الله وَل لخد 
له أبو طلحة»!" و معلومٌ أنه لم يكن إلا بإذن أمير المؤمنين م لكونه هو المتولي 
لأمره يي و لا شبهة في أن اختياره اللحد لم يكن إلا لأرجحيّته. 1 

و خبر علئٍ بن عبدالله عن أبي الحسن موسى عق قال في حديث: «لمًا 
قبض إبراهيم ابن رسول الله َيه قال رسول الله :يا علي انزل فألحد إبراهيم 
في لحدهة!". | 

و فيه إشعار بمعروفيّة اللحد من الصدر الأؤّل» كصحيح أبي يصير: «فإذا 
وضعته في اللحد»9؟ الحديث» و ظاهرٌ أن اختياره مع ما فيه من الكلفة الزائدة 
لميكن إلا لأفضليته. 

كما يستشعر ذلك من إلتعليل الوارَةفِيا رواه الحلبي عن أبي عبداش لقلا 
في حديثٍ فال: دإن أبي كتب في وكين إن" أن قال و شققنا له الأرض من أجل 
أنّه كان بادناه0, 

و منه يُعرف الوجه فيما رواه إسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضاطقة 
قال: اقال أبو جعفر لي حين احتضر: إذا أنا مث فاحفروا لي و شقُوا لي شق فإن 





1 و جامع المقاصد 474:١‏ و روض الجنان :617 و الحدائق الناء 

)١(‏ الكافي 27/177735 التهذيب 8717/401:1 1 الوسائل؛ الباب ١6‏ من أبواب الدفن» 
الحديث 

() الكاقي 2//704-7٠7‏ الوسائل الياب ١6‏ من أبواب الدفن؛ الحديث 4. 

م الكافي *1587/ التهذيب :414/818:١‏ و 487-/1484/400 الوسائل, الباب ٠١‏ من 
أبواب الدفن» الحديث + 

(؛) الكافي 7/1407 التهذيب 0:1:+/1لالى الوسائلء الباب ١6‏ من أبواب الدفن» 
الحديثم 





الطهارة / التدقين ..... 
قيل لكم: إن رسول الله يي لحَد له فقد صدقواء!". 

فلا منافاة حيتئظٍ بين هاتين الروايتين و بين مادلٌ على أنّ اللحذ أفضلء كما 
يؤيّده النبوي: «اللحد ثنا والشقٌ لغيرناه!". 

و عن ظاهر المعتبر و غيره”"اكونه عاميا لكنه ل بأس بذكره في مقام التأييد 
خصوصاً في مثل هذا الفرع الذي استفاض نقل الإجماع عليهء لكن قد ينافيه 
رواية أبي الصلت, المتقدّمة0. 

و لعلّ اختيار الشٌّ فيها كاختيار سبع مراقي كان لعلّة مخصوصة بموردهاء 
والله العالم. 








و ربما تُنرّل هذه الرواية علي إَِْيتيفِي الأرض الرخوة» فيجمع بين 
الروايات بذلك؛ و لعلّه لذا خصّ ]غير واح دنه موضوع الحكم باستحباب 
اللحد ‏ في فتاويهم و بعض معا تاهج تالأرض الصلبة» و لكنّه لايخلو 





عن تأمّل. 

وكيف كان فالمراد باللحد أنه إذا انتهى إلى أرض القبر حفر في جانبه مكاناً 
يوضع فيه الميّتء و الشقٌّ أن يحفر في قعره شبه النهر يوضع فيه الميّت ثم يسقف 
عليه. 





)١(‏ الكافي 4/1332 التهذيب 11414/461:9» الوسائل, الباب 16 من أبواب الدفن؛ 
الحديث ؟. 

(1) سنن ابن ماجة 1685/5901 و 1880 سسئن أبي داوّد 75:8/117: سنن الترمذي 
روغ ٠٠١‏ سئن النسائي ٠:6‏ سنن البسيهقي 0١87©‏ 4: المعجم الكبير ‏ للطبراني - 
اع ا ا اا 

() الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 01:4:: وانظر: المعتير 193:1؛ و مدارك الأحكام 118:7 

(4) في ص 598 





مصباح الفقيه إج 8 
وليكن اللحد (ممًا يلي القبلة) كما نص عليه جماعة» بل عن الروض 
نسبته إلى اللأصحاب !2 و كفى به حبةٌ في مثله مسامحةٌ والله العالم. 
(و) منها: أن (تحل عُقّد الأكفان) إذا وضع في القبر (من قِبَل رأسه و 
رجليه) و غيرهما إن كانت. 





كما يدل عليه رواية أبي بصير, قال: سألت أبا عبدالله مهل عن عقد كفن 
الميّت» فقال: «إذا أدخلته القبر فحلّهاء!". 

و رواية أبي حمزة, قال: قلت لأحدهماطية©: بحلّ عقد كفن الميّت» قال: 
العم و يبرز وجههء9". 

و رواية إسحاق بن عمّا رعق أَبَيعبدالله طقلا قال: #إذا وضعته في لحده 
فحل عتليياف 

و خبر سالم بن مكرم حَن أبي:حبداللة يه أن قال: «يجعل له وسادة من 
تراب و يجعل خلف ظهو مكدو لذلايئئتلي» و انكل عقد كفنه كلها و يكشف 
عن وجهه ثم يدعا له»00, 

و عليه يُحمل الأمر بشن الكفن؛ الوارد في مرسلة ابن أبي عمير عمن 
أب عبدالله م قال: ديشقّ الكفن من عند رأس الميّت إذا أدخل قبرهة!" و خبر 





(1) كما في جواهر الكلام 08:4 و ليس في نسختنا من روض الجنان :11 نسبته 
إلى الأصحاب. 

(؟) التهذيب ١‏ .٠ه‏ الوسائل» الباب 14 من أبواب الدفن. الحديث» * 

() التهذيب 1841/4611 الوسائل الباب ١4‏ من أبواب الدفن» الحديث ١‏ 

«بب 1141/501/:1» الوسائل؛ الباب 14 من أبواب الدفن؛ الحديث 4. 

(0) الفقيه 8:1١٠/000؛‏ الوسائل» الباب ١9‏ من أبواب الدفن؛ الحديث 0. 

(1) الكافي 4/1473 التهذيب 411/819:3, الوسائل: الباب 14 من أبواب الدفن, - 








الطهارة / التدقين ...... 
حفص بن البختري عن أبي عبد الله عل قال: ديشقٌ الكفن إذا أدخل الميّت في 
قبره من عند رأسه»7" بقرينة الروايات السابقة و مخالفة الشّ لما عليه الأصحاب» 





كما اعترف به غير واحد. 

(و) منها: أن (يسجعل عه شئ مسن تربة الحسينطكٌ) للستبرك 
والاستشفاع. ١‏ 

فعن محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن 
طين القبر يوضع مع الميّت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب ل -و قرأت 
التوقيع و منه نسخخت «يوضع مع الميّت في قبره و يخخلط بحنوطه إن شاء الله" 

و عن الاحتجاج روايته عن محِملا بر عبدالله عن أبيه عن صاحب الزمان 
عجّل الله فرجه!". 

1 ما عن العلامة فيٍالََتهَىّ:أئةتقا؟ إن امرأة كانت تزني و ضع 
أولادها و تحرقها بالنار خوفامَ مولغ نيعم بهاركيرأمهاء فلمًا مانت دفنت 
فانكشف التراب عنها و لم تقبلها الأرض. فتقلت من ذلك المكان إلى غيره 
فجرى لها ذلك: فجاء أهلها إلى الصادق عض و حكوا له القصّةء فقال لأمها: «ما 
كانت تصنع هذه في حياتها من المعاصي؟» فأخبرته بباطن أمرهاء فقال 
الصادق مقا «إنّ الأرض لا تقبل هذه لأنّها كانت تعذّب خخلق الله بعذاب الله 











لتهذيب 1557/68:1. الوسائل. الباب 14 من أبواب الدفن: الحديث ؟. 
()التهذيب 0184/7176 الوسائل الباب 1٠‏ من أبواب التكفين» الحديث ١‏ 
(6) عنه في الوسائل؛ ذيل الحديث ١‏ من الباب 1 من أبواب التكفين» وانظر: الاحتجاج: 4 








اجعلوا في قبرها شيئاً من تربة الحسين ليه فقعل ذلك بها فسترها الله تعالى !9 

و عن جعفر بن عيسى أنه سمع أبا الحسن ع يقول: «ما على أحدكم إذا 
دفن الميّت و وسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من الطين ولا يضعها تحت 
رأسه؟ن(؟, 

قيل: إن المراد بالطين تربة الحسين مُلا؛ لمعهوديّتها عندهم”5. 

و عن الفقه الرضوي «و يجعل في أكفانه شئ من طين القبر وتربة 
الحسين للق,!. 

(و) منها: أن (يلقّنه) الشهادتين و الإقرار بالأدئ ةمك بأسمالهم حتّى 
ور ا ا 
الأخبار: 

منها: صيححة زرارة نحن أبَيسجفر لل قال: قال: دإذا وضعت الميّت في 
لحده فقُل: بسم الله و في تيل أل لق ملة رسنول لله يه و اقرأ آية الكرسي 
واضرب يدك على منكبه الأيمن ثم قُل: يا فلان قُلل: رضيت بالله ربا و بالإسلام 
دين و بمحمد يه نباو بعل إماماً و تسمّي إمام زمانه؛!*) الحديث. 


)١(‏ منتهى المطلب 111:1: الوسائل؛ الباب 15 من أبواب التكفين. الحديث ؟. 

(1) مصباح المتهججد :ه31: الوسائل» الباب ١١‏ من أبواب التكفين؛ الحديث *. 

(0) أنظر: الوسائل؛ ذيال الحديث + من الباب 17 من أبواب التكفين. و الحدائق 
الناضرة 11115 

(؛) حكساء عنه البحراني في الحدائق الناضرة 117:6 وانظر: الفقه المنسوب للإمام. 
الرضاءكة: 184. 

(0) التهذيب 1440/5079 الوسائل؛ الباب 5١‏ من أبواب الدفن» الحديث 1 
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7 ه خخبره الآشرء إلا أنّهِ قال: هو سم حتى ١7‏ إمام زمانه7". 
تبحوه خبره ألا خخرء !" سم حتى'' إمام زه 


و خبر محفوظ الإسكاف عن أبي عبدالله ع «إذا أردت أن تدفن الميّت 
-إلى أن قال و يُدنِي فمه إلى سمعه و يقول: اسمع افهم ثلاث مرّات, الله ربّك و 
محمد ييه نيك و الإسلام ديتك و فلان إمامك, اسمع و افهم؛ و أعدها عليه 
ثلاث مرّاث هذا التلقين:!؟. 


ير عن أبى عبدالله مُه «فإذا وضعته في اللحد فضع فمك 
بصير عن ابي رس م عدت 





و في برا 
: الله ريّك و الإسلام دينك و محمّد نيك و القرآن كتابك و علي 





على ) 
إعامك(4,. 

و في خبر سالم بن مكرم عن أبياه مل شم يدعاو يقال: الله عبدك 
عبدك و ابن أمتك نزل بللأأو أنت حي مكرول به. اللّهمّ افسح له في قبره 
ولقّنه حجّته و ألحقه بنيبّه و قِه أتتمتكر:ؤ:تكيرا ثم ندخل يدك اليمنى تحت 
منكبه الأيمن و تضع يدل ترج لكيه اليس نكو تحركه تحريكاً شديدأو 
تقول: يا فلان بن فلان, الله ربّك و محمد نبيّك و الإسلام دينك و علي ولبّك و 


او 












إمامكء و تسمّي الأئمة طلا واحداً بعد واحد إلى آخرهم أثم: 
ثم تعيد عليه التلقين مرّة أخرى, فإذا وضعت عليه اللبن» فق: ال 


وصِل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته وأسكن إليه من رحمتك رحمة 

(1) كلمة «حتى» لم ترد في الكافي. 

(1) الكافي :0/147 الوسائلء الباب 5٠‏ من أبواب الدفن» الحدديث *: 

(م) الكافي 0/1978 التهذيب :ا ل+-هراع/47: الوسائل الباب ٠١‏ من أبواب الدفن» 
الحديث 5. 

() الكافي 1/1461 التسهذيب 414/18:1 الوسائل؛ الباب ٠١‏ من 
الحديث 7 


اب الدفن» 





1 معدم ممم ممع ممع هه مه ا مصباح الققيه رج 8 
يستغني بها عن رحمة مَنْ سواكء واحشره مع مَنْ كان يتولاءء! الحد 

و خبر إسحاق بن عار قال: سمعت أب عبداله م يقول: فإذا نزلت في 
قبر فقلْ: بسم الله و بالله و على ملة رسول الله ييه م تسل الميّت سآقّ فإذا 
وضعته في قبره فحلّ عقدته و قُلْ: اللَّهمَ يا ربٌ عبدك ابن عبدك نزل بك و أنت 
خمير منزول به اللّهمّ إن كان مُحسنا فد في إحسانه؛ و إن كان 
ألحقه بنبيه محمد ييه و صالح شيعته و اهدنا و إياه إلى صراط مستة مستقيم: الهم 
عفوك عفوك د ا 
تقول: يا فلان بن فلان إذا شئلت فقُل: لله ربّي و محمّد نبب و الإسلام ديني و 
القرآن كتابي و علي طب إمامي» حرفي" الأئمّة لكا ثم ثم تعيد عليه القول 
ثم تقول: أفهمت يا فلان» نقال ال : «فإنه جيك و يقول: ؛ نعم ثم تقول: ثبنك الله 
بالقول الثابت» و هداك الله إلى تراط متتيجعرف الله بينك و بين أوليالك في 
مستقر من رحمته ثم تقول حاف الأزغي. عن خنبيه واصعد بروحه إليك و 
لقُن منك برهاناً. اللّهم عفوك عفوك ثم تضع الطين و اللبن» فمادمت تضع الطبن 
و اللبن تقول: اللَّهمَ صل وحدته و آنس وحشته و آمن روعته و أسكن إليه من 
رخمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة مَنْ سواك فإنْما رحمتك للظالمينء ثم تخرج 
من القبر و تقول: إِنا لله و إنا إليه راجعون» اللّهمّ ارفع درجته في أعلى علييّن 
واخلف على عقبه في الغابرين و عندك نحتسبه يا رب العالمين»5. 





فتجاوز عنه و 

















(1) الفقه :4006١94-1١8:1‏ الوسائلء الياب ١؟‏ من أبواب الدفن؛ الحديث 8 
(1) في دض 8ن و الوسائل: «تسوق» بدل «تستوفي». 
(6) التهذيب 1141/108-8861/:1 الوسائل؛ الياب 5١‏ من أبواب الدفن» الحديث 3. 


اللوازة اللي ات : - :5 1 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي يستفاد منها استحباب أشياء أخصر 
أيضاً. مثل أن يتعوّذ بالله من الشيطان الرجيم, و أن يقرأ الحمد و المعوّذتين و 
الإخلاص و آية الكرسي عند وضع الميّت في قبره. 

(و) يفهم من جملة منها: استحباب أن (يدعوله) بالمأثور قبل التلقين؛ و 
من بعضها بعده أيضاًء بل و في أكثر أحواله كرواية إسحاق بن عار المتقدّمة'”ار 
غيرها. 

(ثم يشرج) عليه (اللبن) أي ينضّد به لحده لنلا يصل إليه التراب. 

ولا خعلاف في استحبابه ظاهراً؛ بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه؛ و 
يمكن استفادته من جملة من الأخبارء:كتجير إسحاق؛ المتقدّم!": و الصحيحة 
الآنية و غيرهما. 

ولاافرق ظاهراً بين اللبن أوَحَبرَِمِمايفي د قائدته كالآجر و نحوه. 

ففي صحيحة أبان, كلتمت ك”أبايعوالله طق يقول: «جعل علي طق 
على قبر رسول الله يي لبنأ فقلت: أرأيت إن جعل الرجل عليه آجراً هل يضر 
الميّت؟ قال: دلاو( 

و ينبغي سد خلله بالطين و إتقان بنائه. 

ففي خبر ابن القدّاح عن أبي عبداش شي في حديثُ قال: الما مات إبراهيم 
أى الي يي في قبره خطلاً فسوّاء بيده ثمّ قال: إذا عسمل 





ابن رسول الله ص 


(1و؟) في ص 403 
() الكافى 7/1414 الوسائل» الباب 54 من أبواب الدفن» الحديث ١‏ 





أحدكم عملاً فليتقن»!" الحديث. 

و رواية عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله طْقةٍ في حديث فإن 
رسول لله نزل على لحد سعد بن معاذ و سؤى اللبن عليه و جعل يقول: 
ناولني حجرأ ناولني تراباً رطباً يسدّ به ما بين اللبنتين» فلمًا أن فرغ وحثا عليه 
التراب و سؤى قبره قال رسول اله مَو: ّي لأعلم أنه سيبلى و يصل إليه البلاء 
ولكنّ الله يحبٌ عبداً إذا عمل عملاً أحكمهة 

(و) منها: أن (يخرج من قِبَل رِجل القبر) قفي عدّة أخبار «إن لكل بيت 
باب و إن باب القبر من قبل الرجلِين»!' و مقتضاه استحباب الدخول منه أيضاً. 

لكن في مرفوعة سهل بن زيائةاليضمرة, قال: «يدخل الرجل الفبر من 
حيث يشاءء ولا يخرج إلا من قبل رتجلية)!كا 

ورواية السكوني عن أبي حتبدالله جمليلة-قال: «مّن دخل القبر فلا يخرج منه 
إلا من قبل الب 

و ظاهر الروايتين كراهة الخروج من غيره لا استحباب الخروج منهء والله 
العالم. 





(1) الكافي #اس زفق الوسائل. الباب 7٠‏ من أبواب الدفن؛ الحديث .١‏ 

م أمالي الصدوق:5/514؛ علل الشرائع:705 - 5٠١‏ (الباب 515) الحنديث 4 الرسائل» 
ألباب 7١‏ من أبواب الدفن» الحديث ؟: بتفار, في بعض الألفاظ. 

(7) الكافي 219135 ذيل الحديث 0 التهذيب 418/717:1: الوسائل, الباب ١1‏ من أبواب 
الدفن» الحديث 4و بد 

(4) الكافي 5/191:8. الوسائل» الباب 77 من أبواب الدفن. الحديث ؟. 

(0) الكاقي *:4/197: التسهذيب 417/811:1: الوسسائل؛ الباب 78 من أبواب الدفن» 
الحديث 1 
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(و) منها: جاخ ار كت لشي ره 
أو (ظهور الأكف قائلين) ما قاله أبو عبدالله مك فيما رواه عمر بن أذينة. قال: 
رأيت أبا عبدالله ا يطرح التراب على الميّت فيمسكه ساعة في يده ثم يطرحه 
و لايزيد على ثلاثة أكفء قاا ألته عن ذلك؛ فقال: ديا عمر كنت أقول: إيماناً 











بك و تصديقاً ببعثك, هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله اللّهمَ زذنا 
تللم أ هكذا كان يفعل رسول الله ييه و به جرت السئّقه'0. 

و في خبر السكوني عن أ. عبدالل له قال: «إذا حثوت التراب على 
الميّت فقُلَ: إيماناً بك و تصديقاً ببعئك!''. هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله 
و رسوله؛ قال: دو قال أميرالمؤمنين ميمعت رسول الله َه يقول: مَنْ حنا 
على ميت ميّت و قال هذا القول أعطاءاألله بكل كل كيسنة»5. 

وعن محمّد بن الأصبغ عن تعض أمتخابنا أنه قال: رأيت أباالحسن لق و 
هو في جنازة» فحنا الترا ب علق البو ظهن كقيها"'. 

و الأفضل أن يحئو التراب ثلاث مرّات» كما في رواية داوّد بن النعمان» قال: 


رأيت أبا الحسن مل يقول, إلى أن قال: فلمًا أدخل الميّت لحده قام فحثا عليه 





التراب ثلاث مات بيده©, 


و عن محمّد بن مسلم؛ قال: كنث مع أبي جعفر طول في جنازة رجل من 
(1) الكافى 14/146 الوسا: الباب 54 من أبواب الدفن؛ الحديث 1. 
(؟) فى التهذيب: وبنبيّك» بدل ويبعتك». 
(م) الكافي 21/1648 التهذيب 41 الوسائل. الياب 4؟ من أبواب الدفن: 











(4) التهذيب 41/1 الوسائل. الباب 54 من أبواب الدفن: الحديث 8. 
(0) الكافى 1/1447 الوسائل, الباب 4+ من أبواب الدفن» الحدديث .١‏ 


0 





أصحا. فلمًا أن دفنوه قام إلى قبره فحنا التراب عليه ممّا يلي رأسه ثلاثاً بكفه ثم 
بسط كه على القبر ثمّ قال: «اللّهمَ جاف الأرض عن جنبيه وأصعد إليك روحه و 
لقّه منك رضواناً وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة مَنْ سواكه ثم 


و ينبغي أن يقول أيضاً عند إهالة التراب: (إِنالله و نا إليه راجعون) كما 
ذكره المصنّف و غيره بل عن الذكرى نسبته إلى الأصحاب!". و كفى به دليلاً 
(و) منها: أن (يرفع القبر) عن الأرض ب(مقدار أريع أصابع) كما يدل 
عليه جملة من الأخبار: 
ي خبر محمّد بن مسلجاعن أبي سمغ رف دو يرفع القبر أربع أصابع؛!". 
و رواية عقبة بن بشبر عن بي جعفزظلا قال: «قال النبن يل لعلي 4ة: 
يا علي ادفئي في هذا المكان "اقبي مرن الأرضِن أربع أصابع؛ ورش عليه من 
الماءو/2, 


و عن حمّاد بن عشمان عن أبي عبدالله ليل قال: دإن أبي قال لي ذات يوم 











(1) الكسافي :7/198 التسهذيب 4707/14:1. الوسائل؛ الباب 54 من أبواب الدفن» 
الحديثم 

(؟) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها 1:6٠؛‏ و في الذكرى 53:5 و كذا في الطبعة 
الحجريّة منه: 70 بعد قوله: و ليقولوا: إن ل و نا إليه راجعون : دقال الأصحاب: و لابهيل 
ذوالرحم.. 

(6) الكاقي »٠١/201:5‏ الوسائلء الباب 7١‏ من أبواب الدفن» الحديث -١‏ 

(4) الكاقي "١‏ :3/401-46 الوسائلء الباب 7١‏ من أبواب الدفن؛ الحديث *. 








الطهارة / التدفين 0 320 3 0 
في مرضه: إذا أنا مث فقسّلني و كفني و ارقع قبري أربع أصابع ورعّه بالماءة!". 
و رواية عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله مي ون أبي استودعني 


ما هناك إلى أن قال -و لَن هو يرفعه أربع أصابع»!"" الحديث. 





و لا فرق في حصول الموظف بين كون الأصابع مضمومات أو مفرّجات. 

و يدل على الأوّل: ما رواه سماعة عن أبي عبدالله م قال: «يستحبٌ أن 
يُدخل معه في قبره جريدة رطبة» و يرقع قبره قدر أربع أصابع مضمومة و ينضح 
عليه الماء. و يخلّى عنه»!؟. 

و يدل على الثانى: ما رواه الحلبي في حديث: قال: قال أبو عبدالله طلل: 
إن أبي أمرني أن أرفع القبر أربع أَصِابعٌ رجات و ذكر أنّ رشّ القبر بالماء 
حسن اك 

و عن عبيد الله الحلبي و مَمَتَمَتَبَيَتتل طن أ عبدالله له قال: ١أمرني‏ 
أبي أن أجعل ارتفاع قبره بعصم مات و.ذكر أن الرشٌ بالماء حسن»!*. 

و يحتمل أن تكون المضمومات أُوّل مرتبة الفضل؛ و جواز ما زاد إلى أن 
بلغ أربع أصابع مفرّجاتء فيكره مازاد عليها. 

(1) الكافى 4/٠٠0:‏ الوسائل. الياب 7١‏ من أبواب الدفن؛ الحديث ه. 

انإف الإرشاد للمفيد ‏ 141:5 الوسائل. الباب 5١‏ من أبواب الدفن» 
الحديث 4. 

() الكافي 1/1443 التهذيب 481/810:1: الوسائل» الباب #١‏ من أبواب الدفن» 
الحديث 6. 

(4) الكافي 8/160 التهذيب الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب الدفن: 
الحديث/ 

(0) التهذيب 414/11:9» الوسائل اباب 7١‏ من أبواب الدفن» الحديث 7 
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كما يدل عليه مارواه عمربن واقد عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع في 





حديث أنه قال: فإذا حملت إلى |! 





المعروفة بمقابر قريش فألحدوني بهاء و 
لاترفعوا قبري فوق أربع أصابع مفرّجات!". 

لكن قد ينافيه خبر إبراهيم بن علي عن جعفر عن أبيه «أنّ قبر 
رسول لله يف رفع شبرا من الأرض»!". 

و خبر أبي البختري ‏ المروي عن قرب الإسناد - عن جعفر عن أبيه عن 
علي يذ «أن قبر رسول الله تَيّهُ رفع من الأرض قدر شبر و أربع أصابع»!5. 

إلا أنهما معارضتان برواية عقبة بن بشير المتقدّمة!؟, مع إمكان مدخليّة 
الخصوصيّة في ذلك فالأولى هو الاققصاريعلى الأربع أصابع مضمومة أو مفرجة» 
والله العالم. 

(و) منها: أن (يريّع) المبركمَيدلَ عليه جملة من الأخبار الني 

و في الجواهر: أنْ المراد بالتربيع هنا خلاف التدوير و التسديس ماكانت له 
زوايا قائمة: لا المربّع المتساوي الأضلاع؛ قيل: لتعطيل كثير من الأرض؛ و عدم 
كونه معهودا في الزمن السالف. كما نرى فيما بقي آثارها من القبور, و عن بعضهم 
أن المراد بالتربيع خلاف التسنيم؛ و ريما استظهر ذلك من التذكرة؛ ولا ريب في 








.الرضاطة :3/٠١4-٠0:1‏ الوسائل. الباب ١‏ من أبواب الدفن؛ الحديث١1.‏ 
بذريب 618/474:1 1ء الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب الدفن؛ الحديث ١‏ 

(5) قرب الإسناد :0348/100. الوسائل. الباب 7١‏ من أبواب الدفن, الحديث .٠١‏ 

(4) في صن 4٠١‏ 





الطهارة / التدفين ... ا ل 116 
ين انتهى. 

أقول: و يؤيّد إرادة المعنى الأوّل مرسلة الحسين بن الوليد ‏ المرويّة عن 
العلل -عن أبي عبدلله ميل قال: قلت: لأي علّة يربع القبر؟ قال: العلة البيت, لأله 
نزل مريّعة!". 

و يؤْيّد المعنى الأخير: خبر الأعمشء ال.روي عن الخصال هو القبور تريّع و 
لا تسم»!" إذ الظاهر أنّ قوله: دولا تسنّم» تفسير لما قبله» فيكون مفاده مفاد ما عن 
الفقه الرضوي قال: «و يكون مسطحاً لامسئمل, 

وكيف كان فلا تأمل في استحباب التربيع بكلا المعنيين خصوصاً بالمعنى 
الأخير حيث أضافه بعض!/ إلى مذهيتاكما أنه لا تأمل في كراهة التسنيم 
لاستفاضة نقل الإجماع عليهاء لعن غير وَلِحكِمن العامة الاعتراف أن السئّة نما 
هو تسطيح القبور؛ لكئهم عدلاختيهٍمِراغتمةٌ للشيعة!": و الحمد لله الموقق 
للصواب. 

(و) منها: أن (يصبٌ عليه) أي: على القبر (الماء) كما يدل عليه جملة 
من الأخبار التي تقدّم بعضها. 


14 جواهر الكلام 10:4 وانظر: تذكرة الفقهاء 40:5 المسألة‎ )١( 
من أبواب الدفن»‎ 7١ (الباب 148) الححديث ١ء الوسائل: الباب‎ ٠ 








(م) الخصال :4-10 ++/4: الوسائل: الباب 77 من أبواب الدفن» الحديث 0. 
ظر: الفقه المنسوب للإمام 








( المهدّب ع 0 6 الوجيز 08:١‏ العسزيز شرح 


الوجيز 607:1 





ل ار ا ين 
ايتجاقى عنه العذاب مادام الندى في التراب»0©. 

لكن في أغلب الأخبار وقع اتير بلفظ «الرش» و في بعضها الم بالنضح» 
كما في صحيحة زرارة, قال: قال أبو عبدالله للا : إذا فرغت من القبر فانضحه. ثم 


ضَعْ يدك عند رأسه و تغمز كقّك عليه بعد النضح»!" و مقتضى إطلاقه استحباب 
النضح مطلقاً كما صرّح به بعض'". بل عن المنتهى: عليه فتوى علمائنالة. 

لكنّ الأفضل في ِيّة صب الماء أن يستقبل القبلة و يبدأ (من قبل رأسه 
ثم يدور عليه. فإن فضل من الماء شئ ألقاه على وسط القبر) 

كما يدل عليه رواية موسى بي ين أأكيل النميري عن أبي عبدالله ل قال: 
«السئّة في رش الماء على القبرآن تستقبزَالمَكة و تبدأ من عند الرأس إلى عند 
الرجل ثمْ تدور على القبر من أالجَاتت اشع يرش على وسط القبر فكذلك 
السنّةء(6, 





و في خبر سالم بن مكرم -المروي عن الفقيه: الذي تقدّم!' صدره عند بيان 
استحباب الدعاء في القبر-عن أبي عبدالله طة قال: «فإذا سي قبره فصبٌ على 
قبره الماءء و تجعل القبر أمامك و أنت مستقبل القبلة: و تبدأ بصبٌ الماء عند رأسه 


و تدور به على قبره من أربع جوانبه حتّى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء. 
)١(‏ الكافي 1/50:6: الوسائل؛ الباب 1م أبراب الدفن, الحديث 4. 

(؟) الكافي +0 ٠؟/ى‏ الوسائل» الباب 5 من أبواب الدفن: الحديث 4. 
(©) جواهر الكلام 51314 

(4) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 
(0) التهذيب 481/7:1: الوساء 
(8) في ص 400 











منتهى المطلب 418:1 
لباب 77 من أبواب الدقن» الحذيث .١‏ 








الطهارة / التدفين لمي ا 1 دي 201 000 
فإن فضل من الماء شئ فصبّه على وسط القبره!" إلى آخره. 

و في الجواهر ‏ بعد نقل خمبر سالم ‏ قال: الظاهر أنّ ذلك من عبارة 
الصدوق. لا من تتمّة خبر سالم؛ و جعل اتّحاده مع ما في الفقه الرضوي من 
مؤيّدات ذلك" 

أقول: على تقدير تماميّة الاستظهار و عدم كون الفقه الرضوي بعيد 
كلام الإمام م فلا ينبغي التأمّل في كون هذه العبارة و لو كانت صادرة عن 
الصدوق ‏ نقلاً لمضمون روايةٍ واصلة إليه, وكفى بمثله دليلاً في مثل المقام. والله 
العالم, 

(و) منها: أن (توضع اليد سارها (على القبر) كما يدل عليه جملة 
من الأخبار: 





منها: صحيحة زرارة المَتقلمَة؟: 

و ينبغي أن يكون الْْمَمنَ دل وأنيهكما يدل عليه الصحيحة!" 

و أن يكون مفرّجة الأصابع؛ لقول الباقر ملي في صحيحة زرا «إذا حثي 
عليه القراب و سي قبره فضّعْ كفك على قبره عند رأسه و فرّج أصابعك واغمز 
كقّك عليه بعد ما ينضح بالماءه!*. 





و يتأكد استحباب وضع اليد لمن لم يحضر الصلاة عليه كما يدل عليه خبر 


.0 من أبواب الدفن؛ الحديث‎ 1١ الوسائل» الباب‎ 000 /104-٠١6:١ الفقيه‎ )١( 
.111 :966 جراهر الكلام 4 وانظر: الفقه المنسوب للإمام الرضا‎ )1( 

() في ص 415 

(؛) أي: صحيحة زرارة» المتقدّمة في ص 414. 

(0) التهذيب 1440/401:1» الوسائل. الباب +7 من أيواب الدقن: الحديث ١‏ 








لك 





.. مصباح الفقيه اج 0 





ذلك أم بدعة؟ فقال: #ذلك واجب على مَنْ لم يحضر الصلاة عليهو0", 

و رواية محمّد بن إسحاق» قال: قلت لأبي الحسن الرضا طيل: شئ يصنعه 
الناس عندنا يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميّت. قال: «إنّما ذلك لمن 
لم يدرك الصلاة عليه و أمّا مّنْ أدرك الصلاة عليه فلام!". 





و ظاهر هاتين الروايتين كفاية مطلق وضع اليد. و عدم اعتبار الغمز. 

و يحتمل بعيداً كونه سنَةٌ أخرى مغايرةٌ للأولى. ثابتةٌ لمن لم يحضر الصلاة 
عليه والله العالم. 

(و) منها: أن (يترحم يعالى الميْستم) بد دفنه. 

و الأولى أن يدعو له بماهوةالمأثور: 

مثل: ما في رواية ساق بن بعصا المتقدمة!؟ 

و يقرب منه ما في خبر محمّد بن مسلم عن أحدهماطايه قال: «فإذا 
وضعت عليه اللبن فقُل: اللّهمّ صِلْ وحدته و آنس وحشته وأسكن إليه من 
رحمتك رحمة تغنيه عن رحمة مَنْ سواك و إذا خرجت من قبره 
إليه راجعون و الحمد لله رب إلعالمين الهم ارفع درجته في أعلى عَلَئِين و 
اخلف على عقبه في الغايرين يا رب العالمين !م0 





ب 881/1330:1 ا الوسائلء الا 
() في ص 401 
(4) في التهذيب: وو عندك نحتسبه يا ربٌ العالمين». 
(0) الكافي 35 التهذيب 470/8007-817:1 الوسائل» الباب ١؟‏ من أبواب الدفن .- 








الطهارة / التدفين .... 00 0 لاقع 
و خبر سالم بن مكرم «فإذا وضعت عليه اللبن فل اللّهمّ ارحم غربته وص 


وحدته و آنس وحشته و آمن روعته وأسكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها 





عن رحمة مَنْ سواك؛ واحشره مع مَنْ كان يتولاه» و متى زْتَ قبره فاذعٌ.له بهذا 
الدعاء و أنت مستقبل القبلة و يداك على القبرء فإذا خرجت من القبر فقّلُ و أنت 
تنفض يديك من التراب: إن لله و إنا إليه راجعونء ثمّ احث الدراب عليه بظهر 
كيك ثلاث مزات. و قُلّ: [اللّهم] إيماناً بك و تصديقاً بكتابك, هذا ما وعدنا الله و 
رسوله. و صدق الله و رسوله فإنّه مَنْ فَعَل ذلك و قال هذه الكلمات كتب الله له 
بكل ذرّة حسنة»!9 

(و) منها: أن (يلقّنه الولي بعدتاتصيراف الناس عنه بأرفع صوته) كما 
يدل عليه خبر يحيى بن عبدالله ,قآل: سمعكمأب/عبدالله ل يقول: «ما على أهل 
الميّت أن يدرؤوا عن متهم لقا سفكيّي_نكيزه قأل: قلت: كيف نصنع؟ قال: «إذا 
أفرد الميّت فليستخلف عندمَأَوْلنَ لئام بهافيضع فية عند رأسه ثم ينادي بأعلى 
صوته: يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه 
من شهادة أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له و أن محمّداً عبده و رسوله سيّد 
النيتين و أن علا أمبرالمؤمنين و سيّد الوصئين؛ و أن ماجاء به محمد يه حق و 
البعث حقٌ و أن الساعة آنية لاريب فيهاء و أن الله يبعث مَّنْ في القبور» فيقول منكر 
لنكير: انصرف بنا عن هذا فقد لقن حبّته»!". 
اي 0 1 
(1) الفقيه :400/٠١4-٠١:1‏ الوسائل» الباب ١؟‏ من أبواب الدفن» الحديث 6؛ و ما بين 


المعقوفين من المصدر. 
() الكافى 11/7132 الفقيه 001/105:1 التهذيب 1: 77-851م/488 و 41 الوسائل» < 








و رواية علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله ا 
قال: ويبغي أن يتخلّف عند قبر الميّت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنهء و 
يقبض على التراب بكفيه؛ و يلقّنه برقيع'' صوته؛ فإذا فعل ذلك كفى الميّت 
المسألة في قبره»!؟. 

و الظاهر عدم العبرة بخصوص الألفاظ الواردة» و جواز الاجتزاء بكلّ ما 
يؤدّي مؤداها؛ إذ المقصود بالتلقين على الظاهر ليس إلا تذكرة العهود السابقة و 





العقائد ١‏ التي يُسأل عنهاء بل لو قبل بأولويّة تلقين كل شخص بلسانه الذي 
كان يفهمه حال حياته» لكان وجهاً و إن كان الأوبجه أولويّة الألفاظ المأثورة حتى 
لم لم يكن يعقلها حال حياته؛ لانتقالإلنِيّت إلى عالّم آخَر لا يختلف عليه الحال 
باختلاف الألسن على الظاهرلاوالله العا 

والظاهر عدم كون سائرالتَصوْضْبّات"المذكورة في الروايتين -عدا انفراد 
الملقّن الذي تطابقت النصوص وا القتازى على اعتّباره ‏ كوضع الفم عند رأسه و 
كونه بأرفع صوته و قبضه على التراب من مقوّمات موضوع التلقين» بل هي من 
قبيل الفضل و الاستحباب. 

وكونه من الول أيضاً لا يبعد أن يكون كذلك؛ كما يستشمٌ من رواية يحبى 
ابن عبدالله. المتقدّمة!". 





(1) في العلل: مو يرفع» بدل «برقيع». 

(؟) علل الشرائيع: 08 (الباب 807؟) الحديث (: الوسائل؛ الباب 70 من أبواب الدفن» 
الحديث؟. 

(6) في ص /110. 





الطهارة / التدفين . 2-0 0 0 


و يشهد له: إطلاق رواية جابرين يزيد عن أبي جعفر لكل قال: «ما على 





أحدكم إذا دفن ميّته و انصرف عن قبره أن يتخلّف عند قبره ثم يقول: يا فلان بن 
فلان أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمّداً 
رسول الله و أن عليا أميرالمؤمنين [إمامك]1" و فلان و قلان حتّى يأتي على 
آخرهم: فإذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه و مسألتنا 
إيَاه. فإنّه قد لقن حجّته فينصرفان عنه ولايدخخلان إليهه!". 

و ذعوى أن المتبادر من إضافة الميّت إليه هو خصوص الولئ ممنوعة؛ فإِنُ 
المتبادر من الإضافة في مثل المقام ليس إلا إرادته بأدنى ملابسة, و قد أشرنا مراراً 
أنه لا يراعى في مثل هذه الموارد قاعدة/الإطلاق و التقييده بل يؤخذ بإطلاق 
المطلق؛ و يحمل المقيّد على كول أفضل الأقاد)/فالأظهر جوازه من كلّ أحد. و 
كونه من الول أفضل» و مراعاة سَائ لوقيف تزيده فضلاً و الله العالم. 

و منها: ما عن مصباح الكُمسَمَ من بالتبلاة ليله الدفن, قال: صلاة الهديّة 
ليلة الدفن ركعتان» في الأولى الحمد و آية الكرسيء و في الثانية الحمد و القدر 
عشراً فإذا سلّم قال: اللّهمّ صلّ على محمد و آل محمد وابعث ثوابها إلى قبر 
فلان. 








قال: و في رواية أخرى بعد الحمد: التوحيد مرّتين في الأولى؛ و في 
ألهاكم التكاثر عشراًء ثم الدعاء المذكور'". انتهى. 





(1) ما بين المعقوفين من المصدر. 
(1) التهذيب 1447/404:1 الوسائلء الباب 78 من أبواب الدفن؛ الحديث 5. 
(©) المصباح: ١‏ الوسائلء الباب 45 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة» الحديث ١‏ و . 








.... مصباح الفقبه اج 8 

و في صحّة الاستنجار عليها كما هو المتعارف في هذه الأعصار -إشكال 
يأتي البحث عنه في كتاب الصلاة إن شاء الله. 

(و التعزية مستحبّة) و قد تظافرت الأخبار في فضلها و زيادة أجرها 
حتّى أنه روي بعدّة طرق عن أبي عبدالله ع أنه قال: «قال رسول الله يل من 
عرّى مصاباً كان له مثل أجره من غير أن يتتقص من أجر المصاب شئ:/0. 

و في عدّة روايات عن أبي عببدالله لكل عن أبيه عمن آبائه2 عن 
رسول لهي قال: «قال رسول الله يَية: م عّى حزينًأكسي في الموقف حلّة 
يحبربهاء!", 

و عنه أيضاعن أبيه عن آبائه كر عن رسول الله َيه قال: «النعزية تورث 
الجنّةه". 

و يتأكد استحبابهاتتاليسية:إلوالذكلى [و] لقد روي فيها عن 
أميرالمؤمنين عي «من عَرْىالدكلن:أظله الله تعالوٌ في ظل عرشه يوم لاظل إلا 
ظلهو 


و عن أبي جعفر ملي قال: دكان فيما ناجى به موسى طه ربّه قال: يارب 


)١(‏ الكافي :6٠؟/؟ءو/9؟؟/4:‏ ثواب الأعمال: 4/500 قرب الإستاة 73/01 1و6 4/1لاق 
الوسائل؛ الباب 47 من أبواب الدفن الحديث 2. 

(1) الكافي 1/5006. ثواب الأعمال: 760 (باب ثواب التعزية) الحديث ؟: الوسائل؛ الباب 
8؛ من أبواب الدفن, الحديث ١‏ 

() ثواب الأعمال: 558 (يا 
الحديث بم 

() الكافي :4/5727 الوسائلء الباب 47 من أبواب الدقن؛ الحديث ه. 














الحديث 'ء الوسائل؛ الباب 53 من أبواب الدقنء 





الطهارة | لفون عاد رامو نو 10ل وعم مووي 100 ليق 
مالمن عرّى الشكلى؟ قال: أظله في ظلَي يوم لا ظل إلا 

(و هي جائزة) أي مستحيّة (قبل الدفن و بعده) بإجماع مناه كما ادّعي 
نقله مستفيضاً بل متواتر بل و من غبرنا أيضا عذا ما حكي عن الثوري؛ فكرهها 
بعد الدفن؛ لأنّه خاتمة أمر الميّت!". ١‏ 





و فيه مالا يخفى. 

و عن ابن البرراج'"منًا أيضاًما يقرب من المحكيّ عن الثوري. 

و لاشبهة في فساده بعد مخالفته للإجماع و ما تقتضيه إطلاقات الأخبار 
المعتضدة بشهادة العقل. 

مضافاً إلى خصوص ما رواء انث تبي عمير عن بعض أصحابه عن 
أبي عبدالله يذ قال: «التعزية لأجل المصيبة بهد كبا يدفن»!*. 

و مرسلة محمّد بن خال دعي أبيضبداف“لية قال: «التعزية الواجبة بعد 
الدفن:!6. 

و رواه الصدوق مرسلاً عن الصادق حُ. قال: قال الصادق عكة: «التعزية 
الواجبة بعد الدفن» و قال: دكفاك من التعز: 





أن يراك صاحب المصيبة»!0. 


0١ الكافي #:1/171؛ ثواب الأعمال :571 (باب ثواب عيادة المريض..) الحديث‎ )١( 
.* الوسائلء الباب 48 من أبواب الدفنء الحديث‎ 

()) المجموع هنل/ا:©؛ المغني ١8:5‏ 4 الشرح الكبير 681:7 

(م) الحاكي عنه هو الشهيد في الذكرى 68:5: وانظر: المهذّب 16:١‏ 

(4) الكافي ٠1/704:‏ :17/43 الاستبصار 800:9/ ١لالاء‏ الوسائل» الباب 54 

من أبواب الدفن. الحديث .١‏ 
(ن) الكافي :6/504 الوسائل, الباب .44 من أبواب الدفن» الحديث ؟. 
() الفقيه 006/110:1 و 000 الوسائل, الباب م من أبواب الدفنء الحديث 6. 











و مقتضاها كونها بعد الدفن أفضلء و لذا صرّح غير واحد بأنّه يتأكّد 
استحبابها بعد الدفن. 

5000 للتعزية كيفيّة موظفة» بل تتأدى السئّة بمطلق ما يتعرّى به أهل 
المصنيبة بل قد سمعت التصريح في مرسلة الصدوق بأنّه (يكفي) من التعزية 
(أن يراه صاحبها). 

لكنّ الأولى و الأفضل أن يعرّيه 
خبر له ممًا أخذ منه. و أن الله تعالى إِنّما يأخذ من الوالد و غيره أزكى ما عند أهله 
اليعظم به أجر المصابء كما يدل عليه بض" الروايات؛ و أن يدعو له بأن يعظّم 
الله أجره؛ و أن يعجّل الله عليه بالخلقَالصالح؛ و أن يترم على موتاه» إلى غير 
ذلك من الفقرات المأثورة علا الأنئة لكك ف تعزية أصحابهم و أشباهها ممًا 
يوجب الرضا بالمصيبة و الصبِرحَلبَهَ 

و ليس لاستحباب اليَعَِبَة مد ةمخدؤةة ب ل تل تحب مطققاً مادام بقاء 
الصدق عرفاً. 

اللَهمَ إلا أن يعرضها الكراهة لأجل الجهات الطارئة. كما لو كانت التعزية 
موجبةٌ لتذكّر المصيبة و زيادة حزن أهلها و نحو ذلك. 

و أما رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله ل قال: «ليس التعزية إلا عند 


الفبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميّت حدث فيسمعون الصوت»!" فلا يبعد أن 





بنه من قضاء الله. و أن ما أعدّه من الأجر 





)١(‏ الكافي »٠١/100:5‏ الوسائل. الباب 44 من أبواب الدفن» الحديث ؟. 
(5) الكسافي 1/77 التسهذيب 01811/571:1 الوسائل اليباب 44 من أبواب الدفن» 
الحديث 6 


ليان لتقي ساي ممح ا ا 11 5 ويفا 
يكون المرلة بها نفي استحباب البقاء عند القبر بعد الدفن» لا نفي استحباب 
التعزية بعده مطلقاً. 

و كيف كان ذلا يد من حمل هذه الرواية على ما لاينافي ما تقدّمء أورد 
علمها إلى أهله والله العالم. 0 

ثم نه قد تعارف في هذه الأعصار جلوس أهل المصيبة واجتماعهم أياماً 
ثلاثة أو أقل أو أكثر لإقامة العزاء و ورود المعزّين عليهم. 

و قد يستشعر من بعض الروايات كون الأمر كذلك من الصدر الأؤل. 

مثل: ما رواه زرارة و غير قال: أوصى أبو جعفر عي بثمانماثة درهم 
لمأتمه. و كان يرى ذلك من السئةء لأَلزتّول الله يه قال: «انّخذوا لآل جعفر 
طعاماً فقد شغلوا»!" إلى غير ذللئامن الروايّآتٍ المشعرة بذلك. 

لكنّه مع ذلك لم ينبت استكتآتََإلكيفيّةالمشعارفة بعنوانه المخصوص به و 
إن استحبٌ للواردين الورو يميد التحزية و طْبربها من العناوين الراجحة؛ 
كما أنه استحبٌ لهم ذلك أيضاً لأجل سائر العناوين الراجحة؛ كتعظيم الميّت و 
تحصيل الأجر له بدعاء المؤمنين و قراءة القرآن و الاستغفار له و ترحمهم عليه 
إلى غير ذلك من العناوين المربجبحة للفعل: الموجبة لاستحبابه؛ والله العالم. 

(و يكره فرش القبر بالساج إلّاعند الضرورة) كما صرح به في المتن ر 
غيره: بل عن الذكرى و مجمع البرهان و جامع المقاصد و روض الجنان نسبته إلى 


(0 الكافى 4/719 و فيه: عن حريز أو ضيره: الوسائل: الباب 18 من أبواب الدفن» 
الحديث1. 








.. مصباح الفقيه 3 0 
الأصحاب!", مشعرة بدعوى الإجماع عليه و كفى به دليلاً في مثل المقام 
مسامحة. 

و لا ينافيها مرسلة الصدوق قال: و قد روي عن أبي الحسن الثالث باق 
إطلاق في أن يفرش القبر بالساج» و يطبق على الميّت الساج”"". حيث لم يُعلم 
دلالة ذاك المطلق المرويّ على سبيل الإجمال إلا على الجواز فى الجملة. 
فلاينافي الكراهة. ١‏ 

و ربما علّلها بعضٌ بكونه إتلاف مال غير مأذون فيه" 

و فيه مالا يخفىء مع أنّه لوصمٌ دليل لاقتضى الحرمة دون الكراهة. 

هذا في غير مقام الضرورة, ,أن تَكون الأرض نديّةٌ أو نحو ذلك و أما عند 
الضرورة فيجوز من دون كراهة كما يدل عليهمضافاً إلى الأصل - رواية 
محمّد القاساني» فال: كنب علي بنَبلآإلقأبَيّ الحسن للق أنه ربما مات الميّث 
عندنا و تكون الأرض نديةٌ كَفرَطنَ لاج أوايُطبق عليه. فهل يجوز ذلك؟ 
فكتب «ذلك جائز(, 

(و) يكره (أن يهيل ذو الرحم على رحمه) التراب, كما يدل عليه موقة 
قال: مات لبعض أصحاب أبي عبدالله طْهّةٍ ولد نحضر 
أبو عبدالك مُق فلمًا ألحد تقدّم أبوه فطرح عليه التراب» فأخذ أبو عبداش طلا 








عبيد بن زرار: 





(1) الحاكي عنها هو العاملي في مفتاح الكرامة 00:١‏ و انظر: الذكرى 5:6: و مجمع الفائدة 
و البرهان ؟: 456 و جامع المقاصد 448:1 4 و روض الجنان: 14 

(1) الفقيه :444/٠١6:١‏ الوسائل؛ الياب 7٠7‏ من أبواب الدفن: الحديث # 

(©) كما فى جراهر الكلام 58:6 

(4) الكافي *1/110» التسهذيب 1484/487:1ء الوسائل؛ الباب 77 من أبواب الدفن» 
الحديث١.‏ 








لكاي اساي رالا كر 1 0 . 1 
بكفّيه و قال: «لا تطرح عليه التراب و مَنْ كانه منه ذارحم فلا يطرح عليه التراب» 
فإن رسول الله يي نهى أن يطرح الوالد أوذورحم على ميته التراب: فقلنا: يابن 
: تأنهاكم أن تطرحوا الدراب على ذوي 
أرحامكم؛ فإنَ ذلك يورث القسوة في القلبء و مَنْ قسا قلبه بَعْد من يدول" 

(و) يكرء (تجصيص القبور) و البناء عليها و تطيينهاء كما يدل ععليه 
رواية علي بن جعفر, قال: سألت أبا الحسن موسى 8 عن البناء على القبز و 
الجلوس عليه هل يصلح؟ قال: ١لا‏ يصلح البناء عليه و لا الجلوس و لا تجصيصه 
و لاتطيينه!". 





رسول الله أتنهانا عن هذا وحدءم؟ فقاا 


ولا يبعد أن يكون المراد بتطيثةتُطيينه من غير طينه» كما يدل عليه رواية 
السكوني عن أبي عبدالله لم9 بقآل: ٠لا‏ تطينا لبر من غير طينه»7". 

و روايته الأخرى عن أيكتبَآية”أبعلً أن اليف نهى أن يزاد على 
القبر تراب لم يخرج منهء0ة, 

و يدلّ على كراهة التجصيص أيضاً خبر الحسين بن زيد عن الصادق 8 
عن آبائه ل عن رسول الله يييهُ في حديث المناهي أنه «نهى أن تُجِصّصٍ 





الكافي ع4ةا/ف التهذيب 458/814:1: الوسائل؛ الباب "١‏ من أبواب الدفن» 
الحديث .١‏ 

()) التهذيب ٠١87/411:1‏ الاستبصار (:2/79/599 الوسائل؛ الباب 44 من أبواب الدفن»ء 
الحديث .١‏ 

(م) الكافى 1/5035 التهذيب 1144/410:1ء الوسائل» الباب 71 من أبواب الدفنن؛ 
الحديث؟. 

(1) الكافي :4/501 التهذيب 1 -411/+18 الوسائل؛ الباب 71 من أبواب الدفن» 
الحديث 1. 





المقابر»!", 

و مرفوعة القاسم بن عبيد ‏ المرويّة عن معاني الأخبار -عن الببي َل أنه 
«نهى عن تقصيص القبور» قال: و هو التجصيص9". ١‏ 

لكن قد ينافيها رواية يونس بن يعقوب, قال لمّا رجع أبو الحسن 
موسى نل من بغداد و مضى إلى المدينة ماتت له ابنة ب «فيد!", فدفنها و أمر 
بعض مواليه أن يجصّص قبرهاء و يكتب على لوح اسمها و يجعله في القبرئ. 
فيحتمل قواً اختصاص الكراهة بما عدا قبور أرباب الشرف و الفضيلة في الدين 
ممّن أحبٍ الله تعالى بقاء رسمه كي يفوز المسلمون بزيارته و التبرّك بقبره؛ والله 
العالم. 

و يدلّ على كراهة البناءظلى القبر تضاف إلى ما عرفت خبر يونس بن 
ظبان عن أبي عبدالله ملي قال+نهيَرسو للع أن يصلّى على قبر أو يقعد 
عليه أو يبنى عليه»!0. 

و رواية جرّاح المدائني عن أبي عبدالله عيذ قال: «لا تبنوا على القبور و 
لاتصوّروا سقوف البيوت فإ رسول الله ييه كره ذلك00. 

و رواية ابن القدّاح عن أبي عبدالله د قال: «قال أمير المؤمنين 2 








ا الوسائل. الباب 44 من أبواب الدفن» الحديث 4. 

ي الأخبار :0504 الوسائل؛ الباب 45 من أبواب الدفن؛ الحديث 5. 

لفيد: منزل بطريق مكة. معجم البلدان 581:4 

(5) الكسافي 5/505:5: التسهذيب 01801/471:1 الوسائلء الباب /ا٠‏ من أبواب الدفن» 







عو الوسائلء الياب 45 من أبواب الدفن» الحديث ؟. 
7ه ٠9‏ الوسائلء الباب غ5 من أبواب الدفن؛ الحديث *. 








الطهارة / التدفين ا 
بعثني رسول الل عل في هدم القبور وكسر 0 

و خبر السكوني عن أبي عبدالله ملفل قال: «قال أمير المؤمنين طُل: بعثني 
رسول الل يي إلى المدينة ققال: لا تدع صورة إلا محوتها و لا قبراًإلا سؤيته ولا 
كلبا إلا قتلته»!". 





(و) يكره أيضاً (تجديدها) بعد اندراسهاء كما صرّح به جملة من 
الأصحاب, و كفى به دليلاً من باب المسامحة. 

و ربما يؤْيّدها النهي عن تجصيص القبور و البناء عليها. 

و يؤيّدها أيضاًبل يدل عليها خبر الأصبغ بن نبانة, قال: قال 
أميرالمؤمنين تل : همَنْ جدّد قبرا أءظل مثالا نقد حرج من الإسلام»(" بناءً على 
كون «جدّد بالجيم و دالين مهطظلتين» لكنّ اإررية مجملة لفظاً محتملة لأمور 
حيث نفلها الشيخ و غيره على الئل -عن الصفار أله رواها «جدّده 
بالجيم و الدال, و أنه قال+ِلأَبَجَوَييْ الي والتطيين جميعه بعد مرور 
الأيام؛ و عن سعدبن عبدالله أنه رواها «حدّده بالحاء الغير المعجمة: يعني به امَنْ 
سئّم قبرأه و عن البرقي أنه رواها همَنْ جدّث قبرأه بالجيم و الثاء. و عن المفيد أنّه 
«خدّده بالخاء المعجمة و الدالين. 

و مع هذه الاحتمالات لاتنهض لإثبات شئ» لكئها لاتخلو عن التأييد 
خصوصاً مع احتمال كون ما نقله الشيخ عن الصفّار روايةٌ أخرى. 

م الكافي 1/055 ٠‏ الوسائل» الياب 4 من أبواب الدفن» الحديث 1. 
(؟) الكافي 14/018:1» الوسائل» الباب 48 من أبواب الدقن؛ الحدي 


(م) التهذيب :141/404 الوسائل. الباب 41 من أبواب الدفن» الحديث .١‏ 
(4) الوسائل, ذيل الحديث ١‏ من الباب 45 من أبواب الدفنء وانظر: 








للكت 








مصباح الققيه اج 
قبور الأنيياء و الأنمةطوك من القبور التي يكره 
البناء عليها و تجديدهاء فإنٌ ضرورة المذهب قاضية برجحان تعمير مشاهدهم و 
حفظها عن الاندراسء و تجديد عمارتهاء و كونها من أعظم الشعائر التي يجب 
تعظيمها فضلاً عن شهادة الأخبار بذلكء بل الظاهر أن قبور العلماء و الصلحاء و 
نحوهم ممّن رجح شرعاً بقاء رسمه و التقرّب بزيارته ذلك» بل ينبغي 
القطع بذلك بالنسبة إلى قبر مثل أبي الفضل العبّاس طم و غيره من صالحي أولاد 
الأئمة يي بل و كذا بعض خواض أصحابهم؛ كسلمان و أبي ذرّ و حبيب بن 
مظاهر و نظرائهم. فإنّه لامجال للتشكيك في رجحان تعمير مشاهدهم؛ بل كونه 
من أعظم الأسباب التي يتقرّب بها إلقٌاللّبتعالى كما يشهد به السيرة المستمرّة» 
مع ما فيها من المصالح الأخرويّة, بل يمكر/ اسٌبفادته من الأخبار الواردة بالنسبة 
إلى بعضهم الدالة على فضل زَيَآرتَييِت تستفاد منها محبوبيّة كون قبورهم 
-كمشاهد الأئمئة ‏ معظمة مَفمَووَّة لذ الطارع>واش العالم. 

(و) يكره (دفن ميّتين في قبر واحد) لقولهم هك : «لابدفن في قبر 
اثنان» نقله الشيخ في محكي الميسوط مرسلا". 

و مع الضرورة العرفيّة تزول الكراهة, و قد روي عن النبئ َل أله قال 
للأنصار يوم أحد: «احفروا و وسّعوا وعمّقوا واجعلوا الاثنين و الثلائة في القبر 
الواحده!. 








و كيف كان فينبغى استثناء 





(1) الحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام 161:5 وأنظر: المبسوط 188:1 
(؟) سئن النسائي 41:4 سنن البيهقي 4177 و 6: 4: مسند أحمد 14:4 و 5٠‏ كنز العمّال 
ا و االال //1 741 


الظهارة |التقاقين .د مم ددهم عه معد هعم مه مومع سع ود مه وده ععجس ده مود 14 

هذا إذا دُفنا ابتداي و أمَا إذا دقن أحدهما ثم أريد نبشه و دفن آخَر فيه. قعن 
المبسوط”'' القول بكراهته أب 

وعن بعض القول بالمنع؛ لتحريم النبش, و لأنْ القبر صار حمّا الأول بدفنه 
فيه. فلم يجز مزاحمة الثاني". 

واعترض عليه بأنّ الكلام إِنّما هو في إباحة الدفن نفسهء و كون النبش 
محوماً لايستلزم تحريمه: فلا امتناع في أن يكون جائزاً بعد تحفق التبش. 

و أمًا دعوى صيرورته حقّاً له بحيث يمنع من جواز دفن الغير عنده ففيها 
منع ظاهر, فالأظهر فيه الكراهة أيضاً. 

اللّهم إلا أن يقال: إن الدفن المِيْليعِِبٍ للنبش _كنفس التبش استخفاف 
بالميّت وهتك لحرمته؛ كما ليسول بالبعيد. 

و يشهد له عدم رضا أهله»بدلك وَلوتبْعدأحصول النبش.ء فالقول بالمنع مع 
أنه أحوط لا يخلو عن وج كوَابل العالم, 

(و) يكرء (أن ينقل الميّت من بلد) مات فيه (إلى بل سر إلا إلى 
أحد المشاهد) المشرّفة. 

أمَا كراهة نفل الميّت إلى غير بلد موته في غير المشاهد المشرّفة فعن 
المعتبر و التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد و غيرها دعوى الإجماع عليها'”؛ و 








)١(‏ الحاكي عنه هو العامليي في مدارك الأحكام 161:6 وان الميسوط 1:/اه1. 

(؟) حكاء عنه العاملي في مدارك الأحكام 161:5 وانظرة تذكرة الفقهاء 4:1 01١0-1١‏ المسألة 
لاك و جامع المقاصد 48:1. 

( الحاكى عنها هو صاحب الجواهر فيها 745:4 وانظر: المعتبر ١:/ا»#‏ و تذكرة الققهاء 
٠١:1‏ المسألة 48؟م و الذكرى 1١+‏ و جامع المقاصد 590:1 








كفى بذلك حب عليها. 

و قد يشهد لها المروئ عن دعائم الإسلام عن علي 9 أله رفع إليه أن 
رجلاً مات بالرستاق فحملوه إلى الكوفة فأنهكهم عقوبة» و قال: «ادفنوا الأجساد 
في مصارعهاء و لا تفعلوا فعل اليهود تنقل موتاهم إلى بيت المقدّس» و قال: (إنّه 
لما كان يوم أحد أقبلت الأنصار لتحمل قتلاهم إلى دورهاء فأمر رسول امول 
منادياً ينادي فنادى ادفنوا الأجساد في مصارعهاء!" 

و لأجل مخالفة ظاهر الأمر و النهي المذكورين في الرواية لفنتاوى 
الأصحاب مع ضعف سندها و إشعار ما فيها -من التشبيه بفعل اليهود ‏ بالكراهة 
لاتصلح مستندة إلا لإباتها من باب المثابحة خصوصاً مع ظهورها في مرجوحيّة 
النقل و لو إلى المشاهد المشرّفةاألتي ستعرَآب أي الأقوى خلافه. 

و ربما يستدلٌ للكراهة أيضتايسنافاتها لأتعجيل المأمور به في الأخخبار 
المتقدّمة في محلّها. 

واعترض عليه: بعدم الملازمة بين استحباب التعجيل و كراهة النقل. 

اللّهم إلا أن يتشيّث لذلك بما في بعض'" تلك الأخبار من النيهي عن 
الاثظار بالميّت و نحوه. 


و ثانياً بعدم اقتضائه كراهة النقل من حيث 





فلو أمكن نقله إلى بلي 
آخر في زمانٍ قصير, كما أنّه يتّفق كثيرأمًا في هذه الأعصار بالأسباب المستحدثة 





(1) دعائم الإسلام 774:١‏ و عنه في رياض المسائل 401:1. 
(5) الكافي 1/1/6 الفقيه :784/86 التهذيب (:1884/458-179: الرسائل, الباب 40 
من أبواب الاحتضار, الحديث ١‏ 
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التي لم تكن متعارفةٌ في إمنة السابقة للزم أن لا يكون مكروهاً و هو خلاف 
ظاهر الفتاوى. 

هذا في التقل إلى غير المشاهد المشرّقة؛ و أما النقل إليها بعنوان التوسّل و 
الاستشفاع و التوضل إلى ما فيها من الفوائد الأخرويّة: فلا يككره» بل يستحبٌ 
بلاتقل خلا فيه؛ بل عن المعتبر أنه مذهب علمائنا خاصّة و عليه عمل 
الأصحاب من زمن الأنمَةطيي إلى الآنء و هو مشهور بينهم لا يتناكرونه» و لأله 
يقصد بذلك التمسّك بمن له أهليّة الشفاعة و هو حسن [بين]!" الأحياء توضّلاً 
إلى فوائد الدنياء فالتوصّل إلى فوائد الآخرة أولى!". انتهى. 

و هو في غاية الحسن؛ بل لا ين 
عدم دليلٍ بعتد به على كراهة الل إلى غيرالمكتياهد أيضاً لو لا الإجماع و قاعدة 
التسامح القاضيتان في المقام بالتتحبّابه. 


فيه خصوصاً بعد م عرفت من 





و يشهد له مضافا لقم عرقت يح علي بك" سليمان, قال: كتبت أسأله 
عن الميّت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيهما أفضل؟ فكتب 
«يحمل إلى الحرم و يدفن فهو أفضل»"". 

و المرويّ عن إرشاد الديلمي و فرحة الغريّ من قضيّة اليماني الحامل 
» فتقال له علي ة: لم لادفنته في أرضكم؟؛ قال: أوصى بذلك» فقال 








له: «ادفن» فقام فدفنه في الغريّ!, إن فيه التقرير منه لفعله حيث لم يعبه بنقله. 


إ(1) يدل ما بين المعقرفين في «ض 4 8 و الطبعة الحجرية: وفي». و ما أثبتناه من المصدر. 
(؟) حكاء عنه البحراني في الحدائق الناضرة -44 1 وأنظر: المعتير 501:1 

(م) الكافي :14/017 الوسائلء الباب 5 من أبواب مقدّمات الطواف, الحديث ؟م 

(4) الحاكي عنهما هو البحراني في الحدائق الناضرة 156:6 وأنظر: إرشاد لأقدوب: 414١‏ - 
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و يشهد له أيضاً فحوى الأخبار الآتية الدالّة على جوازه بعد الدفن إن عملنا 
بهاء 

و كيف كان فلا فرق في جواز التقل بين كُرب البلد و بُْده ما لم يؤة إلى 
فساد الميّت من تغيّر ريحه و تفرّق أعضائه. بل و معه أيضاً على الأظهر إذا كان 
ذلك مسبباً عن طول المدّة أوحرارة الهواء و نحوهاء لا إلى عمل عامل على وجدٍ 
غير مشروع؛ للأصل و غيره ممّا عرفت. 

و قد بالغ في ذلك بعض'" الأساطين من متأَري المتأحَرين» فجؤز النقل 
إلى المشاهد و إن توقّف على تقطيعه إرباً. 

قال فيما حكي عنه: و لاهتك:فَيّةِبللحرمة إذا كان بعنوان النفع له و دقع 
الضرر عنه. كما يصنع بالأحيا! 

و فيه: أن نفس تمثيل الميتريتقظيعهبذاته محذور ممنوع منه شرعاً و 











منافب لاحترام الميّت, ذل اصح أ تيج بخاية مستِحبّة و تفرّع تلك الغاية على 
التقطيع لايخرجه من كونه في حدّ ذاته هتكاً لحرمته المعلوم حرمته. 

و لو سلّم عدم كونه هتكاً بنظر العرف إذا تحقّق بقصد تحصيل النفعه 
فلانسلّم جوازه شرعاً. بل هو على الظاهر محرّم مطلقاً قد يترئّب عليه استحقاق 
الدية و إن كان حكمته في الواقع توهين الميّت؛ إذ لايجب في الحِكّم المفتضية 
للأحكام الشرعيّة اطرادهاء كما هو ظاهر. 


وأنا إذا كان انفصال الأعضاء بعضها عن بعض كتغيّر ريحه سان 






لم نجده في فرحة الغري. 
(1) هو الأستاذ المعتبر الشيخ جعفر تغمّده الله برحمته؛ كما في جواهر الكلام 618:6 
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طول المدّة و نحوه لا إلى أمر آخَر مسيّب عن فعل المكلفين. قلا محذور قيه؛ عدا 
ما يتوم من أن إبقاءه بلادفن في طول هذه المدّة التي يظهر فيها ريحه و تتفررق 
أعضاؤه ‏ هتك لحرمته؛ و أن الأصل في حكمة الدفن إِنّما هو ستر مثل هذه 
الأمورء و أن المتتبّع في كلمات الأصحاب لا يكاد يخفى عليه ظهور انثفاقهم في 
تقييد إطلاقات أدلّة تجهيزات المبّت 





عن بكرو الكاتررى عيره من 





الأحكام الواجبة ‏ بما إذا لم يود إلى فساد الميّت بظهور رائحته ونحوها ممًا 
يوجب انتهاك حرمته؛ بل لم يسوّغوا على الظاهر تعطيله و الانتظار به إلى هذا 
الحدّ للكفن و الغسل و الكافور و نحوهاء فأوجبوا دفنه بدونهاء فكيف يجوز ذلك 
لأجل الدفن في المشاهد المشرّفة التي بع الاستحباب!؟ 

و في الجميع نظر. 

أمَا دعوى كونه هتكاً لحرقتةتوستافاقة لتأوله لل: «حرمة المسلم مين 
كحرمته حيأ!١"‏ ففيها: أن نعطب لمان النجهانة و"التحقيرء بل لأجل التوضل 
إلى دفنه في مكانٍ مناسب بحاله فضلاً عن دفنه في المشاهد المشرّفة لايعدٌ بنظر 
العرف هتكاً لحرمته؛ بل هو من أعظم أنحاء احترام المّتء خصوصاً إذا مُنع ريحه 
من الانتشار بوضعه في صندوق و نحوه على وجه يكتم ريحهه بل ربما يكون 
ترك التقل في مثل هذه الأزمنة ‏ التي تعارف فيها التقل من البلاد النائية - توهينً 
بلميت و تحقيرًلهبنظر العرفد. ١‏ 

و أمَا دعوى أن الأصل في حكمة الدفن ستر مثل هذه الأمور التي تظهر 
بالتعطيل» و عدم تأذّي المسلمين بريحه و نحو ذلك؛ فسيدفعها: أن مثل هذه 


و 1071/16 الوسائل: الياب 0١‏ من أبواب الدفى. الحديث ١‏ 
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الحِكم إِنّما هو من أجزاء المقتضي لإيجاب الدفن» و ليست علَةٌ تام بحيث يدور 
مدارها الحكم. : 

و أمَا دعوى ظهور اثفاقهم في عدم وجوب الانتظار به إلى هذا الحدٌ 
لتجهيزاته الواجبة» بل عدم جوازه؛ و هو ينافي الجواز لتحصيل أمرٍ مستحبٌ» 
ففيها _بعد التسليم : أنه إن كان مستندهم في ذلك كون الانتظار به إلى هذا الحلّ 
هتكأ لحرمتهء فلا اعتداد باجتماعهم على الحكم؛ بل يدور الحكم مدار المستاد 
الذي أجمعوا عليه و قد عرفت أن تحقّق عنوان الهتك في كثير من الموارد فضلاً. 
عن خصوص المقام ممنوع» بل عدمه محمّق. و الشاهد عليه العرف. 

د إن كان مستندهم أمرا وراِءالنِليقتصر على مورد تحقّق الإجماع من 
عدم الانتظار به لسائر التجهيزأت. لا للدقنم في أفضل الأمكنة. 

و دعوى أن المستفاد أتنلتوغة تراز الاننظار به إلى هذا الحدّ مطلقاًو 
لو لم يكن منافياً للاحترام] عير ملبتؤعة: 

نعمء لو لّعى مدع الإجماع على عدم الوجوب في مثل الفرض لتجهيزاته 
الواجبة لاعدم الجواز لم يكن بعيدأ عن الصواب؛ وهو لاينافي المطلوب. كما هو 
واضح. 

و نظير هذه الدعاوي في الضعف ما قديقال من أنّ المستفاد من أدلّة الدفن 
التي لابذ 





وجوب دفن الميّت مطلقاً بمعنى كونه مستوراً تحت الأرض إلا فى المدّة 
منها لتجهيزاته بحسب المتعارف» و ما نحن فيه خارج من ذلك. 

و فيه: لوتمٌ ذلك؛ لاقتضى عدم جواز النقل الموجب لتأخير الدفن 
مطلقا سواء كان مؤدَياً إلى فساد الميّت أم لاء و قد صرّح القائل بخلافه واعترف 





00 ااا 0 ين 
باقتضاء الأدلّة عدم الفرق بين البلد القريب و البغيد. 

و كيف كان فلا ينبغي الاستشكال فيما هو المتعارف في هذه الأعصار من 
غير ذكير من نقل الأموات من البلاد النائية إلى المشاهد المشرّفة» المستلزم لتغيير 
الميّت و فساده.كما يؤيّده ‏ مضافاً إلى فحوى الأخبار الآثية الدالّة على جواز نقل 
العظام بعد الدفن خبر البماني» فإن التقل من اليمن إلى الغري يستلزم الشغيير 
بحسب العادة. والله العالم. 

(و) يكره (أن يستند إلى القبر'" أو يمشي عليه) أو يجلس إجماعاً 
كما عن غير واحد نقله. 

و يدل على كراهة الجلوس -مِعَبَقَةِلي ذلك -قول الكاظم طي في رواية 
علي بن جعفر, المتقدّمة!" دلا يتضلح البناء علىئ/القبر و لا الجلوس عليه», 

و المرسل عن النبي يل*الأتتيجلتخ"أخدكم على جمر فتحرق ثيابه 
فتصل النار إلى بدنه أحب بِلَيَمْنَ أن يلين على قبر!". 

و يدل على كراهة المشي عليه ما أرسله في كشف اللثام عنه مق «لأن 
أمشي على جمرة أوسيف أو أخصف نعلي برِجلي أحبّ إلى من أن أمشي على 
وماك 

لكن ينافيها ما أرسله الصدوق عن الكاظم مد «إذا دخلت المقابر فطأ 











(1) في ص 4750. 
(0) صحيح مسلم 41/1/170:5 سنن ابن ماجة 1877/145:1 سنن أبي داوؤد /0510/511 


سئن النسائي 48:6: سئن 44 مُستد أحمد 15-81108؛ و فيها: «خيرله: بدل 
وأحبٌ إلي». و في الحدائق الناضرة 114:4 كما في المتن. 
() كشف اللثام 416:5 وانظر: سنن اين ماجة 1830//589:1- 
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القبورء فمن كان مؤمناً استروح إلى ذلكء و مَنْ كان منافقاً وجد ألمه»!0©. 

و يمكن تنزيله مع مخالفته لما عرفت على مورد الحاجة إلى دخول 
المقابر للدفن أو لزيارة بعضهم و لم يتمكّن الوصول إلى المقصود إلا بذلك. 

و كيف كان فالأولى و الأنسب بتعظيم الميّت ما عرفت؛ والله العالم. 

(الخامس) من الأحكام المتعلّقة بالأموات: (في اللواحق, و هي 
مسائل أربع): 

(الأولى: لا يجوز نبش القبور) بلاخلافٍ فيه بل إجماعاً. كما عن 
جماعة نقله!"» بل عن المعتبر و غيره دعوى إجماع المسلمين عليها؟, 

و كفى بالإجماعات المحكيّة المقتضدة بعدم نقل الخلاف و معروفيّة 
الحكم لدى المتشرّعة ‏ قديم الإ حديثاً -كلياكللحكم. 

و استدل له أيضاً بأنه مئلة المت ٍوتهتكأله. و مقتضاه مسأّميّة حرمة المثلة 
و هتك حرمته. 

و لعلّه كذلك, كما يشهد له مادلّ على أن «حرمته مينأكحرمته حا( ءا فكما 
لايجوز هنك حرمة الحي, كذلك لا يجوز هتك حرمة الميّت» فلا ينبغي الارتياب 
فيه في الجملة. 

و قد استثني من ذلك مواضع: 

منها: ما لو دفن في أرض مغصوبة» فلمالكها إخراجه و تفريغ أرضه. 

.١ الوسائل لباب 17 من أبواب الدفن؛ الحديث‎ 074/116١ الفقيه‎ )١( 
007:6 الحاكي عنهم هو صاحب الجواهر فيها‎ )1( 


() الحاكي هر صاحب الجواهر فيها 707:5 وانظر: المعتبر 5:81 
(1) تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص +477 الهامش .)١(‏ 
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و منها: ما لوكقّن بكفن مغصوب: فلمالكه نبش الأرض و أخذ كفنه. 

و منها: ما لو وقع في القبر ماله قيمة: فإنه يجوز لمالكه نيشه لأخذى 
ولايجب على المالك قبول القيمة في شئ من الصورء فإنّ الناس مسأطون على 
أموالهم. 

و قد ناقش في هذه الفروع بعض متأخري المتأترين لو لا أن ظاهرهم 
الاثفاق عليها؛ نظراً إلى معارضة حرمة الحئ و حقّه بحرمة الميّتء التي هي 
كحرمته: فزعم أن المنّجه حينئلٍ ‏ بعد مراعاة الميزان في الحرمتين و فرض 
التساوي فيهما -الجمع بين الحقين ببذل القيمة و لو من تركة الميّت أو من كلئه أو 
من بيث المال. 

و فيه: أن قاعدة نفي الظآرر. و سلطةٍ اس على أموالهم؛ الفا 3 
المقام بما عرفت مما لايزاحمهًا"قتيبين :اتات المثبتة للتكاليف؛ فما ظنك 
بمثل المقام الذي ليس لنا ليمي يعد به نآلا الإجماع على حرمة هنك 
الميّت بنبش قبره؛ المعلوم عدم انعقاده إلا على حرمة النبش ما لم يكن في تركه 


مدعي سن 








تضييع حقٌ الغير أو ماله؛ أو فوت واجب و نحوه. 

و أما مادلٌ على أن حرمته ميتأكحرمته حيّاً فلا يصلح دليلاً لإثبات الحرمة 
في مثل الفرض؛ إذ لا نسلّم ثبوتها في المشبّه به في مثل هذه الموارده فضلاً عن 
المشبّه. كما هو واضح. 

و من هنا استثنى غير واحد من الأصحاب جواز النبش للشهادة على عينه 
اليضمن المال المتلف أو لقسمة ميراثه واعتداد زوجته و غيرها من المواقع التي 
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يكون تركه [فيها]!' مفوتاً لح الغير. 

و استثنى في محكي المنتهى نبشه لشدارك غسله لو دفن بلاغسل!" 
محافظة على الواجب الذي يمكن تداركه. 

و يمكن الخدشة في ذلك: بدعوى اتصراف ما دلّ على وجوب الغسل و 
الكفن و نحوه عمًا لو استلزم هتك حرمة الميّت بنبش قبره فليتأئل. 

فمقتضى التحقيق أن ما دلّ على حرمة نبش القبر بنفسه لايصلح دليلاً 
لصرف شئ من العمومات أو الإطلاقات المثبتة للتكاليف الواجبة أو المحرّمة. 

نعمء ربما يكون نفس تلك العمومات و الإطلاقات بنفسها أو بواسطة 
بعض المناسبات المغروسة في الذهِمْرِفةٌ ني مثل الفرض؛ والله العالم, 

و لو دفن المالك ميّتا ف[ أرضه بطي نه أو دفن بإذنه. ليس له نبشهو 
انقله؛ لصبرورة المت بعد دفنه بَحَقٌكَاق لكَوّن نبشه و نقله توهيناً له و هتكاً 
لحرمته. فيكون ضرراً عليه تالور تتعجرةكي ملكه بإذنه. فإئه ليس 
للمالك قلعها. بل لو لم نقل بصيرورة الميّت ذاحقٌ أيضاً لايجوز بعد نهي الشارع 
عن نبش القبور؛ لورود هذا النهي على قاعدة السلطنة بعد تحمّق الإذن؛ فإِنٌ إذن 
المالك بدفن الميّت, الذي يستعقبه حكم الشارع بحرمة نبشه إقدام منه عليه 
فلاينافي سلطتته. 

و دعوى أن عمدة مستند حرمة النبش هي الإجماع و القدر المتيّن من 
معقده غير مثل الفرضء غير مسموعة؛ لما أشرنا إليه من أنّ القدر المتيقّن منه إنّما 








(؟) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 701:6 وانظر: منتهى المطلب 518:1 
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هو حرمة هنك الميّت بنبش قبره ما لم يكن تركه موجباً لتضييع حقٌ الغير أو 





لاتوجب تضبيع حقّه و قد صرّح بعضهم بأنْه لو أذن بالصلاة في داره. ليس له 
الرجوع في أثناء الصلاة؛ نظا إلى ما عرفت من أن الإذن بمثل هذه الأمور يستتيع 


القيام بموجبه. 


وكيف كان فالأمر فيما نحن فيه أوضح؛ بل لاينبغي الاستشكال فيه. 
عليه أنه نو انتقلت الأرض إلى شخصٍ آخَر بإرث أو شرام ليس 
لذلك الآر أيضاً نبشه؛ إذ لا ينتقل من المالك إلا ما كان له. 

فما عن الشيخ في المبسوط امِؤْنْوازِه للمشتري ١١!‏ ضعيف. 

و لو ألقى متاعه في قبر ملم عمد افق د/يتخيّل جريان مثل ما ذكرناه في 
الفرع السابق بالنسبة نظراً إن" ألميإلقانةتفي“القبر ‏ بعد حكم الشارع بحرمة 
نبشه و كونه هتكاً لحرمة الَلِكتَأمَلمعلٍِباقلاف مأك فيكو 
إقدامه. لاعن حكم الشارع بحرمة نبش القبر كي يرفعها قا 
تفدير جهله بالحكم الشرعي و إن لم يصدر ر منه الإقدام على الضرر لكن تضوره 
مسبّب عن جهله لاعن الحكم الشرعي. لكن للنظر فيه مجال. 

و المسألة في بعض فروضها لاتخلو عن إشكال و إن كان الأظهر ما هو 
ظاهر الأصحاب من جواز استنقاذه مطلقاً خصوصاً مع إمكان أن يقال: إن إحداث 
طريق إلى القبر من بعض نواحيه بمقدار الضرورة لإخراج ما ألقي في القبر لايُعدٌ 
بنظر العرف هتكاً لحرمة الميّتء بل لا يُعدّ نبشاً للقبر و إن كان منافياً لاحترامهء 












إ(١)‏ حكاء عته صاحب الجواهر فيها 701:6 و انظرة المبسوط 144:1 
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لكن لا تجب مراعاة الاحترام ما لم يكن تركه هتكا كما هو ظاهر. 

و قد يستدلّ للجواز: بما روي مرسلا أنّ المغيرة رة بن شعبة طرح خاتمه في 
قبر رسول الله يي ئمْ طلبه ففتح موضعاً منه قأخذه. وكان يقول: أنا آخركم عهداً 
برسول الل و0 

لكن لا اعتداد بمثل هذه الرواية؛ و لا يبعد كونها من الموضوعات. والله 
العالم. 

(و) كذا (لا) يجوز (نقل الموتى بعددفتهم) مطلقاً و لو إلى أحد 
المشاهد المشرّفة على الأشهر بل المشهور, بل عن بعضٍ!"' دعوى الإجماع 
بالنسبة إلى غير المشاهد المشرّفةء خخلافالظاهر المحكئ عن الوسيلة حيث قال: 
يكره تحويله من قبر إلى قبر'"!! 

و لعلّه أراد بذلك نقله بعدتوضتعه:فتالقبّر قبل أن يتحقّق دفنه. 

و حكي عن ابن لدبأ أطلق :نفئالبأمن/عغن التحويل لصلاح يراد 
بالميّت0, 

و أمَا النقل إلى المشاهد فربما يظهر من غير واحد من قدماء الأصحاب و 


كثير من متأحَريهم جوازه. 


- المغنني 410:7 الذكرى 5: ؟لى وانظر: الطبقات الكببرى‎ .١10:1 المهزّب للشيرازي‎ )١( 
3000 الاين سعد 01:5" و دلائل‎ 

(؟) الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها . وانظر: مسالك الأفهام ٠١:١‏ و رياض 
المسائل 103:1 

(7) حكاء عنها صاحب الجواهر ف 

(4) حكاء عنه العامة الحلّي في 









١‏ وانظر: الوسيلة:74. 
الشيعة 78:5 المسألة 55١‏ 
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و حكي عن بعضهم تقييده بأن لم يبلغ الميّت حالة |يلزم ا" من نقله 
هتكه و مثلته بأن يصير متقطعاً و نحوه. 

احتج المانعون: بحرمة نبش القبر. 

و الظاهر أنه لادليل لهم يعتدٌ به سواه كما اعترف به بعضهم”". 

و اعترضه في المدارك و غيره: بخروجه من محل النزاع: إذ المراد هنا النقل 

بعد الدفن من حيث هو كذلك من دون نظر إلى النبش» فربما يتحمّق النبش لاعلى 
وجه محزم أو على وجه محرّم؛ لكنّ الكلام في التقل بعد تحفقه!. 
0 و يتويجه عليه: أن كلماتهم -كما في المتن وغيره و إن كانت موهمةٌ لذلك 
لكنّ الظاهر أن خلافهم في المقام إلا في التقل من حيث النبش» كما يدل 
عليه استدلالهم عليه به. مع اعتراف بعض بدِمدليلٍ لهم سواء» و تصريح بعضهم 
بكونه من الصور المستثناة من أعومّة النبشج* 

و كيف كان فلا يظقَ بَالَمْاَعََالتزافهج.بحرمِمٌ النقل من حيث هو ولو بعد 
قبره؛ لوضوح ضعفه حيث لادليل يعتدٌ به عليه. بل قضيّة الأصل 


خروج الميّت من ب 
و غيره كون حكم النقل من حيث هو مع قطع النظر عن النبش ما عرفت من 
الكراهة إلى بل آخر غير المشاهد, و الاستحباب إليها. 


و يحتمل أن يكون محل الكلام في هذا المقام تحويله المستعقب للنبش 





(1) الحاكي هو صاحب الجواهر فيها 1٠:4‏ وانظر: جامع السقاصد 401:1 و روض 
الجنانة 007٠‏ - 

(1) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطيّة و الحجر؛ ببلغ ‏ تبلغ». و الظاهر ما أنبتناه. 

() كما فى جواهر الكلام 011:6 واتن 

(4) كما فى جواهر الكلام 011:4 وانظر: مدارك الأحكام 164:7 - 188 و مجمع الفائدة و 
اليرها 6 و رياض المسائل 407:1. 














ات 
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من قبر إلى قبرء لا نفس التقل من حيث هوء ولا النبش من حيث هوء كما يؤْيده 
إفرادهم إياه بالعنوان» و ْله فرعاً مستقالاه فيكون الدليل على حرمته الإجماعات 
المنقولة المعتضدة بالشهرة. مع ما فيه بنفسه من هتك الحرمة كما في النبش. 

و كيف كان فإن كان مراد المانعين هو المنع من النقل المتوفّف على النبش 
من حيث كونه كذلك؛ لاستلزامه النبش المحرّم لالذاته. فالشأن إِنْما هو فى إثبات 
حرمة النبش على وجه يعم محل الكلام أي النقل إلى المشاهد المكدر: 
يقال: إن عمدة مستند حرمة النبش كما عرفت هو الإجماع؛ و هو مفقود في 
مورد الخلاف» فمقتضى الأصل الجواز فضلاً عن الروايات الآنية المعتضدة 
ببعض الاعتبارات العقليّة و النقلية تّمت الإشارة إليها إجمالاً عند البحث 
في النقل إلى المشاهد. 

وأجيب عنه: بإطلاق الأجتتاحات:التتقولة. بل إطلاق أوامر الدفن و غير 
ذلك. 

و فيه: مالا يخفى؛ إن إطلاق الإجماعات _بعد تسليم حجّيتتها -لا يجدي 
مع معلوميّة الخلاف في بعض أفراد المطلق و تنصيص الناقل أو غيره على ذلك. 

و أما إطلاق أوامر الدفن فقد عرفت تقريب الاستدلال به مع ما فيه من 
الضعف عند التكلّم في نقل الموتى إلى المشاهد قراجع. 

و بهذا ظهر لك أنه إن أراد المانعون المنع من النقل المستعقب للنبش من 
حيث هوء فلا يجديهم الإجماع المحمّق أو المنقول لإثبات مدّعاهم في محل 
النزاع. 

و أما ما أشار إليه المجيب بقوله: و غير ذلك, فليس إلاما عرفته في محله 
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من كون النبش مُمْلةٌ بالميّت و هتكاً لحرمته. 

و فيه: أن القائل بالجواز لايرى كون النبش و كذا تحويله من قبره هتكاً 
لحرمته إذا تحّق لأجل النقل إلى المشاهد, بل يرأه تعظيماً له و اعتناءً بشأنه» و 
المحكّم فيه العرف. 

فالتحقيق أنه إن صدق عرفاً كون نبش القبر مطلقاً أو نقله من قبره مطلقاً و 
لو في محل النزاع توهيا بالميّت و هتكاً لحرمته. فلا محيص عن الالتزام بحرمته. 

اللّهم إلا أن ب لجوازه: بالأخبار الخاضّة الآنية التي سيأني التكلّم فيها؛ 
إذ لامجال لإنكار كون القاعدة المستفادة من النضصٌ و الإجماع حرمةٌ توهين الميّت 
و هتك احترامه بالمثلة و نبش قبره أواتقلةبالم يدل دليل خاصٌ على جوازه. 

و وقوع الخلاف في المقأم لايوهن مكل كُيذا الإجماع الذي ادّعيناه؛ فإ 






المخالف إِنّما أجازه إمَا لزعمه عَلَكَوَتَهَةكالتكرمته: أو لبتائه على استفادته من 
الأخبار و إلا فالأصل فيه الطيَبكمَا ههلك من بئعضهم الذي سيأتي نقل 
عبارته. 

لكنٌ الإنصاف عدم كونه هتكاً للحرمة و لا توهيئاً بالميّت بنظر العرف 
خصوصاً بعد تعارف النقل إلى المشاهد و صيرورته من أنحاء احترامات الميّت» 
بل الإنصاف عدم تحقّق الهتك عرفاً في الموارد التي النزم ابن الجنيد بجوازها؛ 
أعني فيما إذا كان التحويل لصلاح يراد بالميّت خصوصاً في بعض فروضه كما لو 
يمن مبال أو بالوعة و نحوها من المواضع التي يطعن 
بها على الميّت و أهله. فلا تأمّل في عدم كون نقله منها إلى مكان مناسب سالم عن 








دفن الميّت في مزبلة أو 
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و دعوى أنّ نفس نفس النبش أو التقل بذاته هتك للحرمة و لا تغيّره العناوين 
الطارئة؛ غير مسموعة: و لذا قد يقوى في النظر قوّة ماذهب إليه ابن الجنيد لو 
لميتحقّق الإجماع على خلافه أو كان مستند المجمعين في منعهم صدق الهتك 
المفروض انتفاؤه في المورد. 

و ربما يستدلٌ للجواز: يأخبار: 

منها: ما رواه الشيخ و غيره مرسلاً في عدّة كتب. 

فعن النهاية: و إذا دفن الميّت في موضع.؛ فلا يجوز تحويله من موضعه. و 
قد وردت رواية بجواز نقله إلى بِعِغنَ تتشاهد الأنمَةطلي سمعناها مذاكرة و 
الأصل ما قدّمناه'"'. انتهى. 

و ظاهره عدم العمل بالروَاَةلكن"يظه رمن محكئ !" المبسوط و مختصر 
المصباح تجويزه للعمل بها قإّه كا لكي "الأول بعل اقل الرواية.: الأفضل العدم. 
و في الثاني: الأحوط: العدم. 

و في محكي المصباح قال: لا ينقل الميّت من بللٍ إلى بلد. فإن نقل إلى 
المشاهد. كان فيه فضل ما لم يدفنء و قد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد 
رواية و الأول أفضل 20 

و عن الجامع: يحرم نبشه بعد الدفن» و رويت رخصة في جواز نقله إلى 





)١(‏ في «ض ال( ولحرمتهم. 

(؟) حكاء عنها البحراني في الحدائق الناضرة 4: 
() الحاكي هو العاملي قي مفتاح الكرامة 00:١‏ 0 وانظرة المبسوط 140:0 
(4) حكى بعضاً منه صاحب الجواهر فيها 11:6 وانظر: مصباح المتهجد ؟5. 











يا ال 0 - 5000-7 55 1 
بعض المشاهد: سمعت مذاكرةًا". 

و عن مسائل العرّية للمفيد: و قد جاء حديث يدلّ على رخصة في نقل 
الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول مي إذا أوصى الميّت بذلك7". انتهى. 

و إطلاقه يشمل ما بعد الدفن أيضاًء و لايبعد أن يكون هذا بالخصوص 
مراده؛ والله العالم. 

و منها: ما رواء الصدوق في «مَنْ لا يحضره الفقيه» مرسلاً. قال: 
قال الصادق ملمة: إن الله أوحى إلى موسى بن عمران أن أخرج عظام يوسف من 
مصر ‏ إلى أن قال فاستخرجه من شاطئ النيل في صندوق مرمرء فلمًا أخرجه 
طلع القمر. فحمله إلى الشام. فلذلكٍيٍَِ أهل الكتاب موتاهم إلى الشام»!". 

و منها: ما روا المفضّل طن الصاد قي -المروئّ عن كامل الزيارة -«أن 
نوساً نزل في الماء إلى ركبتيه بعدةأتارطافتبالبييت و استخرج تابوتا فيه عظام 
آدم ةو حملها حتّى دكَنهابق أن ينعت الأرض]إلهاء في أرض الغرياك. 

و دعوى أنّ ثبوث الحكم في الشسريعة السابقة لايجدي بالنسبة إلى 
الشريعة اللاحقة. مدفوعة: بأنّ مقتضى القاعدة إبقاء ماكان ما لم يثبت نسخه؛ كما 
تقرّر في الأصول. 

و قد أجيب عنه أيضاً: بأنّ نقل الأئمّةطك لمثل هذه الأمور و عدم 
تعرّضهم لنسخها يدل على كونها ممضاةً في هذه الشريعة. 

ا , وانظر: الجامع للشرائع: 87. 
(؟) حكاء عنها الشهيد فى الذكرى 11:1. 


(0) الفقيه :044/17/977:١‏ الوسائل» الباب +1 من أبواب الدفن: الحديث ؟. 
(4)كامل الزيارات: + الوسائل» الباب 7 من أبواب المزار و ما يناسبه. الحدديث ١‏ و ذيله. 









إنّه على تقدير الخدشة في الاستدلال بهما من هذه الجهْة فلا مجال 
للمناقشة في دلالتهما على عدم كون مثل هذا العمل مثلةٌ و هتكاً لاحترام الميّت 
على إطلاقه, كما هو أقوى مستند المانع في منعه. 

و الإنصاف أنه إن تحقّق الإجماع على أن الأصل في نبش القبر ( نقل 
الموتى هو الحرمة. سواء كان هتكاً أم لا إلا أن يدل دليل على جوازه ار 
ظاهركل مَنْ تشبّث للجواز بالأخبان بل كاد أن يكون صريح العبائر المتقدّمة عن 
ب قد جا اخعتر جر تر ار ا 
السند و غيره من الموهنات في رفع اليد عمًا تفتضيه أصالة الحرمة» لكن لاوثوق 
بتحقق مثل هذا الإجماع و إن لم بكينةعازء بعيداً بالنظر إلى كلمات المتقدّمين» ١‏ 
فالقول بالجواز في الجملة لايخالو عن جم لَكنْ المنع مطلقاً أحوطء والله العالم, 

(دلا) يجوز (شقٌ الثوابتعلى غير الأب و الأخ) كما صرح به غير 
واحدء بل لعلّه المشهور. 

و عن الحلّي منعه مطلقاً"". 

و قيل بجوازه للمرأة مطلقاً و منعه للرجل على غير الأب و الأخ1". 

و يظهر من بعض'" المتأشحرين الميل إلى جوازه مطلقاً على كراهية في غير 
الأب و الأخ و الأقارب أو مطلقاً. 

و عن كقّارات الجامع أنه قال: لا بأس بشقٌ الإنسان ثوبه لموت أخيه و 


0 وانظرن‎ :0 08:١ حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة‎ )١( 
٠-1841 القائل بذلك هو العلامة الحلي في نهاية الإحكام‎ )1( 
.168:+ أنظر: مدارك الأحكام‎ )( 
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والديه و قريبه و المرأة لموت زوجهال". 

و استدلٌ للمنع: بكونه تضبيعاً للمال و منافيا للرضا بقضاء الله 

و للنظر فيهما مجال و الأولى يمل مثل هذه الأمور من مؤيّدات الدليل؛ 
كما صنعه بعضٌء لادليلاً يعتمد عليه بعد وضوح إقدام العقلاء قي مقاصدهم 
على ارتكاب مثل هذء الأمور من دون أن يُعدّ تبذيراً و سرفاً كي يكون 
محرّماً و إمكان تحمّقه على وجه لا يكون ساخطاً بقضاء الله جل جلاله. 

و استدلٌ أيضاً بروايات أوثقها في النفس ما حكي عن المبسوط من نسبته 
إلى الرواية!"؛ لانجبار مثل هذه الرواية المرسلة بغتوى الأصحاب؟إذ من المستبعد 
التزامهم بمثل هذا الفرع من دون :عور على رواية مقبولة لديهم. 
و منها: ما في محكي الإأخار عن دعَائِمالإسلام عن جعفرين محمد طئقة 
أنه أوصى عند ما احتضر فقال: !اَهَل د و لا يشقن علي جيب» فما من 
تشقٌ جيبها إلا صد ع كَهَانيَ يض ع كلما زأؤت زيدت:!". 
رع ايشا عن تسكن النؤاد عن إن مدو قال لال سول شعي 
اليس منا مَنْ ضرب الخدود و شقٌ الجيوب»!. 

و عن أبي أمامة أن رسول الله يي لعن الخامشة وجهها و الشاقة جييها و 





العقلا 








)١(‏ حكاء عنها صاحب كشف اللثام. 

(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 770:4 وا 

(م) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها ؛: 
الإسلام 3231 

(4) حكاء عته صاحب الجواهر فيها 00:4: وانظر: ب 
القؤاد: 46 








الجامع للشرائع: 41. 
الميسوط 189:9 
انظر: بحارالأنوار ٠١1:17‏ و دعائم 






ارالأنوار 17 46/4: و مسكن 











...- مصباح الققيه اج 8 


الداعية بالويل و القبور. 

و عنه أيضاً عن مشكاة الأنوار نلعن كتاب المحاسن عن الصادق بق في 
قول الله عرو جلّ: ف( و لا يعصينك في معروف»'" «المعروف أن لا يشققن جبباً 
ولا يلطمن وجهاً و لايدعون بالويل:5. 

و روي عن الأئمَةطكك في وصاياهم !2 النهي عن شق الجيوب و خمش 
الوجوه. 


و لا يبعد كفاية هذه الروايات بعد التجابر و التعاضد و اعتضادها بفتوى 
الأصحاب و غيرها لإثبات الحرمة. 

ولا ينافيها خبر الحسن الصيقا أن أبي عبدلله مل قال: الاينبغي الصياح 
على الميْت و لا شق الثياب»'*/أمن حي ثظِهوارها في الكراهة؛ فإن ظهور ما 
سمعت في الحرمة أقوى, فلتحَم :كه الزواية عليها. خمصوصاً مع مخالفتها 
لظاهر الأصحاب مع ما فبها اقمع أن مت الرواية في نسخة الوسائل: 
ب فيكون نهياً مستقلَاً ظاهره التحريم. 
نعمء ربما ينافيها خبر خالد بن سدير عن الصادق طق بعد أن سأله عن 








(؟) حكاه عنه صاحب الجواهر فيها 7/٠:4‏ - الا وانظر بحارالأنوار ٠١:15‏ و مشكاة 
الأنوارة 50# 504 

(4) منها: ما في الإرشاد ‏ للمفيد ‏ 44:1 و مستدرك الوسائل؛ الباب ١‏ من أبواب الدفن» 
الحديث 1١‏ 

(0) الكافي 15503 الوسائل. الباب 84 
«لاشق» كما أشار إليه المؤلف في قيما سيا" 


أبواب الدفن. الحديث 04 و فيها: ولانشيٌ» بدل 











الطهارة / اللواحق. ... لهذا 
رجل شق ثوبه على أبيه و على َم و على قريب له قال: «لابأس بشقٌ الجيوب» قد 
شق موسى على أخيه هارون, ولا يشقٌ الوالد على ولده. و لازوج على امرأتهه و 
نش المرأة على زوجهاء و إذا شن زوج على امرأته أو والد على ولده فكقّارته 
حنث يمين, ولاصلاة لهما حتّى يكفّرا أويتوبا من ذلك إلى أن قال لقد شققن 
الجيوب ولطمن الخدود الفاطميّات على الحسين بن علي طيكه؛ و على مثله 
تلطم الخدود و تشئٌ الجيوب:0. 

لكنّ الرواية لضعف سندها و إعراض الأصحاب عنها لا تصلح دليلاً. 

وقد يشكل ذلك بكون الرواية معمولاً بها لدى الأصحاب في بعض 
فقراتها كإثبات الكفارة و غيرهاء فلا يجِتوبطرحها بالمرّة» و الأخذٌ يبعض فقرات 
رواية واحدة و طرح بعضها؛ لظلعف السندّ/ها ل يكن اعتبارها من باب محض 
التعبّد -كما هو الأظهر ‏ مشكل ,ُالمَََعِل خب ألأب و الأخ على إطلاقه لايخلو 
عن إشكال إلا أنّه أحوط. 

و أمًا الشقّ عليهما فلم ينقل الخلاف في جوازه من أحد عدا ما سمعته من 
الحلي. 

و هو ضعيف؛ لما روي مستفيضاً بطرق متعدّدة من شق العسكري طق 
قميصه عند موت أبيه. 

منها: ما عن كشف الغمّة نقلاأمن كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري 
عن أبي هاشم الجعفري» قال: خرج أبو محمد ل في جنازة أبي الحسن لل و 
قميصه مشقوق» فكتب إليه ابن عون: مَنْ رأيت أو بلفك من الأئمةطيك شك 





(1) التهذيب :170/818 الوسائلء الباب 5١‏ من أبواب الكقارات. الحديث ١‏ 











أبو محمّد عي ويا أحمق وما يدريك ما هذا؟ قد 





قميصه في مثل هذا؟ فكتب | 
شق موسى على هارون!. 

د عن الكشّي في كتاب الرجال مسنداً إلى محمّد بن الحسن بن شمون و 
غيره قال: خرج أبو محمد لي و ذكر الحدي ث إلا أنه قال: كتب إليه أبو عون 
الأبرش 1ك 

و عنه عن إسحاق بن محمّد عن إبراهيم بن الخضيب قال: كتب أبوعون 
الأبرش قرابة نجاح بن سلمة إلى أبي محمد طق أن الناس قد استوهنوا من شقّك 
على أبي الحسن ع فقال: ويا أحمق مالك و ذاك؟ ققد شئٌّ موسى على 
هارون:0. 

و عنه عن الفضل بن الحقارث قال: كت سر مَنْ رأى» بعد خروج سيّدي 
أبي الحسن نه فرأينا أبا مسقدطا ودقتق لوي ال 

و احتمال اختصاصى] البو ولق الأنبياةو الأئمّة ك9 _ بعد مخالفته 
للأصل و فتاوى الأصحاب مما لا يلتفت إليه. 

المسألة (الثانية: الشسهيد) الذي عرفته حيثما عرفت أنّه لا يفل 
(يدفن) وجوباً (بثيابه) أصابها الدم أو لم يصبهاء بلاخلافب فيه. بل عن غير 
واحد دعوى الإجماع عليه بل عن المعتبر حكاية إجماع المسلمين على أنه 








الوسائل؛ الباب 4 
(؟) اختيار معرفة الرجال: .٠١88/817/5‏ الوسائل: الباب 84 من أبواب الدفن؛ الحدديث 1 
(”) اختيار معرفة الرجال: ٠١86/07/5‏ الوسائل. الباب 88 من أبواب الدفن؛ الحديث لاد 
(5) اختيار معرقة الرجال: »1١817/00/4‏ الوسائل» الباب 44 من أبواب الدفن» الحديث فى 


أبواب الدفن» الحديث 0. 

















الطهارة / اللواحق. 11 
يدفن مع الشهيد جميع ثيابه أصابها الدم أولا0". 

و يدل عليه جملة من الأخبار التي تقدّم نقلها في مبحث الغسل. 

منها: صحيحة زرارة وإسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ظُوُء قلت له: 
كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: «نعم في ثيابه بدمائه و لا يحئْط و لايغسشل» 





و يدقن كما هوء!" الحديث. 

و رواية أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبدالله له عن الذي يقتل في سبيل 
الله أيغسّل و يكفّن و يحتط؟ قال: «ديدفن كما هو في ثيابه»/" الحديث» إلى غير 
ذلك من الأخبار الكثيرة الدالّة على المطلوب. 

و ظاهرها بل كاد أن يكون ص رِيِحِنهابكصريح الفتاوى أنّه لا ينتزع منه شئ 
من ثيابه. 





نعم, حكي عن الإسكافي-والعفيلةق"سسلار و ابن زهرة إيجاب نزع 
السراويل: و عن الأول تقََبمَا دا /يصيها الدم(! 

و الروايات حجّة عليهم. 

و دعوى عدم صدق الثوب عليها واضحة المنع. 

نعم, قد يشهد لهم في الجملة خبر زيد بن علي عن آبائه قال: قال 





(1) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 701:6 و انظر: المعتبر 511:١‏ 
(؟) الكافى :1/511 التهذيب 701:1/ 0400 الاستبصار (:0/81/11 الوسائلء البباب ١14‏ 







الفقيه 440//410/:1: التهذ؛ 
الوسائل» الباب ١6‏ من أبواب غسل الميّتء الحديث اد 
مختلف الشيعة 584:1 المسألة 16١‏ و الحاكي 
عتهم هو صاحب الجواهر فيها 571:4 وانظر أيضأكتاب الطهارة ‏ للشيخ الأتصارى : 518 


ونلعم/ف41 الاستبصار 714:1/ههلم 

















أميرالمؤمنين لقلة: يتزع عن الشهيد الفرو و الخفٌ و القلنسوة و العمامة و 
المنطقة و السراويل إلا أن يكون أصابه دم فإن أصابه دم رك ولا يترك عليه شئ 


معقود إلا حل»20 
لكنّ الرواية مع ما فيها من ضعف السند و مخالفتها لفتوى الأصحاب - 
لاتصلح دليلاً في مقابل ما عرفت. 


(و) حكي'" عن المشهور أنه (ينزع عنه الخفّان و الفرو) بل مطلق 
الجلود؛ لعدم صدق اسم الثياب عليها؛ لانصراف الثوب إلى المنسوج. 

و عن الخلاف دعوى الإجماع على نزع الجلود". 

لكن لا يخلو إطلافه عن إشكال"فإن منع صدق اسم الثياب عليها مطلقاً 
خصوصاً لو انحصر لباسه بها ل كانت م بهيئة القميص و نحوه في غاية 
الإشكال. 

نعم لا ينغي التأمل فانط رْفهَابعنَْالحمْينو نحوهماء فينزعان عنه بلا 
إشكال (أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر). 

و دعوى أنه يفهم من بعض الأخبار ‏ مثل ما في بعض الرواييات من 
قولهط: «زملوهم بدمائهم في ثيابهم؛!*! دفنهم مع ما عليهم مطلقاً عند إصابته 
الدم و إن لم يصدق عليه اسم الثوب قايلة للمنعء و الله العالم. 
() الكافي 4/517 التهذيب ,4175/677:١‏ الوسائل: الباب 15 من أبواب غسل المي 


٠6 الحديث‎ ' | 


(1) الحاكي هر السبزواري في ذخيرة المعاد: .4١‏ 
() حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 07:6 وا 
(4) سئن النسائي :ا و 1473 سنن البيهقي 11:6 






814 المسألة‎ ٠١1 
61118 أحمك‎ 


الطهارة / اللواحق... ...2:00 010 0 
(ولافرق) في الشهيد (بين أن يُقتل بحديد أو 
المسألة (الثالثة: حكم الصبئ و المجنوا 

البالغ العاقل) كما عرفت في مبحث الغسل. 
المسألة (الرابعة: إذا مات ولد الحامل في بطنها (قْطّع و أخرج) إن 

لم يمكن إخراجه صحيحاً من دون أن تتضر تتضرّر به أَمّه أو يخاف عليها بلاخلاف فيه 

بل إجماعاًكما يدلّ عليه رواية وهب بن وهب_المرويّة في الوسائل عن الكافي - 

عن أ عبدالله عا قال: «قال أميرالمؤمنين عهل: إذا مانت المرأة و في بطنها ولد 

يتحرّك يُشْقٌّ بطنها و يخرج الولدء و قال في المرأة يموت في بطنها الولد فيت 

عليهاء قال: لابأس بأن يدخل الرجل يذَكيقطّعه و يخرجه”". 


و عن موضع آخحر أنه روه مثله إلا أله قلل: ديتحرّك فيتخوف عليه و زاد 











في آخره: إذا لم ترفق به النساء» 57 

و عن الفقه الرضويآوَ]نَكَاتَالؤله]في وها أدخل إنسان يده في 
فرجها و قطع الولد بيده و أخرجه»(. 

و عن المصئّف في المعتبر أنّه ‏ بعد أن ذكر مستند الحكم من الرواية 
المتقدّمة ‏ قال: و وهب هذا عام ضعيف لايُعمل بما ينفرد بهء فالوجه أله إن 
أمكن التوضّل إلى إسقاطه صحيحاً بشئ من العلاجات و إلا توضل إلى إخراجه 





.* الكافي 5/1603 و الوسائل» الياب +5 من أبواب الاحتضار: الحديث‎ )١( 

() الكافي ++ (باب المرأة تموت..) الحديث 1 الوسائل: الباب 41 من أبواب الاحتضار» 
ذيل الحديث *. 

() الفقه المنسوب للإمام الرضا مه: 19/4؛ مستدرك الوسائلء الباب 0 من أبواب الاحتضارء 
الحديث .١‏ 











بالأرفق فالأرفق» و يتولّى ذلك النساء؛ فإن تعذّرنَ فالرجال المحارم, فإن تعذّر 


فغيرهم دفعاً عن نفس الح !. انتهى. 

واستوجهه غير واحد ممّن تأخر عنه. 

و يتوبجه عليه: أن ضعف السند غير ضائر في مثل هذه الرواية المقبولة. و 
ما ما ذكروه من القيود فهي مما لاب منه» ولا ينافيها الرواية؛ لجريها مجرى العادة 
من مراعاة الأرفق فالأرفق و عدم مباشرة الرجال لمثل هذه الأمور إلا عند 
الضرورة, و ف في الزيادة السابقة!" ز في الخبر أيضاً دلالة عليه. 

(و إن ماتت هي دونه) أو لم يتبشر إخراجه ببدون أن ب يتضرّر الولد أو 
يخاف عليه (شقٌّ جوفها من الجانثٌ الأهبر و انتز الموضع)٠‏ 

أما شن جوفها فيدل علله -مضافا إل توف حفظ النفس عليه في 
الفرض ‏ جملة من الأخبار: 





كرواية وهب بن وحبالمتغديل 81 

و حبر علي بن يقطين قال: سألت العبدٌ الصالح عن المرأة تموت و ولدها 
في بطنهاء قال: ديش بطنها و يخرج ولدهاء'. 

د رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله ع قال: سألته عن المرأة 
تموت و يتحرّك الولد في بطنها أيش بطنها و يستخرج ولدها؟ قال: «نعم:!0. 








)١(‏ حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 60/0:4؛ وأنظر: المعتبر 15-816:1م 

أيه قوله: وإذا لم ترفق به النساء» المتقدّم في ص 608. 

(6) في ص 407 

(4) الكاقي 100:5 (باب المرأة تموت..) الحديث 1 التهذيب 1٠١6/6171‏ الوسائلء 
الباب 41 من أبواب الاحتضار, الحديث 5 

(0) الكافئ 4/1607 التهذيب .٠٠١7/54:1‏ الوسائل؛ الباب 41 من أبسواب الاحتضار - 





الطهارة | اللواحق. . 

و مارواه محمّد بن مسلم جواباً للمرأة التي سألته عن حكم المسألة» قال: 
قلت: يا أمة الله سئل محمّد بن على الباقر مي عن مثل ذلك» ققال: «" 
الميّت و يستخرج الولد»!" إلى غير ذلك. 

و ليس في شئ من الأخبار التصريح بكون شئّ الجوف من الجانب الأيسر 
عدا ما عن الفقه الرضوي من التقييد بذلك!", و قد صرّح به غير واحد من 
الأصحاب, بل عن النذكرة نسبته إلى الأصحاب!7"؛ فالقول به لو لم يكن أقوى 
فلاريب في أنه أحوط. 

و أمَا خيط الموضع فقد صرّح به كثير من الأصحابء و عن التذكرة نسبته 
إلى علمائنال". 


لمق 








ل 
بطنهَا يحرج الولّد؟ قال: فقال: «نعم؛ ويخاط 








» الحديث 4. 

)١(‏ اخستيار معرفة الرجال: 178/178-137: الوسائل؛ الباب 47 من أبواب الاحنتضارء 
الحديث .2 

(؟) حكاء عنه صاحب الجواهر فيها 4/1:4 وانظر: الفقه المنسوب للإما. الرضا 6لا: 11/4 

(و 4) حكاهما عنها صاحب الجواهر فيها 001:4 وا: الفقهاء 111:5 
ذيل المسألة 88 

(0) الكاقي (باب المرأة تموت..) الحديث »١‏ الوسائل» الباب +4 من أبواب الاحتضاره 
الحديث 1 





فهرس إليتَوؤضوعات 


الفصل الخامس: في أحكام الأموات, 
استحباب احتساب المرض وَإلصيو ليمي 
استحياب كنتم المرض و ترك الشكوى منه 
عدم البأس بإظهار المرض عند إخوانه المؤمنين 
في أنه يستحبٌ للمريض أن يأذن لإخوانه المؤؤمنين في الدخول عليه . 
استحباب عيادة المريض المسلم إلا في وجع العين. 












استحباب الوصيّة أو وجويها 
ي للمريض أن يوصي بشئ 
اللمريض أن يكون عند موته حسن الظنّ بريه .- 











الحكم الأوّل: في الاحتضار 
وجوب توجيه المحتضر إلى القبلة وكيفيته 00 
هل توجيه المحتضر إلى القبلة فرض كفاية أو هو مستحبٌ؟ . 
عدم وجوب الاستقبال إلى القبلة بعد الموت... 
ولراك وي لدي سر نر رد ري 
في أله و تمكن المحتضر بنفسه من التويج إلى القبلة هل يجب عليه ذلك؟ ... 
استحباب تلقين المحتضر الشهادتين و الإقرار بالبن 
استحباب تلقين المحتضر كلمات الفرج. 
استحباب تلقين المحتضر الدعاء بالمأثور . 




















استحباب تقل المحتضر إلى مصلاء 5 
في أن مفاد الأخبار استحباب نقل لللتحتضر إلى سه عند شلدة انزع 000 
استحباب وضع السراج عنده بعد موته في الليل إن مات نهارا 1 


استحباب أن يكون عنده حال:الاحتضار وكذًا بعد المرت 
في أنه إذا مات شُمَضت عيناه وبق قرم > 








في أنه إذا مات مُدْت يداه و غطًي بثوب و يعجّل تجهيزه 0 
في عدم التعجيل في التجهيز إذاكان حاله مشتبهةٌ فيستبرأ بعلامات الموثت - 


بيان علامات الموت .. 

كراهة طرح الحديد على بطن الميّت. 

كراهة حضور الجنب أو الحائض عند المحتضر. 000 ا م ا 
الحكم الثاني: في التغسيل 

تغسيل الميّت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه فروض كفا 

في أن أولى الناس بتجهيز الميّت أولاهم بميراله .... 

بيان المراد بالوليٌ 











في أن الأولوية في المقام من الحقوق اللازمة. .. ل 
في عدم استحقاق الصغير و المجتون و المملوك الأولريّة الم 9 
فيما إذاكان الأولياء رجالاً و نساءً فهل افرجال أولى حتى فيما إذاكا الميّت امرلة؟ ..... 64 





في أن الزوج أولى بالمرأة م نكل أحد في أحكامها كلها 
في عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة. 
هل للزوج الولاية على المطلقة جعي إذا ماتت في العلّة؟ ........ ...0 81/٠...‏ 
هل الزوجة أحٌّ بزوجها من كل أحد؟ ... 5-0 
0 















هل يجوز لكل من الزوجين تغسيل الْأَحَر اختيااً؟. 200 
عن استحباب تفسيل الزوجة من وراءإلثزب وكيا إلنظر إلى شي منها و تغسيلها 
مجرّدةً الثياب ا د 
ينبغي التنبيه على أمود: 
الأوّل: في المراد مما يعتبر في التمسيل من ]لهاي قي 
العساني: طهارة الميّت بتغسيله من وراء الوب وعدم سراية النجاسة الحاصلة 
في الثوب بمباشرة الميّت -إليه لف 
هر 0 0 7 









الشالث: في عدم العبرة ب ة الوفاة فى جواز النظر و اللمس و التغسيل و نحوها . 374 
الرابع: في أنه تلحق بالزوج 
أو معتدَّةٌ أو مبعضةٌ أو مكات 
وا لكف اسائ ال عفد سل لاهنت عم وكاتين 
الكافرة المسلمةً إذا لم تكن مسلمة و لاذو رحم 
في أن الكافر بأتي بغسل الميّت لاماهيّة أخرء 


عند تعذّر الفسل.. 





جواز تغسيل كلَّ منهما صاحبه الأمةُ ما لم تكن مزوّجةٌ 

















فيما لو تجدّدت القدرة بوجود الممائل أو المحرم فهل تجب إعادة الذ 
جواز تغسيل الرجل محارمه وكذا تغسيل المرأة محارمها .. 

في تغسيل الرجل محارمه أو تغسيل المرأة محارمهاكونه من وراء الثياب؟... 
. 0 
و لازدج أولم يكن مسلم و لازوجة؟, 20 
في أنه لاايفسل الرجل مَنْ ليست بمحرم له ولا المرأ مْ ليس بمحرم لها 
جواز تغسيل الرجل الصبيّة و لها دون ثلاث سنين وكذا تغسيل المرأة 
الذي لم يتجاوز الثلاء 0 
جواز تغسيل الصبي مجرّداً عن اللباب وكذ! تغسيل الصبيّة مجرّدةٌ عنها .. 
حكم ما إذا تجاوز الصبي أو الصييّة الثلاث تبي بالنسبة إلى تغسيلهما مجرّداً من 
الثياب. 000 
في أن المتبادر من تحديد العمر بثلات سن ليس آل إرادة مدّة | 
حكم الخنثى المشكل إذا كا لبلاث فمادّؤن أروْا ها 
جواز نغسيل كلّ مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقداً للحي 
في أنه لايغسل الشهيد و لا يكفّن و يصلَّى عليه. 
0 في أن المراد من المقتول في سبيل الله هر المقتول في الجهاد. ل 910 
في أنّ المعتبر إنّما هو موت الشهيد قبل أن يدركه المسلمو: 
في عدم الفرق في سقوط الغسل عن الشهيد و تكفينه بين الصغير و الككبير و الرجل 
و المرأة و الحُرٌ و العبد و 
في عدم الفرق في سقوط الغسل عن الشهيد بين الجنب و غيره 
حكم ما لو وجد في المعركة ميّت و ليس عليه أثر القتل .. 
سقوط الغسل عمّن وجب عليه القتل بقصاص أو حدّ واغتسل قبل قتله. ا 





































فيه من الأغسال العلاثة .. 
الثاني: سس بعاد الموت 21 
الثالث: تقديم هدا الفسل هل هو رخصة أو عزيمة؟ 0-7 
الرابع: هل ب الأمر بالفسل قبل القتل ا 
الخامس: حكم ما لومات مَنْ وجب عليه القتل بعد الفسل حتف أنفه أو قل 
بسب آخَر غير ما اغتسل له أو تل برد آخَر من ذلك السبب 
قيم ذا جد بعض الديّت وكان فيه الصادر أو الصدر وحده سل ون ولي 
ا 











1 





عليه ودّقن. 
اختلاف الفقهاء فيما يفعل به من التجهؤيرات و يقالي عليه ............. 
ا( مات سرس 





اهن 














ولف في خرقة و دُفن.... ص 0 1 
في أنه لا بلحق بالقطعة المبانة من المَيّتَ القطعة المتفصلة عن لحي 3 
وجوب مراعاة الترتيب بين غسل الأعضاء إن تعدّدت وكان بينها ترنيب 224 
وجرب مراعاة الممائلة الول 
في أن السقط إذاكان له أربعة أشهر قصاعدا بغتل و يكم و يدفن. . 1 





إذكان لحماً مجرّداً .. 





عدم وجوب تغسيل بعض ١‏ 
في أن السقط إذ لم تلجه الروح لا: سل ولا يكم بل يلف في خرقة و يدقن ........ 191 
حكم ما لو ولجه الروح قبل استواء خلقته أ |كمال أربعة أشهر .. 
فيما إذا لم يحضر الميّت مسلم و لاكافر و لامحرم من النساء دفن بغير خسل 
وكذا المرأة 


وجوب إزالة النجاسة العارضة عن بدان | 

















في ذكر إشكال في المقام من عدم تصوّر تطهير يدن ١‏ 3 
التجاسة المرضية . 
فى أذّكيفيّة غسل الميّت مشتملة على الواجب و المندوب و المكرره . 0 
واجبات الغسل 
بيان الواجب في غسل الميّت من الأغسال الثلاثة ببماء السد. 
بماء القراح . 5 
في أنّ المراد بالماء القراح هو الخالص غير المشوب 
هل خلوص ماء القراح عن الخليطين رخصة أم عزيمة؟... 













راثم بماء الكافور لم 





وجوب الترتيب فيما بين أجزاء كل غسل كالأغيال 0 
حكم فسل الميّت ارتماساً اق 


حكم و 
عدم جوا الاتصار على أ مو الصلات أت إل داشر 
ا 







فيما لو دم الكانو و الس قول يشل الما لوح مز وا واحدة؟ 





فيما لو خيف من تغسيله تنائر جلده تيمم بالتراب ا 
في أن تيسّم الميّت كتيمم الح العاجز آذ ل ا اي 


ستن الفسل 
١‏ - وضع الميّت على ساجة أو سرير مستقبل القبلة 0 
"١‏ > تغسيل الميّت نحت الظلال. 5 ا 









كراهة إرسال ماء الغسل في الكتيف 
عدم البأس بإرسال ماء الغسل إلى البالوعة .. 








4و 0 - فتق قميص الميّت ونزعه من تحته .. 
هل المستحبٌ تسيل الميّت عريناً مستور العورة أو تغسيله في قميصه أو أنه مخير 





بين الأمرين؟... 
51 ا ا 0 
- نليين أصابع الميّت برفق من غير عسر .. 

- غسل رأس الميّت برغوة السدر أمام الفسل 
4 - غسل فرجه بالسدر و الحرض قبل الغسل ... 
٠‏ - فسل يدي الميّت ثلائا إلى نصف للارّاع قبل الفسل ............ 
1-١‏ - البدء بش رأسه الأيمل و غسل كلم عكر منه ثلاث مرّات في 
غسلة؛ و مسح بعلنه في الفسلتين ايكون ايت امأ حاملاً 
4 -كوذ الغاسل منه على الَجَاََ الأب 
١6‏ - غسل الفاسل يديه مع كلّ غسلة. 

- تنشيف الميّت بثوب طاهر بعد الفراغ من الأغسال الثلاثة 0-06 

د 

|| جَعْل الفاسل‎ - ١ 
.. إقعاد الميّت‎ - ١ 






























٠‏ و ترجيل شعره 
0 تغسيل المخالف؛ و عند الاضطرار يفسّل غسل أهل الخلاف . 
١‏ - تغسيل المت بالماء امسخن بالنار. 
الحكم الثالث: في تكفينه 
تكفين الميّت واجب كفاية على عامّة المكلفين. 


لاو 8 - قض شئ من أظفار الم 






















في أذ الواجب هو ستره في الكفن لا بذله وإنكان مستحيا 
0000 


اليلق 


بالخصوص أم يجوز الاجتزاء 


في 7 الذي هو أحد الأثواب الثلاثة هل 






في الاجتزاء بقطمة من القطعات اليلآك عند القترراق. . . 5 
في أنْه براعى في جنس القطمات ألثلاث التوسٌط اعبار اللائق بحال المت عرفاً. . 
هل ب في كلّ ثوب من الأثواب الثلاثة ألا يكون حاكيا أ لا بعتبر ذلك؟. 0 
عدم جراز التكفين بالمغصوب و التجحسس: + 
عدم جواز التكفين بالحرير المحض 
هل يجوز النكفين بما لاتجوز الصلاة فيه؟. .. 
حكم التكفين بالجلود. .. 

















وجوب مسح المساجد بالكافور. .. 








فهرس الموضوعات ٠‏ 





في أَنْه لامقدّر للواجب من الكافور. ... 








فبما إذاكان المت مُشرماً لايقربه الكافور و لابلقى * شئ منه في ماء غسله. 





9 ا 

عشر درهماً وكُلْت درهم .. 

في أنه عند الضرورة يُدفن بغي كافور. 

حكم تطييب الميّت بغير الكافور و الذريرة. 

كراهة تجمير الكفن و انباع الميّت بمجمرة... 
سئن التكففين 

اسد د رز عد د ا لود 














8 أن نزاد للمرأة على كفن الرجل لقّافة لندييها . 








1 أن يزاد للمرأة سوى الحبرة نمطأ .. 

اختلاف الكلمات في تفسير التمط . ا 
في أله يوضع للمرأة بدلامن العمامة قناع 1 
هل يلحق الخنثى المشكل بالمرأة في وظيفتها أم لا؟. نذا 
7٠و‏ 8 -كون الكفن قطنا و أييض .. 0 
في أنّ الأولى كون الحبرة بَرداً أحمر. . 7 
5 انا 


استثناء النمط من استحباب كون الكفن قطنا . 





عدم كراهة الكقن من سائر الألوان عدا السواد .. 
أن تتشر على الحبرة و الإزار و القميص ذريرة 
٠١‏ -كون الحبرة فوق اللقّافة و القميص باطتها. ........ 
١١‏ -كتابة اسم الميّت و اسم أبيه على الحبرة و القميص و الإزار و الجريدتين و آنه 
يشهد العمادي وكذاكتابة 0 















في أل | 1 
فيما إذا قدت الحبرة يجعل بدلها لقّافة أخرى 





هل يجتزأ بجريدة واحدة لدى الضر ربل لليف الاختبار؟ . 
فيما اذا لم يوجد العخل فمن السدة كم جد فين الخلاقكو إلا فمن شجر رطب. . ١١‏ 
اشتراط كون الجريدتين رطبتين. 
تفدير طول الجريدتين بعظم الذراع. 








... -سحق الكافور بيده‎ ١5 








8 -جَعْل ما يفضل من الكافور عن مساجده على صدره ... . 

- أن يطوى جانب اللقافة الأيسر غلى الأيمن و الأيمن على الأبسر. وب 

1 -إجادة الأكفان 
مكروهات التكفين 

١‏ - تكفين الميّت في الكثان 

1 - عمل أكمام للأكفان المبتدأة. 








ثنفا 





فهرس الموضوعات 
"او غ - تكفين الميّت في ثوب أسود و الكتابة عليه بالسواد 
9 - بعل شئ من الكافور في سمع الميّت و بصره 
مسائل ثلاث: 
١‏ -وجوب إزالة النجاسة الخارجة من الميّت بعد غسله قبل تكفينه ين 
هل ب 
فيما إذا خرج من الميّت نجاسة بعد تكفينه و لاقت جسده كُسلت بالماء . 
فيما إذا لاقت النجاسة كفنه يتميّن خَشل الكفن أو تبديله إلا أن يكون ذلك بعد طرحه 
في القبر فإنها ُقرض. . 
جواز قرض الكفن فيما إذا لم يفحش قرضه 
7 ؟ - كفن المرأة على زوجها وإنكانت ذيفال 
في أنه لايلزم الزوج زيادة على الواجيك. ٠.‏ 
في أنه يُلحق بالزوجة المطلقةٌ الرجميّة. 
اختصاص الحكم المزبور الَو الموستر.. 
فيما إذا مات الزوج. بعدها ولم يحَلَفٌ إلاكننا واحَدَا أختض به دونها 00 
كفن المملوك على مولاه. 
هل يجب على الزوج ما في مون التجهيزكثمن السدر و الكافرر؟ 
في عدم الفرق في المملوك الميّت بين أقسامه .. 
فيما لو تحرّر من المكائب كان الكفن على المولى و من تركته بالنسبية. 
حكم ما لولم يخلّف تركةٌ وقصر ما ثبت على المولى بالنسبة عن الوفاء بستر عورته 





استثناف الفسل لوكان الخارج في الأثناء حدثً؟ _ 






























كفن الأمة المزؤّجة على زوجها دون سيّدها. 
في أنه يؤخذ كفن ١‏ من أصل تركته مقدّماً على الديون و الوصايا. 
فيما إذا لم يكن للميّت كفن دفن عرياناً و لايجب على المسلمين بذل | 
















1 فيما إذا سقط من المت شي من شعره أو جسده وجب أن يطرج 


الحكم الرابع: في موارات في الأرض 








مشي المشيّع وعدم ركويه....ي. 
0 شيّع وراء الجنازة ادال ناميه 


كراهة مشي غير صاحب المصيبة مع الجن 
8 - تربيع الجنازة 
في معنبي تربيع الجنازة 

-إعلام المؤمنين بموت المؤمن 
1- قول المشاهد للجنازة: ذه قلاع سارت لب لبج ريد 
ذلك مما ذُكر في الروايات 
- وضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر... 
في أن ينبغي وضع الجنازة أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة 2 














فهرس الموضوعات 
في المراد بأسفل القبر. . 
في أن المرأة توضع على الأرض مما يلي 
4 -نقل المت في ثلاث دفعاء 
٠‏ -إرسال الميّت إلى القبر سابقاً برأسه و الميّنة عره 












000 -نزول مَنْ يتناوله في القبر حافياً و ينزع رداءه و يكشف رأسه ون يحل أزراره‎ ١ 

كراهة تولّي الأقارب الإنزال في القبر للرجل .. 

استحباب 1 بالمأثور للميّت عند إنزاله في القبر. ا 
فروض الدفن 


1 . دمزارة المت في الأرض..‎ ١ 


في أن راكب البحر إذا مات و ت 







رِالوصولٍ إلى البرٌ يلقى فيه إم 


أو مستوراً في وعاء... 

-إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة .. 

فيما إذاكان المبّت امرأةٌ غير محَلمَةِحأمَلاً من مسلم يستدبر بها القبلة 220111100 
سمئن الدفن 

١‏ -حفر القبر قدر القامة أو إلى الترقوة. 










؟ -جَمْل لحد للميّت ممًا يلي القبلة... 
حل مُقَد الأكفان من قبل رأسه و رجليه 


-جَغْل شئ معه من تربة الحسبين لتفة. 

© تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئئة مف بأسمائهم حتى إمام زمانه. 000 
1 الدعاء للميّت قبل التلقين أو بعده. عا ال بر لم رع ا 12216 
في أله ند اللحد باللبن و غيره 










في أنه ينبغي سدّ خلل اللحد بالطين و إتقان بنائه ل 
الخروج من القبر من قبل جل الفير. . 





0 
في أن الأفضل أن يحثو التراب ثلاث مرا 
4 رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومات 37 
«تربيع القبرء و المراد منه 
0 ذ  [‏ ز ز ز ‏ 0001 















ل 
1 -القرحم على الميّت بعد دفنه 
١8‏ - تلقين الولي إياه بأرفع صوته بعد انصراف الناس عنه 
6 - صلاة ليلة الدفن. 





















استحباب التعزية 

استحباب التعزية قبل الدفن و يعده. 

تتأذى سئّة التعزبة بمطلق ما يعر هط لالمظطيبةوببكفيٌ أن يراه صاحبها 9 

كراهة فرش القبر بلاج عند الضرورة : 

في أنه يكره أن يهيل ذو الرحم على رحمه 4101 

كراهة تجصيص القبور و البناء عليها و تطييتها 11 
دق 


كراهة تجديد القبور بعد اندراسها ... 


كراهة دفن 7 

كراهة نقل الميّت من بلٍإلى بلي آخَر إلا إلى أحد المشاهد 2 

كراهة الاستناد إلى القبر أو المشي عليه وكذا الجلوس عليه. ... 16 
الحكم الخامس: في اللواحق 


مسائل أريع: 


١‏ - عدم جواز تبش القبر. ا ل 
موارد استثناء عدم جواز نبش القبر. . 
منها: ما لو دُفن المّت في أرض مغصوبة 
و منها: ما لو كُنّن بكفن مغصوب. 








عدم جواز نقل الموتى بعد دفتهم مطلقا 
عدم جواز شن اللوب على غير الأب و١!‏ 
؟ - الشهيد دقن بثبابه 
في أنه يتزع عن الشهيد | ان و الفرو أصابهما الدم أولم يصبهما 0 
في أنه لافرق في الشهيد بين أن بقعل يجدايد أو خيرة»ير . 
- حكم الصبي و المجنون إذا تل شهيدين حكمإلبالع العاقل 
ع - إذا مات ولد الحامل في بطنها تُطَّموَأحَوَجإن لم يمكن إخراجه صحيحا 
فيما لو مانت الحامل دون الحم وَلمَ ةبدن تعمرّر الولد شي جوفها من 
الجانب الأبسر و انتزع و خبط الموضع 














